وهي أربعة: 

الكتاب. 

والسنة. 

والإجماع. ظ ظ 
ودليل العقل المقرر على النفي الأصلي . ظ 
فأما قول الصحابي.. وشريعة من قبلناء فمختلف فيه. 


1 


الأصل الأول 
من أصول الآدلة 


واعلم: أنا إذا حققنا النظر بان أن أصل الإحكام واحد» وهو 
قول الله -.تعالى -. ظ ظ 

إذ قول الرسول يلي ليس بحكم ولا ملزم» بل هو مخبر عن 
الله - تعالى - أنه حكم بكذا [وکذا]۲)» فالحكم لله - تعالى - 
والإجماع يدل على السنةء والسنة على حكم الله - تعالى -. 
وأما العقل فلا يدل على الأحكام الشرعيةء بل يدل على نفي 
الأحكام عند انتفاء السمع. 
0 فتسمية العقل أصلاً من أصول الأدلة تجؤزء على ما يأتي 
إل أا ]11 طرف إلى هرر الك فى جا ف طهر إلا 
بقول الرسول - عليه السلام -» لأنا لا نسمع الكلام من الله - تعالى 
- ولا من جبریل» فالكتاب يظهر لنا بقول الرسول ر . 

فإذاً: إن اعتبرنا المظهر لهذه الأحكام» فهو قول الرسول - 


١‏ نهاية "اه/أ من د. 
٣‏ سافقطة من صء د. 


(Y) 


فقط ٠-‏ إذ الإجماع يدل على أنهم استندوا إلى قوله. 
وإن اعتبرنا [السبب]ا) الملزم. فهو واحد» وهو حكم الله - 
تعالى- . ا 
لكن» إذا لم نجرد النظرء وجمعنا المدارك» صارت الأصول 
التي يجب النظر فيها أربعة - كما سبق -. 
فلنبداً بالكتاب» والنظر في حقيقته» ثم في حده امز له 
عما ليس بكتاب» ثم في ألفاظه» ثم في أحكامه. 


A af عله‎ 
a 2 2 
A ` اھ‎ 
ونه لذب‎ 
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سافطة من صء د. 


تر 


ومعناه: هو الكلام القائم بذات الله - تعالى -010). 
و 


00 على الألفاظ الدالة على ما في النفس» تقول: 
«(سمعت فلان وفصاحته)). 


ت وقد يطلق على مدلول العبارة» وهي المعاني التي في 


١‏ كلام الغزالي في حقيقة الكتاب بناء على مذهب الاشاعرة في الكلام وأنه المعني القائم 
بذات الله وهو صفة من صفاته وهو صفة قديمة غير متجددة» حيث نفوا أن يكون الله 
متكلماً بصوت وحرف متى أرادء وهي المسالة المشهورة المعروفة عند علماء الكلام» 
ولا شك أن المذهب الاسلم والاعلم هو ما كان عليه السلف وهو التسليم المطلق بكل 
ما وصف الله به نقسه بدون تأويل ولا تكييف ولا تعطيل» يتكلم بكلام يليق بجلاله 
وعظمته متى أراده ليس كمثله شیی» ولا منجي للمسلم ني حق ذات الله إلا باتباع 
هذا المنهج الواضح البين لا نقول إلا ذلك ولا ندعو إلا إليه. من أجل عقيدة 
واضحة بينه انطلاقاً من قصور العبدء واعتماد] على عظمة الخالق جل وعلا.. راجع 
هذا المبحث في شرح العقيدة الطحاوية.. ص۲۳٠‏ وللاطلاع على كلام الاشاعرة 
رأجع: الارشاد للجويني ص٤٠‏ وغاية المرام للآمدي ص۸۸ وأصول الدين للبغدادي 


ص٠٠٠‏ والاريعين للرازي ص٤۷٠‏ ونهاية الاقدام للشهرستاني ص72 


(£) 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلار) 

وقال الله - تعالى - لإويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما 
نقول۲(4). ا ظ 

وقال - تعالى - : #وأسروا قولكم أو اجهروا به6٠)..‏ 

فلا سبيل إلى إنكار كون هذا الاسم مشت ركا . 

وقد قال قوم: وضع في الأصل للعبارات» وهو مجاز في 
مدلولها(ع). 

وقيل عكسه. 

ولا يتعلق به غرض» بعد ثبوت الاشتراك. 

وكلام النفس ينقسم إلى: خبر» واستخبار» وأمر» ونهي. 
ر وهی عات اف بحا ادات بوالعلوم رهي ات 
بمتعلقاتها لذاتهاء كما تتعلق القدرة والإرادة والعلمزه). 


١‏ نسب ابن هشام هذا البيت إلى الأخطل وأورد قبله قوله: 

لا يعجبك من خطيب خطبة حتى يكون من الكلام أصيلا 

راجع شرح شذور الذهب ص البيان والتبيين للجاحظ ۸/١‏ شرح المنمل لابن يعيش 
1 وبعض من نقل هذا البيت لم ينسبه للأخطل؛ وهو غير موجود في ديوانه وإن 
كان أضيف إليه في قسم الزيادات عند طباعة شعره أخيرا. 

.)۸( سورة المجادلة؛ آية‎ ٣ 

۴ سورة الملك» آية ("1). 

.۱۹۹/۱ وهو مقضتى كلام الجويني» فراجع الارشاد ص٤ والبرهان‎ -٤ 

٥‏ ناقش الآمدي هذا الموضوع في غاية المرام ص۷٩‏ وما بعدها. 


(ه) 


وزعم قوم: أنه يرجع إلى العلوم والإرادات» وليس جنساً 
براسه. ا 


وإثبات ذلك على المتكلمء لا على الأصولى. 


عي 


ولو ولو مفو 
بن A mm‏ 
معناو a‏ 
2 53 
علو 
i‏ 


(1) 


فصل 


كلام الله - تعالى - واحد(١).‏ 
| وهو مع وحدته متضمن لجميع معاني الكلام). ‏ 

كما أن علمه واحد» وهو مع وحدته محيط بما لا يتناهى من 
المعلومات» حتى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في اسرد ولا في 
الأرض . ظ 

وفهم ذلك غامض» وتفهيمه على ETT‏ 

وأما رم كلام النفس ا ف شد کا ا 
العلوم. 

ويفارق كلامه كلامنا من وجه آخر: وهو أن أحداً من 
المخلوقين لا يقدر على أن يعرف غيره كلام نفسه إلا بلفظ أو رمز 
أو فعلء والله - تعالى - قادر على أن يخلق لمن يشاء من عباده 
علماً ضرورياً بكلامه من غير توسط حرف وصوت ودلالة» ويخلق 
لهم السمع - أيضاً - بکلامه» من غير توسط صوت وحرف ودلالة. 

ومن سمع ذلك من غير توسطء فقد سمع كلام الله تحقيقاً . 
وهو خاصية موسى - صلوات الله تعالي عليه وعلى نبينا وسائر 


١د‏ تقدم الاشارة إلى ذلك ومراجعه. 
١‏ ص الكتاب. 
A‏ نهاية ۳ /ب من د. 


(۷) 


الأنبياء -. 2 

وأما من سمعه من غيرة» ملكا كان أو ناء كات ته 
اا كلام الله د الى كبا ن س فر ال من 
9 بأنه سمع شعر المتنبي» وذلك - أيضاً - جائز» ولأجله قال الله 


5 تعالى -: #وإن أحد من المشر كين استجارك فأجره حتی اسم 
ظ كلام الله04. 


0 
5 

: 
2 
5 


بن 2 2 
00 مك 
ين م25 
9 
2 


5807 المتنبي: أحمد بن الحسين بن الحسن الكوفي الكندي؛ من أشهر شعراء العرب بل 
أشهرهم؛ ولد بالكوفة سنة اف وقد ادعى النبوة ثم تابه قتل وهو في طريقه إلى 
بغداد قتله فاتك بن أبي جهل الاسدي عام 4ه"اه.. راجع تاريخ بغداد 05/4 وفيات 


الأعيان 015:/١‏ والأعلام ١/داا.‏ 


.)5( سورة التويةه آية‎ ٣ 


(A) 


وحد الكتاى: ما نقل - إلينا- بين دفتي المصحف١)‏ عل 
الأحرف السبعة المشهورة نقلاً متواتراً. 

ونعني بالكتاب القرآن المنزّل. ٠‏ ظ 

وقيدناه بالمصحف. لأن الصحابة بالغوا في الاحتياط ' حتى 
كرهوا التعاشير والنقطء وأمروا بالتجريد» كي لا يختلط بالقرآن 
ونقل إلينا متواتراًء فنعلم٠)‏ أن المكتوب في المصحف 
المتفق عليه» وهو القرآن» وأن ما هو خارج عنه(») فليس منه» إذ 
يستحيل في العرف والعادة - مع توافر الدواعي على حفظه - 
يهمل بعضه» فلا ينقل؛ أو يخلط به ما ليس منه. 

فإن قيل: هلا حددتموه e‏ 

قلنا: لا. 

لأن كونه معجزاً يدل على صدق الرسول - عليه السلام - لا 


اعددهن: المصاحف. 
ا لد نهم 


"ب صء د: مله. 


(ة) 


على كونه [كتاب الله]١)‏ - تعالى - لا محالة؛ إذ يتصور الإعحاز بما 
ليس بكتاب0» الله - تعالى -. 

ولأنم بعص الآأيةز؛) ليس ڊبمعحز» وهو من الكتاب. 

فإن قيل: فلم شرطتم التواتر؟ 

قلنا: ليحصل العلم به لأن الحكم بما لا يعلم جهل؛ وكون 
الشيء كلام الله - تعالى 8 أمر حقيمي )٥(‏ ۰ اليس بوصعي ٠‏ حتى 2 
يتعلق بظنناء فيقال: «إذا ظئنتم كذاء فقد حرمنا عليكم فعلاً أو 
حللناه لكم» فيكون التحريم معلوماً عند ظنناء ويكون ظننا علامة 
يتعلق التحريم به لآن التحريم بالوضع» فيمكن الوضع عند الظن. ظ 

وكون الشيء كلام الله - تعالى - أمر حعيفي ١‏ ليس 
بوضعي» فالحكم فيه بالظن جهل. ٠‏ ) 


وع ا الكلام) مسألتان: 


١ل‏ ص: كتاب) لله. 

"ل صء د: بكلام. 
ا ظ 

٤‏ م: الآيات. 

ه نهاية 8ه/ب من ص. 
1١‏ نهاية اءا من م. 


(مسألة) 


التتابع في صوم كفارة اليمين ليس بواجب - على قول01- 
وإن قرأ أبن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»(۲)» لأن هذه 
الزيادة لم تتواتر» فليست من القرآن .6 ٠‏ ظ 

فتحمل على أنه ذكرها في معرض البيان لما اعتقده مذهباًء 
فلعله اعتقد التتابع حملاً لهذا المطلق على المقيد بالتتابع في 
الظهار . ظ ظ 0 ظ 

وقال أبو حنيفة(؛): يجبء لأنه وإن لم يثبت كونه قرآناً» فلا 


١‏ هذا على رأي بعض الشافعية؛ قال ابن حجر الهيثمي: ”ولا يجب تتابعها في الأظهر“. 
أما رأي الشافعي فهو أن صيام كفارة اليمين متتابع.. راجع الأم (مختصر المزني) 
ص۰۲۹۳ وتكملة المجموع 075/18 وتحفة المحتاج شرح المنهاج (الشرواني والعبادي) 
010 ظ : ) | ئ 

۲ عبد الله بن مسعود بن غافل الهذليء أمه: أم عبد الله بنت عبدود بن سواءة: لازم 
رسول الله يلت وكان صاحب نعليه من رواة الحديث وفقهاء الصحابة.. وأول من ججهر 
بالقرآن في مك وهو المعروف بابن أم عبد. توفي بالمدينة سنة *اه. راحم الاصابة 
الول وراجع قراءة ابن مسعود في تفسير القرطبي 187/5. 

٣‏ قال الجويني في البرهان: *ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة ‏ التي لم تنقل 
تواتر! لا يسوغ الاحتجاج بها“ فراحع ‏ البرهان .1٦1/‏ الاحكام للآمدي ٠١/١‏ 
شرح العضد على ابن الحاجب e .١/۲‏ 

٤‏ نهاية 1/4 من د. 


)۱۷( 


أقل من كونه خبراً. والعمل يجب بخبر الواحد01. ) 

- وهذا ضعيف» لأن خبر الوم لا دليل على [كونه]ر» ) 
كذباً 5 . 

وهو إن جعله من القرآن. فهو خطأ - قطعاً -» لأنه وجب على 
رسول الله بل أن يبلغه طائفة من الأمة تقوم الحجة التفنا وكان لا 
يحوز له مناحاة الواحد به ظ 
وإن لم يجعله من القرآن. احتمل أن يكون ذلك مذهباً له» 
لدليل قد دله عليه؛ واحتمل [أن يكون خبراً]0) . 

وما تردد بين أن يكون خبراً أو لا يكون» فلا يجوز العمل به« 
وإنما يجوز العمل بما صرح الراوي بسماعه من رسول الله عَم 


0 0 9 
2 EG E2 
۴ ١ 
2 کچ‎ 

۴ 
2 


.١‏ راجع مذهب الحنفية في أصول السرخسي /081 فواتح الرحموت ٠٦/١‏ تيسير 
التحرير ۳/. 

۲- ساقطة من م. 

۴ م كذيه. 

٤‏ صه د: الخير. 


(NY) 


(مسألة) 


ال اران 

[لكن]۲). هل هي اا ا 

فيه خلاف: ا ) ) 

وميل الشافعي - رحمه الله - إلى أنها آية]٣)‏ من اکل ]د 
سورة؛ الحمد وسائر السورله). ظ 

لكنها في أول كل سورة 55 اة 
سائر السور آيةرم؟ 

هذا مما نقل عن الشافعي - رحمه الله - فيه تردد(۷).. 

وهذا أصح من قول من حمل تردد قول الشافعي: ا 
هي من القرآن في أول كل سورة؟ 

بل الذي يصح: أنها حيث كتبت مع القرآن بخط القران فهي 


5 
3 


كت ماس اة 

١‏ م: لکنهه ص: و. 

؟ ساقطة من د. 

) ساقطة من 9 د.‎ ٤ 

.۸/1 وهذا ما بينه في الام فراجع‎ ٥ 

1 في مغني المحتاج: وفي قول: إنها بعض 0 ۷/1 
۷- لم أعثر على من نقل ذلك عن الشافعي.. 


(NT) 


من القر آنرا). 
فإن قيل: ا ا ولق ان ا 

هذا قاطعاً . فكيف اختلفوا فيه!. 

وإن كان مظئوناً » فكيف يثبت القرآن بالظن! . 

ولو جاز ذلك لجاز إيجاب ا في صوم ا اليمين 
بقول أبن مسعود. | 

ولجاز للروافض:» أن يقولوا: «قد ثبتت إمام علي1)- رضي 
الله عنه - بنص القرآن. ونزلت فيه آيات أنخفاها الصحابة 
بالتعصب». | 

وإنما 5 في الرد عليهم» أنا نقول: نزل القرآن معجزة 
للرسول - عليه السلام - [وأمر الرسول - عليه السلام (Û‏ - 


000 قال النووي: هذا اتف أدلتنا في إثباتها. راجع المجموع‎ ١ 

۲ الروافض: فئة كانت مع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ثم تركوه لأنه 
لم يتبرآ من أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فقال لهم رفضتموني. فسموا رافضةت 
أو لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر.. راججع الفرق بين الفرق ص٠۲‏ وما بعدهاء ومقالات 
الاسلاميين .88/١‏ ش 

؟- علي بن أبي طالب بن عبد المطلب» القرشي الهاشمي؛ أبو الحسن ابن عم رسول الله 
يلير وزوح بنته فاطمة الزهراء ولد قبل البعثة بعشر سنين» فربي في حجر رسول الله 
وهو رابع الخلفاء الراشدين مناقبه كثيرة وثاريخه طويل.. قتل سنة جه. رأجع 
الاصابة ؟/لاءته. ا ١‏ 

4- ساقطة من د. 


)١ع(‎ 


بإظهاره )١(‏ مع قوم تقوم الحجة بقولهم» وهم أهل التواترء فلا يظن بهم 
التطابق على الإخفاءء ولا مناجاة الآحاد به» حتى لا يتحدث أحد 
. بالإنكار. ظ ْ 00 
فكانوا يبالغون في حفظ القرآن» حتى كانوا يضايقون في 
الحروف» ويمنعون من كتبة أسامي السور مع القرآن» ومن التعشير 
والتّقط. كي لا يختلط بالقر آن غيره . 0 

الاو تخل ااب فب أن ركو ريق رت القران 
القطع. 

وعن هذا المعنى: قطع القاضي - رحمه الله - بخطأ من جعل 
البسملة )٠‏ من القران» إلا في سورة النملء فقال: لو كانت من 
القرآن» لوجب على الرسول - عليه السلام - أن يبين أنها من القر آن 
بياناً قاطعاً للشك والاحتمال. 

إلا أنهد» قال: أخطيء القائل به ولا أكفرهء لأن من 

القرآن لم يثبت : أيضاً ‏ - بنص صريح متواتر» فصاحبه مخطيء 
ولیس بكافر. ‏ 


واعترف: بأن البسملة) منزلة على رسول الله يبَر مع أول 


٠ نهاية 1/04 من ص.‎ ١ 
٠ صء د: التسمية.‎ 1 
٠م من‎ ٠7 نهاية‎ ۳ 

َك ص د التسمية. 


)١6( 


كل سورة»ء وأنها کتبت مع لدم بخط القرآن» بأمر رسول الله 
e‏ | ظ 

ققد قال ابن خا ب اليا -: کان رسول الله مَل 
لا يعرف خحتم سورة وابتداء أخرى حتى ينزل عليه جبريل ببسم الله 
الرحمن الرحيم))١)..‏ | ء' 

لكنه لا تخل أن يتزل عله ها لسن قرات 

وأنكر قول من نسب عثمان(» - رضي الله عنه - إلى البدعة 
في كتبه «بسم الله الرحمن الرحيم» في أول كل سورة . 

وقال: لو أبدع لاستحال في العادة سكوت أهل الدين عنه. 
مع تصلبهم في الدين» كيف وقد أنكروا على من أثبت أسامي السور 
والنقط والتعشير !. فما بالهم لم يحيبوا: بأنا أبدعنا ذلك كما أبد ع 


) نهاية 4ه/ب من د.‎ -١ 

۲- رواه أبو داودء فراجع سننه (مع المعالم) 444/١‏ والحاكم في المستدرك ۲۴١/١‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء قال الذهبي: أما هذا فثابت: وعبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب.. القرشي الهاشمي» ابن عم رسول الله لر وهو ترجمان 
القرآن وأحد كبار الصحابة. أمه: أم النضل لبابة بنت الحارث الهلالية. ولد قبل 
الهجرة بثلاث سنوات» ومات بالطائف سنة 148ه. راجع الاصابة ٠۳١/۲‏ 

٣‏ عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي الهاشمي» أمير المؤمنين؛ أبو عبد الله أمه: 
أروى بنت كريز بن ربيعة» أسلمت» وأمها البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله 
لر ولد بعد اليل بست سنين» تزوج بنتي رسول الله وَل رقية وأم كلثوم فهو ذو 
النورين. قتل وعمره 87 سنة؛ عام ١٣ه.‏ راجع الاصابة ؟/455. 


(۱7 


عثمان - رضي الله عنه - كتبة البسملةرا» لا سيما واسم(۲) السور 
يكتب بخط آخر متميز عن القرآن» والبسملة(٣)‏ مكتوبة بخط 
القران؛ متصلة به» بحيث لا تتميز عنه» فتحيل العادة السكوت على 
من يبدعهاء لولا أنه بأمر رسول الله ي . 00 

والجواب: 

| أنا نقول: لا وجه لقطع القاضي بتخطئة الشافمي - رحمه الله 

- لأن [إلحاق ما ليس بقر آن][؛) بالقرآن كفرء [لا أنه خطأ ]زه)» كما 
أنه من ألحق القنوت [أو التشهد]) أو التعوذ بالقرآن فقد كفر» 
ومن ألحق البسملة لم لا يكفر» ولا سبب له. ‏ 

إلا أنه قال(۷): لم يثبت انتفاؤه من القرآن بنص 0 

فنقول: لو لم يكن من القرآن لوجب على الرسول بل 
التصريح بأنه ليس من القرآن» وإشاعة ذلك على وجه 8 الشك]نم) 
¿ كما ا ا 


ا فر 5 التسسة: 
"ل صء د: رأس. 
؟"س ص؛ د: الت مية. 
#تاضن: الملحق من القرآن ما ليس. 
٥‏ سافقولة من د . 
٦‏ د: بالتشهد. 
۷- م: يقال. 


مل د الود للشك والشبهة؛ وهو نهاية 4ه/ب من ص. 


(NY) 


اا ا من القرآن لا حصر لهه حتى ينفى؛ إن 
مع 5-5 بخط القرآن» ولو 0 على رسول الله مل لز مع 
أل كل سورة » ودلك يوهم - قطعاً - أنه من القران» ولا يظن 
الله 2 أنه 0 يعرف کونه 3 5 ولا حواز لحر" 

فإذا القاضي - رحمه الله - يقول: لو كان من القران لقطع 
الشك بنص متواتر تقوم الحجة به. ‏ 

وتن تقر لو لم يكن من القر آل [لرجي غلى رمرل الله 
لتر ر التصريح بأنه ليس . من القرآن وإشاعته» و](۲) لنفاه بنص 
متواتر؛ بعد [أن أمر بكتبه]ر» بخط القرآن» إذ لا عذر في E‏ | 
عن قطع هذا التوهم. ظ 
٠‏ فأما عدم التصريح بأنه من القرآنء [فإنه](؛) كات اعتماداً 
على قرائن الأحوالء إِد كان يملي على :لكات مع القرآن» وكان 
الرسول ير في أثناء إملائه لا يكرر مع كل كلمة وآية أنها من 


١‏ د: قطع الشكوك. 
>".. سافطة من ص“ 
ص: كتبته. 


1 ساقطة من ص»› د. 


(N\A) 


القرآن(٠)»‏ بل كان جلوسه له» وقرائن أحواله تدل عليه» وكان يعرف 
ذلك قطعاً(۲) . ) ) ظ ظ 
ثم لما كانت البسملة أمر بها کی ارد کی ای کی بان 
ووجد ذلك [في أوائل السور]»» ظن قوم: أنه كتب على سبيل 
الفيرلة. , اا ظ ظ ظ 
وها الم طا ولذلك قال ابن عباس - رضي الله عنهما 
-: «سرق الشيطان من الناس آية من القرآن)() لما ترك بعضهم 
قراءة البسملة في أول السورة» فقطع بأنها آيةء ولم ینکر علیه» كما 
يدكر على من ألحق التعوذ والتشهد بالقرآن. فدل على أن ذلك كان 
مقطوعاً به. وحدث الوهم يعده . 
فإن قيل: بعد حدوث الوهم والظن(ه) صارت :المسألةيم 
اجتهادية» وخرجت عن مظنة القطع» ٠‏ فكيف يثبت القرآن بالاجتهاد ! . 
قلنا: حوز القاضي ‏ - رحمه الله - الخلاف في عدد الآيات 


اب نهاية ٠۳‏ من م. 

5 نهاية ده/1 من د. 

۴- ص: على رأس أول كل سورة د: في أول السورة. 

٤‏ رواه البيهتي ‏ في سننه ٠٠/۲‏ ونصه: ”إن الشيطان استرق من أهل القرآن اعم آي آية في 
القرآن يسم الله الرحمن الرحيم4* قال البيهتي: وهو منقطع. وفي الدر المنثور 
٠‏ للسيوطي د/: أن سعيد بن منصور أخرجه في سننه وابن خزيمة في كتاب البسملة. 
ص: النظر. 

1 م: البسملة. 


)169( 


ومقاديرهاء وأقر بأن ذلك منوط باجتهاد القراءء وأنه لم يبين بياناً 
شافياً قاطعاً للشك» والبسملة من القرآن في سورة النمل» فهي 
مقطوع بكونها من القرآن وإنما الخلاف في أنها من القرآن مرة ‏ 
وابودة أو هرات كما كتبت» فهذا يجوز أن يقع الشك فيه» ويعلم 
بالاجتهاد »)١(‏ لآنه نظر في تعيين كت | الأية» بعد د مكتوبة 
بخط القر آن. فهذا حائز وقوعه. 
والدليل على إمكانه(0: الوقوع» وأن الاجتهاد قد تطرق إليه. 
[وأن]:”» النافي لم يكفر الملحقء والملحق لم يكفر النافي» بخلاف 
القنوت والتشهد» فصارت المسألة(») نظرية(ه)» وكتبها بخط القرآن 
مع القرآن - مع صلابة الصحابة وتشددهم في حفظ القرآن عن 
الزيادة - قاطع أو كالقاطع في أنها من القرآن. 
- فإن قيل: فالمسألة صارت نظرية» وخرجت عن أن تكون 
معلومة بالتواتر علماً ضرورياً فهي قطعية أو ظنية؟ ‏ 
قلنا: الإنصاف أنها ليست قطعية» بل هي اجتهادية . 
ودليل جواز الاجتهاد فيها: وقوع الخلاف فيها في رمان 


¬١‏ ص د: الاحتمال. 
۲ م ص: إمكان. 
۳ م: أن. 

٤‏ م البسملة. 


٥‏ نهاية :1/5 من ص. 


حو 


. الصحابة - رضي الله عنهم - حتى قال ابن عباس - رضي الله عنه-: 
«سرق الشيطان من الناس ا( ولم يكفر بإلحاقها من e‏ ولا 
أنكر عليه. ) اا 
ظ ونعلم: أنه لو نقل الصديق - رضي الله عنه - أن الرسول مَك 
قال: «البسملة من سورة الحمد» وأوائل السور المكتوبة معها» لقبل 
ذلك» بسبب كونها مكتوبة بأمر رسول الله لر ٠‏ 

ولو نقل: «أن القنوت من القرآن»» هذا إبطلان دلك 5 
قاطع. ؛ لا يشك فيه. ) 

وعلى الجملة: إذا أنصفنا: وجدنا أنفسنا شاكين في مسألة 
البسملةء قاطعين في مسألة التعوذ والقنوت. 

وإذا نظرنا في كتبها مع القرآن بأمرر رسول الله و مع 
سكوته عن التصريح بنفي كونها من القرآن» بعد تحقق يبب الره 
كان ذلك دلیلا ظاهراًء كالقطع في كونها من القر آن(۲). ) 

فدل: أن الاجتهاد لا يتطرق إلى أصل القر آن» أما ما هو من 
القرآن؛ وهو مكتوب بخطه؛ فالاجتهاد يتطرق إلى تعيين موضعه. 
وأنهرع) من القر آن مرة أو مرات. 


١د‏ بقدم تخريجه. 
؟ صء د: بأذن. ` 
-٣‏ نهاية ده/ب من د. 
٤‏ نهاية ٠5‏ من م 
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| وقد أوردنا أدلة ذلك في كتاب [حقيقة القولين]21 وتأويل 
ما طعن به على الشافعي - رحمه الله - من ترديده القول في هذه 
المسألة. ظ 

فإن قيل: لمز۲/ أوجبتم قراءة البسملة في الصلاة» وهو هبني 
على كونها قرءاناً » وكونها قرءاناً لا يثبت بالظن» فإن الظن علامة 
- وجوب العلم في المجتهدات؛ وإلا فهو جهلء أي: ليس بعلم . فليكن 
كالتتابع في قراءة ابن مسعود . 

قلنا: وردت أخبار صحيحة [صريحة]٠)‏ في وجوب قراءة 


البسملة(؛)» وكونها قرءاناً مواتراً معلوم. وإئما المشكوك فيه [: أنها 


١‏ م القرآن. أما كتاب "حقيقة القولير“ كما هو في ساي 5 نهو كتاب مخطوط 
موجود في "بني جامم" برقم 450 (ورقة 1۷۷6 ۷۹۸4) وو کا ملاو فن باد 
القولين للامام الشافعيء القديم والجديدء أما لو اعتبرنا نسخة م في اسم الكتاب» 

٠‏ وهو كتاب *حقيقة القرآن“ فلم يذكره أحد عنه إلا اعتماد] على هذه النسخة من 
المستصفى» والذي أرجحه: أن ذلك خطا. من الناسخ. راجع مؤلفات الغزالي لعبد 
الرحمن بدوي ص۲". ) ظ 

٣‏ م قل. 

ا 

٤‏ ومن ذلك حديث أم سلمت قالت: *إن النبي ملت قرا في الصلاة بسم الله الرحمن 
الرحي وعدها آية“ رواه أبو داود (مع المعالم) 4/١‏ والبيهقي 4/۲ والحاكم 
۲ وأحمد ۲/٦‏ وقال الألباني ب في إرواء الغليل ٠/۲‏ ب صحيح؛ وكذلك صلى 
أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وجهر بالبسملة» وقال هذه صلاة رسول الله ونقل 


(YY) 


قر آن في سورة النمل أو مرات كثيرة في أول كل سورة .)١(]‏ 
ظ فكيف تساوي قراءة أبن مسعود. ولايثبت بها الق ر آنر۲)» ولا 
هي خبر!. وها هنا صحت أخبار في وجوب البسملة» وصحت 
بالتواتر أنها من القرآن - على( الجملة - 

فالفرق بين المسألتين ظاهر . 


e 
2 
و‎ 

3 


ين 3% 
2 


الأحوذي في التحفة “/51 قول ابن حجر في الفتح: وهذا أصح حديث ورد في 
الجهر بالبسملة ركذلك حديث ابن عباس أن النبي كان: يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم. رواه البزار ورجاله موثقون. راجع مجمع الزوائد ١ ..٠٠١/۲‏ 
sS‏ ظ 00 
۲ نهاية “رب من ص 


| ۳ م: وعلى. 


(e) 


النظر الثالث 
فى 


اا اا ألفاظه 
وفيه ثلاث مسائل: ) 


(مسألة) 


ألفاظ العرب تشتمل على الحقيقة والمجاز - كما سيأتي في 
الفرق بينهما -. 

فالقرآن يشتمل على المجازء خلافاً لبعضهم(١).‏ 

فنقول: المجاز اسم مشترك: . 

- قد يطلق على الباطل الذي لا حقيقة له. 


 ...( خالف في اشتمال القرآن على المجاز أبو بكر بن داود الأصنهاني الظاهري‎ 5١ 
 ...( 71ه» وهي رواية عن الامام أحمد بن حنبل» وارتضاها ابن حامد الحتيلي‎ 
وقد نسبه أبو الحسين البمري إلى بعض أهل الظاهن ومنع المجاز في‎ »ه٣‎ 
الشيخ الامين الشنقيطي (صاحب تفسير أضواء البيان) في تقييداته‎  ًاضيأ‎  نآرقلا‎ 
على روفة الناظره وألف في ذلك رسالة سماها *منع جواز المجاز في المنزل للتعيد‎ 
والاعجاز» ونسب القول بالمنع إلى اين حويزمنداد من المالكية وأبي الحسن‎ 

الخرزي البغداد الحنبلي وأبي الفضل التميمي وغيرهم. راجع المحصول ل١/455‏ 
وشرح الكوكب المنير 045/١‏ والمعتمد 04/١‏ ومذكرة في أصول الفقه للشيخ الامين 
ص 8/ه. 


(Y€) 


والقرآن منزه عن ذلك ولعله الذي أراده من أنكر اشتمال 
القرآن على المجاز. ٠‏ 

- وقد يطلق على اللفظ الذي تجوز به عن موضعه. 

وذلك لا ينكر في القرآن » مع قوله - تعالى - #واسأل 
القرية [التي كنا فيها والعير]01(6. ا 

وقوله: #جداراً يريد أن ينقض [فأقامه ]4)۲ . ) 

وقوله: #لهدمت صوامع وبيع وصلوات6# فالصلوات كيف 
3 ظ ظ 

أو جاء أحد منكم من الغائط1#)). 

#الله نور السموات والأرض#اه). 

#يؤذون الله4). [وهو يريد رسوله]/). 

#فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 814). والقصاص حق. 
فكيف يكون عدواناً !. 


.87 د: وقوله : واسال العير. ؛ ص: وسل العير. والآية من سورة يوسف‎ ١ 
.۷۷ ساقطة 5 » د. سورة الكهف‎ ۲ 

۳ سورة الحج آية .)٤(‏ ) 

.)5"( سورة النساء آية‎ ٤ 

ه. سورة النور آية (ه"). 

1 سورة الأحزاب آية (لاه). 

) و ظ 


A 1‏ سورة البقرة أية (4€). 


(و ؟') 


#وجزاء سيئة سيئة مثلها 1(4). 
#الله يستهزيء بهم 14 . 
#ويمكرون ويمكر الله614. 
#كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله)(٠).‏ 
#أحاط بهم سرادقها 14ه). 
' وذلك مما لا يحصى» وكل ذلك مجاز - كما سيأتي -. 


.)١( سورة الشورى آية‎ ١ 
.)٠١( "ل سورة البقرة آية‎ 

.)":( سورة الأنفال آية‎ ٣ 
.)54( سورة المائدة آية‎ -_ 


.)54( سورة الكهف آية‎ ٥ 
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(مسألة) 


قال القاضي - رحمه الله -: القر آن عربي كله؛ لا عجمية فيه. 

وقال قوم: فيه لغة غير العرب١).‏ 

واحتجوا: بأن المشكاة هندية» والإستبرق فارسية. 

وقوله: #فاكهة وأا . 

قال بعضهم: الأب ليس من لغة العرب. ظ 

والعرب"قة. تسمل اللقظة العحمية:: فقد اميل فى بعش 
القصائد «العثجاة» يعني: صدر المجلس. وهو [ تيبر ني 
کمشکاة ]1 .. ) 
وقد تكلف القاضي إلحاق هذه الكلمات!؛) بالعربية» وبين 
أوزانها .. 1 r.‏ ظ 
وقال: كل كلمة في القرآن استعملها أهل لغة أخرى» فيكون 
أصلها عربياً ٠‏ وإنما غيرها غيرهم تغييراً ماء كما غير العبرانيون. 
فقالوا «للاله» اللاهوت» وللناس «الناسوت»». 


 عجارف ثقل ذلك عن ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وغيرهم...‎ ١ 
144/١ وشرح الكوكب المنير‎ 077/١ ومسلم الثبوت‎ 08/١ الاحكام للآمدي‎ 

۲ سورة عبس آية (1"). ظ 

؟ل ص: معرب يبشكتاه د: معروف بمشكاة. 

٤‏ نهاية 1/٥٦‏ من د. 


(۷) 


وأنكر أن يكون فى القرآن لفظ أعحمى» مستدلاً بقوله - 
تعالى -: #لسان الذي يلحدون إليه أعحمى» وهذا لسان عربى 
مبين 014 . | ) 

ظ وقال: أقزی الأدلة: فوله تعالى #ولو حعلناه قرآناً أعجمياً ١‏ 
٠‏ لقالوا لولا فصلت آياته » أأعجمى وعربى7#©). ولو كان فيه لغة 
العجم. لما كان عربياً محضاً. بل عربياً وعجمياً. ولاتخذ العرب 
ذلك ححة» وقالوا: نحن لا نعجز عن العربية» أما العحمية» فنعجز 

- وهذا غير مرضي - عندنا - إذ اشتمال جميع القر آن(؛) 
على كلمتين أو ثلاثة أصلها أعجمي د وقد استعملتها الحرت ووقعة 
في ألسنتهم - لا يخرج القرآن عن كونه عربياً. وعن إطلاق هذا 

: ولك نهد عرب ج فا الق القارسى ج فارسا‎ ٠ 
وإن كانت فيه أحاد كلمات عربية» إذا كانت تلك الكلمات متداولة‎ 
في لسان الفرس.‎ 

فلا حاجة إلى هذا التكلف. ‏ 


١س‏ سورة ١‏ لحا آية )۳( 
۲ نهاية مم١٠‏ من م 
٣‏ سورة فصلت آية .)٤٤(‏ 


٤‏ نهاية 1/5 من ص. 


(YA) 


(مسألة) 


في القرآن محكم ومتشابه» كما قال الله - تعالى -: #إمنه 
آيات محكمات» هن أم الكتاب» وأخر متشابهات)). 

واختلفوا في معناه . 

وإذا لم يرد توقيف في بيانه» فينبغي أن يفسر بما يعرفه أهل 
اللغة؛ ويناسب اللفظ من حيث الوضع . 

ولا يناسبه قولهم: «المتشابه: هي الحروف المقطعة في أوائل 
السور. والمحكم: زما وراء ذلك)]۲). 2 

ولا قولهم: «المحكم: ما يعرفه الراسخون في العلمء 
والمتشابه: ما ينفرد الله - تعالى - بعلمه». 

ولا قولهم: «المحكم: الوعد والوعيد والحلال والحرام. 

والمتشابه: القصص والأمثال»6 .. وهذا أبعد. 

بل الصحيح: أن المحكم يرجع إلى معنيين: 

أحدهما: المكشوف المعنى» الذي لا يتطرق إليه إشكال 
واحتمال» والمتشابه ما تعارض فيه الاحتمال. 


الثانى: أن المحكم ما انتظم ودرتب و مدا إما على 


١د‏ سدرة آل عمران آية (۷). 
) _- ص»٠‏ د ما وراءة. 
- يراجع في الكلام عن المحكم والمتشابه الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ۲/۲. 


(59؟) 


ظاهر أو على تأويلء ما لم يكن فيه متناقض ومختلف . 

لكن هذا خم يقابله. الع والفاسد» دون المتشابه 

وأما المتشابه 

فر أن عر .عن الماك المشفر ك #القره» ركا 
تعالى: #الذي بيده عقدة النكاح614؛ فإنه مردد بين الزوج والولي. 
و كاللمس المردد بين المس والوطء . 

- وقد يطلق على ما ورد في صفات الله مما يوهم ظاهره 
الجهة والتشبيهء ويحتاج إلى تأويله. 


فإن قيل: قوله - تعالى - #وما يعلم تأويله إلا الل 
والراسخون في العلم1#» الواو للعطف» أم الأولى الوقف على «الله»؟ 
قلئا: كل واحد محتمل ١‏ 


فإن كان المراد به وقت القيامة فالوقف أولى. 
وإلا فالعطف/)ء إذ الظاهر: أن الله - تعالى - لا يخاطب 
العرب بما لا سبيل إلى معرفته لأحد من خلقه. 

فإن قيل: فما معنى الحروف في أوائل السورء إذ لا يعرف 
أحد معناها؟ ظ 


١‏ المشبج: المضطرب. راجع لسان العرب ؟/7170. 
۴ سورة البقرة آية (/ا77). 
۴ سورة آل عمران آية (۷). 


4 نهاية ٥٦‏ /ب من د. 


فلا آ کر الائ ني 

وأقربها أقاويل: 

أحدها: أنها أسامي السور» حتى تعرف بهاء فيقال: سورة 
«يس» و «طه».. ٠‏ 

وقيل :٠(‏ ذكرها الله - تعالى - لجمع دواعي العرب إلى 
الاستماع» لأنها تخالف عادتهم» فتوقظهم عن الغفلة» حتى تصرف 
قلوبهم إلى الإصغاء » فلم يذ كرها لإرادة معنى. 

وقيل: إنما ذكرها كناية عن سائر حروف المعجم؛ التي لا 
يخرج عنها جميع كلام العرب» تنبيهاً أنه ليس يخاطبهم إلا بلغتهم 
وحروفهم. وقد ينه ببعض الشيء على كلهء بقال(۲): «قرأ سورة 
البقرة» وأنشد ألا هبي)1: يعني: جميع السورة والقصيدة: 

قال الشاعر: ظ 


۲ نهاية كما من م. 
٣‏ وهو أول قصيدة عمرو بن كلثوم او إحدى المعلقات السبع وفيها يقول: 
فى سد ش ولا تبقى خمور الأندرينا 


القمائد السبع الطوال الجاهليات e‏ ص ١/ا.‏ 


٤‏ في لسان العرب بدل يناشدني: يذكرني. . وهذا البيت منسوب لشريح بن أوفى العبسي 
ونسب أيضاً للأشتر النخعي؛ والضمير في يذ كرتي لمحمد بن طلحة بن عبيد الله وقتله 


(۳١۷( 


كنى «بحاميم» عن القر آن. 

فقد ثبت: أنه ليس في القرآن ما لا تفهم العرب. 

فإن قيل: العرب إنما تفهم من قوله - تعالى - #وهو القاهر 
فوق عباده 4 (۱)» و #الرحمن على العرش استوى# (۲): الحهة 
والاستقرارء وقد أريد به غيره » فهو متشابه. 

قلنا: هيهات» فإن هذه كنايات واستعارات يفهمها المؤمنون 

من العرب؛ المصدقون بأن الله - تعالى - «ليس كمثله شيء» وأنها 

مؤولة تأويلات تناسب تفاهم العرب00. 


0 3 
2 20 


2. 


الاشتر أو شريح في وقعة الجمل... راجع لسان العرب ٠١١/١‏ وفتح الباري 54/8ه. 
١‏ سورة الأنعاف آية ((3). 


۲ سورة طهه آية (ه). 

۴ ليست مؤول: فلسنا في حاجة إلى ذلك ما دام أن الله - تعالى - ”ليس كمثله شي.“ 
فنحن نؤمن بان الله تعالى ‏ فوق عباده وأنه مستو على عرشه» فوقية واستواء 
يليق بجلال الله وعظمته.. بدون تأويل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيف الاستواء 
معلوم؛ والكيف مجهول. والايمان به واجب. 


(YY) 


ومن أحكامه: 
- تطرق التأويل إلى ظاهر ألفاظه. 
- وتطرق النسخ إلى ا 

أما التخصيص والتأويل فان في القطب الثالث - إن شاء 
الله - إذا فصلنا وجوه الاستثمار والاستدلال من الصيغ والمفهوم 
وغيرها. ظ 

وأما النسخ. فقد جرت العادة بذكره بعد «كتاب الأخبار». 
لأن النسخ يتطرق إلى الكتاب والسنة جميعاء لكنا ذكرناه في 
أحكام الكتاب لمعنيين: 

أحدهما: أن إشكاله وغموضه لمن حيث]١١)‏ تطرقه إلى كلام 
الله - تعالى - مع استحالة البداء عليه 

الثاني: أن الكلام على الأخبار قد عن لأجل > تعلقه بمعرفة 
طرقها من التواتر والأحاد وغير ذلك. 

فرأينا ذكره على إثر أحكام الكتاب أولى. 


ات ساقطة من د. 


(fT) 


وهذا كناب النسخ 
والنظر في حده وحقيقته. ظ 
ثم في : إثباته على منكريه. 
ا ثم في : أركانه وشروطه وأحكامه. 
فنرسم فيه أبوابا . 


(€) 


الباب الأول 
١‏ في 


حده , وحقيقنه › وإثياته ‏ 


أما حده: ) 

فاعلم: أن النسخ عبارة عن: «الرفع زوالا زالة »)1١]‏ في وضع 
اللسان(؟). ) ) 

يقال: نسخت الشمس الظل» ونسخت الريح [الآثار]ر» إذا 
أزالتها . ظ ظ 

وقد يطلق لإرادة(؛) نسخ الكتاب. 

فهو مشترك. 

فمقصودنا النسخ الذي هو بمعنى الرفع والإزالة.. 

ل ) 0 


حده: أنه الخطاب الدال علىده) ارتفاع الحكم الثابت 
بالخطاب المتقدم» على وجه لولاه لكان ثابتاً [به]نم مع تراخيه 


١‏ ساقطة من صء د. 

۲- راجع لسان العرب 51/8 

؟ ص: آثار الشيء د: آثار الا 
٤‏ نهاية 1/57 من ص. 

ه نهاية /اه/أ من د. 

1 ساقطة من 4 د. 


(o) 


.)١()هنع‎ 

وأا آثرنا لفظ «الخطاب» على لفظ «النص» ليكون شاملا 
للفظ والفحوى والمفهوم» و كل دليل» إذ يجوز النسخ بجميع ذلك 

وإنما قيدنا الحد «بالخطاب المتقدم»» لأن ابتداء إيجاب 
العبادات في الشرع مزيل حكم العقل من براءة الذمة» ولا يسمى 
نسخاً. لأنه لم يزل حكم خطاب . 

وإنما قيدنا «بارتفاع الحكم» ولم نخصص) «بارتفاع الأمر 
والنهي» ليعم جميع أنوا ع الحكم من الندب والكراهة والإباحة. 
ال ا 

وإنما قلنا: «لولاه لكان الحكم ثابتاً [به]1». لأن حقيقة 
النسخ: الرفع؛ فلو لم يكن هذا ثابتاً » لم يكن هذا رافعاً» لأنه إذارء) 
ورد أمر بعبادة مؤؤقتة» وأمر بعبادة كم بعد تصرم ذلك الو 
يكون الثاني نسخاً . 

فإذا قال: (أتموا الصيام إلى ا ثم قال: - في الليل - 


-١‏ تعريف النسخ مذكور في كل كتب الأمول» ومنها.. البرهان ۵۲۹۳/۲ والاحكام للآمدي 
اد ونهاية السو ل ۸/۲ والايهاج 2572/7 وجمع الجو 3 اسع العطار) 2.15/7 

؟ م بقید. 

۴- ساقطة من صء د. 

٤‏ نهاية ۱۷ من م. 


5 سورة البقرة آية (/اما). 


كف 


«لا تصوموا»» لا يكون ذلك نسخاً. بل الرافع ما لا يرتفع الحكم 
ولاه ٠“‏ ) ) 
ظ وإنما قلنا: «مع تراخيه عنه» لأنه لو اتصل به لكان بياناً 
وإتماماً لمعنى الكلام؛ وتقديراً له بمدة أو شرط. . ظ 
وإنما يكون رافعاً إذا ورد بعد أن ورد بودن واستقر» بحيث 
يدوم لولا الناسخ . ظ 
[فإذا قال: «أتموا الصيام إلى الليل» كاه «إلى الليل» ل 
يكون ذلك نسخاً . بل هو بيان غاية العبادة ١1]‏ . 0 
أما الفقهاءء فإنهم لم يعقلوا الرفع لكلام الله - تعالى - 
فقالوا - في حد النسخ -: «إنه الخطاب الدال الكاشف عن مدة 
العبادة» أو عن زمن انقطا ع العبادة »00(0. . E‏ ) 
- وهذا يوجب أن يكون قوله «صم بالتهار 5 ا 
نسخاء وقوله - تعالى -: لثم أتموا 2 إلى الليل# نسخاً. 
ولیس [فیه]۲) معنى الرفع.. 
| ولا يغنيهم أن يزيدوا شرط التراخي» فإن قوله الأول إذا لم 


أبنت ساقطة من م ۰ د. ظ 

٣‏ راجع نهاية الول 4۸/1 وقد ارتضى البيضاوي ين تعريف الفقهاء إلا أنه زاد فيه 
*بطريق شرعي متراځخ عنه“ وأصول السرخسي 4/5 أصول البزدوي امع كشف 
الأسرار) ٠٠٦/۳‏ شرح التوضيح 70/9 

٣‏ ساقطة من ص. 


(VY) 


يتناول إلا النهارء فهو متقاعد عن الليل بنفسه» فأي معني لنسخه! 
وإنما يرفع ما دخل تحت الخطاب الأولء وأريد باللفظ الدلالة عليه. 

وما ذكروه تخصيص» وسنبين وجه مفارقة النسخ 
للتخصيص؛ بل سئبين: أن الفعل الواحد إذا أمر به في وقت واحد» 
يجوز نسخه قبل التمكن من الامتثال. وقبل وقته» فلا يكون ب E‏ 
) لانقطا ع مدة العبادة . 

وأما ١‏ الل 

فإنهم E PETES‏ الدال ۳ أن مثل الحكم الثابت 
بالنص المتقدم زائل على وحه لولاه لكان ثابتاً 5/0 . 

وربما أبدلوا لفظ «الزائل» بالساقط . 

Sl cak وربما أبدلوه‎ 

كل ذلك حذراً من الرفع. وحقيقة 57 و فكأنهم 
أخلوا الحد عن حقيقة المحدود . 

O O 


الأول: أن المرفوع» إما حكم ثابت00؛ أو ما لا ثبات له 
والثابت لا يمكن رفعه» وما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه» فدل أن 


ب نهاية ۲ب من ص. ٠‏ 
۲ راجع المعتمد ."45/1١‏ 
۴ نهاية /اه/ب من د. 


(FA) 


اسع هو رقع مثل الحکم الاب لا رقع میت أو هو پیان لما 
العيادة - كما قاله الفقهاء - 


الثاني: أن ۴ الله - تعالى - قديم ع والقديم له 
يتصور رفعه. آ ظ 

الثالث: أن ما أثبته الله - تعالى - إنما ات اسه ار ی 
غه لأدى إلى أن تقب الجن قا ٠‏ وهو سال 

الرايع: أن ما أمر به [أراد ودا فما کان مرادا» كيف ٤‏ 
ينهى عنه» [حتى یر من(؟) مراد العدم]1. ) 

الخامس: أنه يدل على البداء . فإنه نهى عنه بعد ما 0 به 
فكأنه بدا له فيما كان قد حكم به وندم عليه. 

ماله اواو من جو ارك لكنضين E‏ 

والثانية من جهة قدم الكلام. 

والثالثة من جهة صفة ذات [الشيء](ء) المأمور. في كونه 
EL‏ 

والرابعة من جهة الإرادة المقترنة بالأمر. 

والخامسة من جهة العلم المتعلق به» وظهور البداء بعده. 


- ص: إن اراد وجحوده کان مرادا. د إن أراد وجحوده. 
>" ساقطة من م ؛ ص. 

۳ م: حتی يصير مراد العدم مكروها. 

٤‏ سافطة من م؛ د. 


(ة؟) 


والجواب عن الأول: أن الرفع من المرفوع» كالكسر من 
المكسور»ء وكالفسخ من العقد . ١‏ 
ظ إذ لو قال قائل: ما معنى كسر الآنية10١)؛‏ وإبطال شكلها من 
تربيع [وتسديس ]1 وتدويره فإن الزائل بالكسر تدوير() موجود 
أو معدوم؟ والمعدوم لا حاجة إلى إزالته؛ والموجود لا سبيل إلى 
إزالته. 0 ظ 
فيقال: معناه أن استحكام شكل الانية يقتضي بقاء صورتها - 
دائماً - لولا ما ورد عليه من السبب الكاسرء فالكاسر قطع ما 
اقتضاه استحكام بنية الآنية - دائماً - لولا الكسر. . 
فكذلك الفسخ يقطع حكم العقد. [من حيث أن الذي ورد 
عليه] (؛) لولاه لدام» فإن البيع سبب للملك مطلقاًء بشرط أن لا 
يطرأده) قاطع» وليس طريانر) القاطع من الفسخ مبيناً - لنا - أن 
البيع في وقته(۷) انعقد مؤقتاً ممدوداً إلى غاية الفسخ. 


١‏ نهاية ۸ من م. 
"ل ساقطة من ص» د. 


1-7 بربيسع ٠‏ 
4 ص: من ححينه الذي. د: من حینه الذي ورد عليه. . 
٥‏ ص: يظهر. 
5 د: لجريان. 


لالب ص وضعه. د وصفه. 


فإنا نعقل أن نقول: «بعتك هذه الدار سنة» ونعقل أن نقول: 
«بعتك وملكتك أبداً» ثم نفسخ بعد انقضاء السنة١١).‏ وندرك الفرق 
بين الصورتين» وأن الأول وضع لملك قاصر بنفسه» والثاني وضع 
لملك مطلق مؤبد » إلا أن يقطع بقاط. ) ) 
فإذا فسخ» كان الفسخ قاطعاً لحكمه الداث يكم العقد لولا 
القاطع. لا بياناً لكونه - في نفسه - قاصراً . ا 
وبهذا يفارق النسخ التخصيص» فإن التخصيص يبين لنا: أن 
اللفظ ما أريد به الدلالة اميا يخرج عن اللفظ ما 
أريد الدلالة عليه. ) 
- ولأجل خفاء س اا [أشكل على | الفتهاء. ووقعوا](۲) 
OT‏ 
أما [الجواب عن]۲) الثاني - وهو استحالة رفع نع الكلاء القديم 
- فهو فاسدء إذ ليس معنى النسخ رفع الكلام» بل قطع تعلقه 
بالمكلف» والكلام القديم يتعلق بالقادر العاقلء فإذا طرأ العجز 
والجنون زال التعلق» فإذا عاد العقل ا عاد التعلق» والكلام 
[القديم]؛) لا يتغير في نفسه. 


نهاية 1/57 من ص. 
٣‏ صء د: وقع الفقهاء. 
الات ا عو چن 
٤‏ ساقطة من ص. 


(€١) 


فالعجز )١‏ والموت سبب من جهة المخاطب» يقطع تعلق 
- الخطاب عنه. والنسخ سبب من جهة المخاطب يقطع تعلق الخطاب. 

كما أن حكم البيع - وهو ملك المشتري إياه - [تارة ينقطع 
بموت المشتري]١‏ وتارة ينقطع بموت العبد المبيع» وتارة بفسخ 
العاقد. ظ 

ولأجل خفاء هذه المعاني أنكر طائفة قدم الكلام21. 

وأما [الجواب عن](؛) الثالث - وهو انقلاب الحسن قبيحاً - 
فقد أبطلنا معنى الحسن والقبح» وأنه لا معنى لهماء وهذا أولى من 
الاعتذار بأن الشيء [يجوز أن]ره) يحسن في وقت ويقبح في وقت - 
لأنه قد قال في رمضان: «لا تأكل بالنهار وكل بالليل» - لأن النسخ 
ليس مقصوراً - عندنا - على مثل ذلك بل يجوز أن يأمر بشيء 
واحد في وقت» وينهى عنه قبل دخول الوقت» ا قد نهى عما 
أمر به - كما سيأتي - ظ 

وأما [الجواب عن ن الرابعكنة - وهو صيرورة المراد مكروهاً 


١‏ نهاية 1/۵۸ من د. 

۲ ساقطة من » ص 

ب بهن لذن أبطلوا مذهب الأشاعرة في تدم كلام الله المعتزلةة فراجع شرح الأصول 
الخمسة ص الآه. ) 

4 ساقطة من ص؛ د. 

۵ د: قل. 


ا ساقطة من ص»› د. 


(€) 


- فهو باطل. لأن الأمر - عندنا - يفارق الإرادة؛ فالمعاصي مرادة - 
مدنا > ولیت مابور وا وای کے فى كناب الأرافير: 
وأما [الجواب عن]1١)‏ الخامس - وهو لزوم البداء - فهو فاسد: 

لأنه إن كان المراد أنه يلزم من النسخ أن يحرم ما أباح» وينهى 
عما أمرء فذلك٠)‏ جائزء لإيمحو الله ما يشاء ويثبت 404 ولا تناقض 
فيه؛ كما أباح الأكل بالليلء وحرمه بالنهار . 

وإن كان المراد أنه انكشف له ما لم يكن عالماً به. فهو 
محال. ولا يلزم ذلك من النسخ» بل يعلم الله - تعالى - أنه يأمرهم 
بأمر مطلق؛ ويديم عليهم التكليف إلى وقت معلوم» ثم يقطع 
التكليف [بنسخه](؛) عنهم» فينسخه في الوقت الذي 3 نسخه فيه. 
وليس فيه تبين بعد جهل(0). 

ا أبداً؟ 

فإن كان إلى وقت النسخ» فالنسخ قد بين وقت العبادة؛ كما 
قاله الفقهاء . ظ 

وإن كانوا مأمورين أبداً» فقد تغير علمه ومعلومه. 


١‏ سافطة من صء د. 

۲ نهاية ۱۹ من م. 

۴ سورة الرعد آية (8"). 
٤‏ ساقطة من د. 


٥‏ نهاية ۳٦/ب‏ من ص 


(€) 


ظ قلنا: هم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ» الذي هو قطع 
الحكم المطلق عنهم. الذي لولاه لدام الحكم. كما يعلم الله - تعالى 
- - البيع المطلق مفيداً للملك؛ إلى أن يقطع بالفسخ» ولا يعلم البيع 
- في نفسه قاصراً على مدة» بل يعلمه مقتضياً لملك مؤبد. بشرط أن لا 
يطرأ قاطع» لكن يعلم أن [الفسخ]ا) سيكون» فينقطع الحكم 
لانقطاع شرطه لا لقصور. في نفسه. 
فليس - إذاً - ا لزوع ا 
ولأجل قصور فهم اليهود - عن هذا - أنكروا النسخ(۲). 
ولأجل فصور فهم الروافض - عنه - ارتكبوا البداء » ونقلوا 
عن على - رضي الله عنه - أنه كان لا يخبر عن الغيب مخافة أن يبدو 
[ له -تعالى-](؟) فيه(؛)» فيغيره. 
وحكوا عن جعفر بن محمدده) أنه قال: ااا ا 0 
كما بدا له في إسماعيل» أي: في أمره بذبحه. 


١‏ م: النسخ. 

؟ راجع البرهان ٠۳٠/۲‏ وفواتح الرحموت ٠٠/۲‏ والنسخ في القرآن .۲۷/١‏ 

۳ د: لله. | 

."5/١ ص: في شيء. وانظر كتاب النسخ في القرآن لمصطفى زيد‎ -٤ 

ه جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
الملقب بالصادق؛ كان من أجلاء التابعين؛ أخذ عنه. الامام أبو حنيفة ومالك.. له أخبار 
مع بني العباس وكان صريحاً صداعا بالحق ولد وتوفي بالمدينة (0ل4اه) راجع 
صفوة الصموة 0.58/7 وححلية الأولياء ۹۲/۳ والأعلام ٠١/۲‏ 


(5ع) 


وهذا هو الكفر الصريح. ونسبة إلاله - تعالى - إلى الجهل 
والتغير [تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً]1). 
ويدل على استحالته: ما دل على أنه محيط بكل شيء علما. 


وأنه ليس محلاً للحوادث والتغيرات. 
وربما احتحوا بقوله تعالی (۲) - e‏ الله ما يبشاء 
ويشبت 614 . 


وإنما معناه: أنه يمحو الحک ا ويثبت ته التاسخ ٠‏ أو 
يمحو السيئات بالتوبة» كما قال - تعالى ‏ -: إن 1 الحسنات يذهبن 
السيثات4 (؛) ويمحو الحسنات بالكفر والردةء أو يمحو ما ترفع 
إليه الحفظة من المباحات ويثبت الطاعات . 


فإن قيل : فما الفرق بين التخصيص والنسخ. 


ساقطة من م. 
١‏ بهاية ۸/ب من د. 
؟ سورة الرعد آية (4"*). 


4 سورة هود آية .)١5(‏ 


(6غ) 


لكن التخصيص بيان: أن ما حرج عن عموم الصيغة ما أريد 

باللفظ الدلالة عليه. e‏ 

والنسخ يخرج عن اللفظ ما قصد به الدلالة عليه فإن قوله: 
«افعل أبداً» يجوز أن ينسخ» وما أريد باللفظ بعض الأزمنة» بل 
الجميع. لکن بقاؤه مشروط بأن لا يرد ناسخ» كما إذا قال: «ملكتك 
أبداً» ثم يقول: «فسخت» فالفسخ - هذا - إبداء ما ينافي شرط 
استمرار الحكم بعد ثبوته وقصد الدلالة عليه باللفظ. ‏ ) 

فلذلك يفترقان في خمسة أمور: 

الأول: أن الناسخ يشترط تراخيه» والتخصيص١)‏ يجوز 
اقترانه» لأنه بيان» بل يجب اقترانه عند من لا يجوز تأخير البيان. 

الثاني: أن التخصيص لا يدخل في الأمر بمأمور واحد» 
والنسخ يدخل عليه. ) ' ظ 

والثالث: أن النسخ لا يكون0» إلا بقول وخطاب. 
والتخصيص قد يكون بأدلة العقل والقرائن وسائر أدلة السمع. 

الرابع: أن التخصيص [لا ينفي]:) دلالة اللفظ على ما بقي 
تحته حقيقة كان أو مجازاً - على ما فيه الاختلاف - والنسخ يبطل 


١‏ نهاية 1/54 من ص. 
۲ نهاية ٠١‏ من م. 

ا 
۴ د: لا يجوز. 


٤‏ م: يبقي. 


)غ1١(‎ 


دلالة المنسوخ في مستقبل الزمان/١)‏ بالكلية. 
الخامس: أن تخصيص العام المقطوع بأصله جائز بالقياس 
وخبر الواحد وسائر الأدلة» ونسخ القاطع لا يجوز إلا بقاطع . 

وليس من الفرق الصحيح قول بعضهم: «إن [النسخ لا يتناول 
إلا الأزمان و]۲) التخصيص يتناول الأزمان [والأعيان والأحوال]67». 

وهذا تجوز واتساع» لأن الأعيان والأزمان ليست من أفعال 
المكلفين» والنسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان» والتخصيص - 
أيضاً - يرد على الفعل في بعض الأحوال. فإذا قال: «اقتلوا 
المشر كين إلا المعاهدين» معناه: لا تقتلوهم في حالة العهد. 
واقتلوهم في حالة الحرب. ظ 

والمقصود: أن ورود كل واحد ر منهما شن اشن 

وهذا القدر ا ا و 


a2 
2 


١‏ ص: رمضان. 
ع ساقطة من د. 
۳ ساقطة من د. 


(لاغ) 


الفصل الثانى 
من 
هذا الياب 
في إثباته على منكريه 


والمنكر إما حوازه عقّلاً» أو وقوعه سمعاً . 

أما حوازه عقلاً: 

فيدل عليه: أنه لو امتنع لكان: إما ممتنعاً لذاته وصورته؛ أو 
لما يتولد عنه من مفسدةء أو أداء إلى محال. 

ولا يمتنع لاستحالة ذاته وصورته. 

بدليل: ما حققناه من معنى الرفع؛ ودفعناه من الإشكالات 


ولا يمتنع لأدائه١)‏ إلى مفسدة وقبح. 
فإنا أبطلنا هذه القاعدة : 
وإن سامحنا يزه یھ في أل بل آله < الي < ا 
عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق. حتى يستعدوا له. يبعا بسب 525 
العزم عن معاص وشهوات» ثم يخفف عنهم. 
وأما وقوعه سمعاً: 
فيدل عليه: الإجما ع والنص. 


١‏ نهاية 1/٥۹‏ من د. 


(€A) 


أما الإجماع: فاتفاق الأمة قاطبة: على أن شريعة محمد م 
نسخت شرع من قبلهء إما بالكلية» وإما فيما يخالفها فيه. 

وهذا متفق عليه» فمنكر هذا خارق للاجماع. 

وقد ذهب شذوذ من المسلمين00 إلى إنكا ر النسخ()؛ وهم 


مسبوقون بهذا الإجماع. فهذا جاع حجة عليهم» وإن لم يكن حجة 
على اليهود . 


وأما النص: 

فقوله تعالى: «وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل 
قالوا إنما أنت مفتر 61# الآية. 

والتبديل يشتمل على رفع وإثبات. 

والمرفوع: إما تلاوة وإما حكم. 

وكيفما كان فهورفع ونسخ. 

فإن قيل: يس المعن به رقع النزل فان ا | أنزل لا يمكن 


رفعه ولا تبديله. 


ي الاحكام للآمدي ٠۲١/١‏ أن أبا مسلم الاصنهاني (محمد بن بحر الاصنهاني المعتزلي 
ت۳۲۴۲ه) خالف في جواز النسخ ووقوعه.. ولكن بعض المحققين يشيرون إلى أن 
خلافه لنظي لا معنوي حيث سمى النسخ تخصيما. فراجع التبصرة (مع الهامش) 
ص !0101 الابهاج شرح المنهاج ٠۳/۲‏ وشرح الكوكب المنير (مع الهامش) "/ "اه 

۴ سورة النحل آية .)١١(‏ 


(£4) 


لكن المعني به: تبديل مكان الآية بإنزال آية بدل ما لم ينزل» 
فيكون ما ل حول کا بها انرل: 
ظ قلنا: هذ تعسف بارد. 
فإن الذي لم ينزل كيف يكون مبدلاً. والبدل دس N‏ 
وكيف يطلق اسم التبديل على ابتداء الإنزال» فهذا هوس 
[وسخف ]ذ١١)‏ . 
والدليل ٠‏ الثاني: قوله تعالى: إفبظل . من الذين هادوا 
حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم1#" . 
ولا معنى للنسخ إلا تحريم ما أحل . 
وكذلك قوله تعالى: ما ننسخ من آية 
منها أو مشلها )٤(4‏ . ) ) 
فإن قيل: لعله أراد به التخصيص؟ 
قلنا: وريه بين التخصيص والنسخ؛ » فلا سبيل إلى تغيير 
اللفظ. كيف». والتخصيص لا يستدعي بدلا [هو]زه) مثله أو خيراً 
منهء وإنما هو بيان معنى الكلام! 


أنه شاقظة من من 
٣‏ نهاية 0و0 

۳ سورة النساء آية (150). 
-٤‏ سورة البقرة آية .)١١(‏ 


ه سافطة من صء م. 


(.ه) 


الدليل الثالث: ما اشتهر في الشرع من نسخ تربص 
[المتوفى عنها زوجها]1١)‏ حولاً بأربعة أشهر وعشرا . 
0 ونسخ فرض تقديم الصدقة أمام() مناجاة الرسول بل حيث 
قال تعالى: #فقدموا بين يدي نجوا كم صدقة4() . 
ومنه نسخ تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة بقوله 
تعالى: إفول وجهك شطر المسجد الحرام)1). ظ 
وعلى الجملة: اتفقت الأمة على إطلاق لفظ النسخ في الشرع. 
فإن قيل: معناه نسخ ما في اللوح المحفوظ إلى صحف 
الرسل والأنبياء » وهو بمعنى نسخ الكتاب ونقله. 
قلنا: فإذاً: «شرعنا منسوخ كشرع من قبلنا». وهذا اللفظ 
كفر بالاتفاق. ظ ٤‏ 
كيف» وقد نقلنا من قبلة إلى قبلة» ومن عدة إلى عدة !ء فهو 


تغيير وتبديل ورفع - قطعاً -. 


عقا مف م 
م عوقو 
6 2 
م 
25 


١‏ م د: الوفاة. 
5 د: أيام. 
25 سورة المجادلة آية (1). 


.)154( سورة البقرة آية‎ ٤ 


)6ه١(‎ 


الفصل الثالث ٠‏ 
في حقيقة النسخ ‏ 


وهي ست مسائل: 
(مسألة) 


يجوز - عندنا - نسخ.الأمر قبل التمكن من الامتثال» خلافاً 
للمعتزلة(١)..‏ 

وصورته(۲): أن يقول الشارع - في رمضان -: «حجوا في هذه 
السنة» ثم يقول - قبل يوم عرفة(٠)‏ -: «لا تحجوا فقد نسخت عنكم 


١‏ في الم أن هذا هو مذهب الا و أصحاب أبي حنيفة؛ وبعض أصحاب 
الشافعي.. فراجع المعتمد 6۷/١‏ إلا أن الحنفية يختلفون عن المعتزلة في ذلك فهم 
يوحبون التمكن من عقد القلب على الفعل لا التمكن من الفعل.. فراجع كشف 
الاأسرار 14/۳ وشرح التلويح .۴۳/١‏ ومن الشافعية من وافق المعتزلة كابي بكر 

- الصيرفي (ت #”#ه).. فراجع التبصرة ص٠۰۲‏ والبرهان ١١۳/۲‏ 

3 نهاية 4/ب من د. 


"ل نهاية 1/56 من ص. 


(oY) 


الأمر». .2 3 
أو رل اکب ولدك» فيبادر إلى إحضار أسبابه» فيقول - - 
قبل دبحه(۱) -: «لا تذبح فقد نسخت عنك الأمر». 2 
لأن النسخ - عندنا - رفع للأمرء أي: لحكم الأمر ومدلوله؛ 
وليس بياناً لخروج المنسوخ عن لفظ الأمر» بخلاف التخصيص. 
فلو قال: «صلوا أبداً»» فيجوز أن ينسخ بعد سنة وجوب 
الصلاة في المستقبلء لا بمعنى أنه لم يقصد باللفظ الأول الدلالة 
على جميع الأزمان» ولكن بمعنى: : قطع حكم اللفظ بعد دوامه. إذ 
كان دوامه مشروطاً بعدم النسخ. ‏ 
فكل أمر مضمن(۲) بشرط «أن لا ينسخ». فكأنه يقول 1-7 
أيداً ما لم أنهكم» ولم أنسخ عنكم أمري» وإذا كان كذلك عقل نسخ ‏ 
الحج قبل عرفة» ونسخ الذبح [قبل فعله]:», لأن الأمر قبل التمكن 
حاصل» وإن كان أمراً بشرط التمكن. لأن الأمر بالشرط ثابت. 0 ١‏ 
ولذلك يعلم المأمور كونه مأموراً قبل التمكن من الامتثال. 
ولما لم تفهم المعتزلة هذاء أنكروا ثبوت الأمر بالشرط. كما 
سيأتي فساد مذهبهم في كتاب الأوامر - إن شاء الله -. 
- وأقرب دليل على فساده: أن المصلي ينوي الفرض وامتثال 


١‏ صه د: فعله. 
ا د: مضمر.ء ظ 


2ك ساقطة من صء د. 


(of) 


الأمر في ابتداء الصلاة» وربما يموت في أثنائها » وقبل تمام التمكن» 
ولو مات [قبل ١1]‏ لم يتبين أنه لم يكن مأموراً. بل نقول: كان مأموراً 
ا مقيد٠)‏ بشرطء والأمر المقيد بالشرط ثابت في الحال وجد 
> الشرط أو لم يوجد. 

وهم يقولون: إذا لم يوجد الشرط» . علمنا انتفاء الأمر من 
أ وأنا كنا نتوهم وجوبه» فبان أنه لم يكن(" . 

فهذه المسألة :فرع لتلك المسألة. 

- ولذلك أحالت المعتزلة النسخ قبل التمكن» وقالوا - أيضاً - 
«إنه يؤدي إلى أن يكون الشيء الواحد» في وقت واحد» على وجه 
واحدء مأموراً منهياً» حسناً قبيحاً» مكروهاً مراداً» مصلحة 
GG‏ ما يتعلق بالحسن والقبح والصلاح والفساد قد 
أبطلناه . 

ولكن يبقى لهم مسلکان: ظ : ظ 

المسلك الأول: أن الشيء الواحد. في وقت 58 [في حالة 
واحدة ](؛)» كيف يكون منهياً عنه ومأموراً به على وجه واحد. 


١‏ ساقطة من ص؛ د. 
۲ نهاية ۱۲ من م. 
۴ یکن نسخ. 


-٤‏ سافطة من » ص. 


(o£) 


رق ااب ت رتاه م 

الأولى: أنا و نخ هی عد عن الیب الاي جن اور 
به» بل على وجهين» كما ينهى عن الصلاة مع الحدث» ويؤمر بها مع 
الطهارة » وينهى عن السجود للصنم» ريؤمر بالسجود لله - عز وجل 
- لاختلاف الوحهین(). 

ثم اختلفوا في كيفية اختلاف الوجهين: 

فقال قوم: هو مأمور بشرط بقاء الأمر» منهي [عنه](؟) عند 
زوال الأمرء فهما حالتان مختلفتان. 000000 
ومنهم: من أبدل لفظ «بقاء لم اق بانتفاء النهي. أو 6 
المنع. ظ 

- والألفاظ متقارية. 

وقال قوم: هو مأمور )٤(‏ بالفعل في الوقت المعين: بشرط أن 
يختار الفعل أو العزم؛ وإنما ينهى عنه إذا علم أنه لا يختاره . 
وجعلوا حصول ذلك في علم الله - تعالى - شرط(ه) هذا 


النسخ. 


١‏ نهاية ١٦/ب‏ من ص. 
٣‏ ساقطة من ص 

" صه د: زوال0٠.‏ 
٤‏ نهاية 1/56 من 5 


ه م: بشرط. 


(oo) 


[وقال قوم: يأمر بشرط كونه مصلحةء وإنما يكون مصلحة مع 
دوام الأمرء أما بعد النهي» فيخرج عن كونه مصلحة. ‏ 
- وقال قوم: إنما يأمر في وقت يكون الأمر مصلحة» ثم يتغير 
الحال. فيصير النهي مصلحة. ظ ظ ظ 
٠‏ وإنما يأمر الله - تعالى - به مع علمه بأن الحال ستتغير 
ليعزم المكلف على فعل» إن بقيت المصلحة في الفعل]). 


١‏ اختلفت النسخ ني إيراد الأتوال وعددها.. وقد اخترت من بينها نكأ - بإشراك النسخ. 
مع بعضها ‏ رأيت أنه هو الأترب لمراد المؤلفء ولكني أثبت نص النسخ الثلاث في 
الهامش» ليتدارك الخطأ إن وجد: نسخة (م): وقال قوم: يامر بشرط كونه مصلحة. 
وإنما يكون مصلحة مع دوام الأمرء أما بعد النهي فيخرج عن كونه مصلحة. وقال قوم: 
إنما يأمر في وقت يكون الأمر مصلحة ثم يتغير الحالء فيصير النهي مصلحة وإنما 
ا الله تعالى 5 به مع علمه بان اة فا مع درام الاس أما بعد النهي 
فيخرج عن كونه مصلحة. وقال قوم: إنما يأمر به مع العلم بان الحال ستتغير ليعزم 

- المكلف على فعله إن بقيت المصلحة في الفعل. نسخة (ص): وقال قوم: يأمر بشرط 
كونه مصلحة وإنما يكون مصلحة مع تقدم الأمره أما بعد النهي فيخرج عن كونه 
مصلحت وإنما يكون مصلحة مع دوام الأمر» أما بعد النهي فيخرج عن كونه مصلحة. 
وقال قوم: إنما يأمر في وقت يكون الأمر مصلحة ثم يتغير الحالء فيصير النهي 
مصلحة؛ وإنما يآمر الله تعالى ب به مع ا بان الحال ستتغير ليعزم المكلف 

- على فعله إن بقيت المصلحة في الفعل. نسخة (د): وقال قوم: يامر بشرط كونه مصلحة؛ 
وإنما يكون مصلحة مع الأمرء أما بعد النهي فيخرج عن كونه مصلحة. وقال قوم: إثما 
يأمر في وقت يكون الأمر مصلحة ثم تتغير الحال؛ فيصير النهي مصلحة وإنما يمر 
الله - تعالى ‏ به مع علمه أن الحال سيتغيره فيعزم. وفال قوم: إنما يأمر في وقت 


(5ه) 


وکل هذا ارت 


. وهو ضعيف, لأن الشرط ما يتصور أن يوجد وأن لا يوجدء 


فأما ما لابد منه» فلا معنى لشرطيته. 

والمأمور لا يقع مأموراً إلا عند دوام الأمر وعدم 9595 
فكيف يقول: «آمرك بشرط ألا أنهاك» فكأنه يقول: «آمرك بشرط ألا 
آمرك» وبشرط أن يتعلق الأمر بالمأمور» وبشرط أن يكون الفعل 
النافوز تادا أو ا وغير ذلك مما لابد منه» فهذا لا يصلح 
للشرطية. 

وليس هذا كالصلاة مع الحدث والسجود للكت فإ 
الانقسام يتطرق إليه. 

ومن رغب في هذه الطريقة» فأقرب الغتارانت أن يقول: الأمر 
بالشيء قبل وقته» يجوز أن يبقى حكمه على المأمور إلى وقته» 
ويجوز أن يزال حكمه قبل وقته» فيجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطاً 
في الأمرء فيقال: «افعل ها أمرتك به إن لم يرل حكم أمري عنك 
بالنهي(0) عنه» فإذا نهى عنه» كان قد والح ا 
على الوجه الذي أمر به. 


اصع دوام* الأمرى أما بعد النهي فيخرج عن كونه مصلحة. وقال قوم: إنما يأمر الله مع 
العلم بأن الحال سيتغيرء فيعزم المكلف على فعله إن بقيت المصلحة في الفعل. 
أ نهاية N۳‏ من م / 


` (o¥) 


الطريقة الثانية: أنا لا نلتزم إظهار اختلاف الوجه» لكن() 
نقول: يجوز أن يقول: «ما أمرناك أن تفعله على وجه» فقد نهيناك عن 
فعله على ذلك الوجه» ولا استحالة فيه؛ إذ ليس المأمور حسناً في 
عينه أو لوصف هو عليه قبل الأمر به حتى يتناقض ذلك ولا المأمور 
مراداً حتى يتناقض أن يكون مراداً مكروهاً. بل جميع ذلك من 
أصول المعتزلةء وقد أبطلناها . ظ 

فإن قيل: فإذا علم الله - تعالى(؟) - أنه سينهى عنه» فما 
معنى أمره بالشرط0» الذي يعلم انتفاءه - قطعاً -. لعلمه بعواقب 
الأمور. 0 ظ 
قلنا: لا يصح ذلك إن [كانت عاقبة أمره معلومة](؛) للمأمور. 
أما إذا كان مجهولاً عند المأمور..معلوماً عند الآمرء أمكن الأمرء 
لامتحانه بالعزم والاشتغال بالاستعداد المانع له من أنواع اللهو 
والفساد » حتى يتعرض بالعزم للثواب» وبالتركره) للعقاب. 

وربما يكون فيه لطف واستصلاح - كما سيأتي0) تحقيقه 


١‏ د: الذي. 

8 نهاية 1/55 من ص. 

۳ م: يالشيء - 

-٤‏ صء د: إن كان عاقبة الامر معلوماً. 
5 ص 2. بتركه. 


١‏ نهاية .٠“/ب‏ من د. 


(oA) 


في كتاب الأوامر. ظ 
والعجب من إنكار المعتزلة ثبوت الأمر بالشرطه مع أنهم ٠‏ 
' جوزوا الوعد من العالم بعواقب الأمور بالشرط. 

وقالوا: وعد الله - تعالى - على الطاعة ثواباً» بشرط عدم ما 


| يحبطها من الفسق. والردة . وعلى اساسا جرم عنما 


) من التوبة.‎ e 

- والله - تعالى - عالم بعاقبة أمر من يموت على الردة أو 
التوبة» ثم شرط ذلك في وعده» فلم يستحيل١)‏ أن يشرط في أمره 
ونهيه!» وتكون شرطيته بالإضافة إلى العبد الجاهل بعاقبة الأمرء 
فيقول: «أثيبك على طاعتك» ما لم تحبطها بالردة» وهو عالم بأئه . 
يحبط أم لا يحبط. وكذلك يقول: «أمرتك بشرط البقاء والقدرة. 
وبشرط أن لا أنسخ عنك». ا 

المسلك الثاني في رخانة الس قل العركن + 

قولهم: «الأمر والنهي عند كم كلام الله - تعالى - القديم. 
وكيف يكون الكلام الواحد أمراً بالشيء الواحد» ونهياً عنه» في 
وقت واحد» بل كيف يكون الرافع ا واحداً الاخ 
والمنسوخ كلام الله - تعالى -. 

قلنا: هذا إشارة إلى إشكالين: 0 

- أحدهما: كيفية اتحاد كلام الله - تعالى -. ولا يختص ذلك 


١‏ م: يستحل. 


(9م). 


بهذه المسألة» بل ذلك - عندنا - كقولهم: «العالمية حالة واحدة» 
ينطوي فيها العلمء بما لا نهاية له من التفاصيل». وإنما يحل إشكاله 
في الكلام. ظ 
وأما الثانى: فهو أن كلامه واحد» وهو ار بلغي ونهي 
واو على اله تسل ولق دوك pg U‏ 
الوجوب» والعزم على الأداء. ولم يكن ذلك E‏ بأولى7) من 
اعتقاد التحريم والعزم على الترك. 

فنقول: كلام الله - تعالى - في نفسه واحد» وهو بالإضافة 
إلى شيء أمرء وبالإضافة إلى شيء خبر 

ولكنه إنما يتصور الامتحان به إذا سمع(» المكلف 
[كليهما ]1 في وقتين» ولذلك شرطنا التراخي في النسخ . 

ولو [أسمع كلاهما]ز:) في وقت واحد» لم يجز. 

وأما (ه) جبريل - عليه السلام - فإنه يجور أن يسمعه في وقت 
واخدر:إذ لم یکن - هو - مكلفاً . ) 4 

| ثم يبلغ الرسول 7 به في وقتين» إن کان ذلك .[الرسول]) 


١ل‏ د: تأويل. 
"ل نهاية 5“/ب من ص. 1 
٣‏ ساقطة من صء د. 
4 م سمع كليهما. 
نهاية ١١‏ من م. 
1١‏ ص: هوء وقد سقط من د. 


داخلاً تحت التكليف. فإن لم يكن» فيبلغ في وقت واحد» لكن يؤمر 
بتبليغ الأمة في وقتين» فيأمرهم - مطلقاً - بالمسالمة وترك قتال 
الكفار» و - مطلقاً - باستقبال بيت المقدس في كل صلاةء ثم 
a‏ ا ا .كما يقطع ‏ 
حكم العقد بالفسخ. ‏ 
ومن أصحابنا من قال: الأمر د کن أمراً و | 
فلا يكون أمراً ونهياً في حالة واحدة؛ بل في حالتين. 
- فهذا - أيضاً - يقطع التناقض ويدفعه. 000 
ثم الدليل القاطع - من جهة السمع - على جواره :0١(‏ قصه 
إبراهيم - عليه السلام - ونسخ ذبح ولده(5» عنه قبل الفعل» وقوله - 
تعالى -: #وفديناه بذبح عظی م۲6 فقد أمر بفعل واحد. د يقصر 
في البدار والامتثال» ثم نسخ عنه.. ` ظ 
وقد اعتاص هذا على القدريةن): حتى تغسفوا في تأويله 
وتحزبوا فرقاً » وطلبوا الخلاص من خمسة أوجه: ظ 


١‏ نهاية 1/5١‏ من د. 
_ دا 
س الصافات آية )۷( 
هم المعتزلة لأنهم يقولون: إن الله تعالى ‏ غير خالق لاكساب الناسء ولا لشيء 
من أعمال الحيوانات» وقد زعموا أن الناس هم الذين يقدرون أكسابهم. ولاجل هذا 
سماهم المسلمون قدرية.. راجع الفرق بين الفرق ص؛؟. 


05 


أحدهما: أن ذلك كان مناماً ء لا أمراً . 
الثاني: أنه كان أمراًء لكن قصد به كنيف التو ی اافین 
ااي ی 
ظ الثالث: أنه لم ينسخ الأمرء. لكن قلب الله - تعالى - عنقه 
نحاساً١١)‏ أو حديداً» فلم ينقطع» فانقطع التكليف لتعذره . 
الرايع: المنازعة في المأمور» وأن المأمور به كان هو 
الاضجاع والتل للجبين وإمرار السكين» دون حقيقة الذبح. 
الخامس: جحود فوت وأنه ذبح - امتثالاً - فالتأم 
واندمل(۲). 
والذاهبون إلى هذا التأويل اتفقوا على أ أن إساغيل. لیس 
بمذبوح. 
واختلفوا في كون ناغير > ا + انما 
فقال قوم: هو ذابح؛ للقطعء والولد غير مذبوح؛ لحصول 
الالتثام. ا 
وقال قوم: ES‏ لفان 
- وكل ذلك تعسف وتكلف. 5 
أما الأول - وهو كونه اا فمنام الأنبياء جز هن 
اة وكانوا يعرفون أمر الله - تعالى - به فلقد كانت نبوة 


5 ص: رصاماً. 
۲ راجع الاوجه التي ذكرها المعتزلة في المعتمد .4/١‏ 


(\Y) 


جماعة من الأنبياء - عليهم السلام - بمجرد المنام. 
) ويدل على فهمه الأمر: قول ولده: «افعل ما تؤمر )۰ ول لم 
يؤمر لكان كاذياً . 

سر الذبح والتل للجبين بمنام لا أصل له. 

ولأنه سماه «البلاء المبين» وأي بلاء في المنام. وأي معنى | 
للفداء ! 

والثاني ۸١‏ 2 وو أنه > کان امور الت اختبارً . -: محال» 
لانه علام الغيوب لا يحتاج إلى الاختبار . 

ولأن الاختبار إنما يحصل بالإيجاب» فإن لم يكن إيجاب 1 
يحصل(2) اختبار . 

وقولهم «العزم هو الواجب» محال؛ لأن العزم على ما ليس 
برجب بوبه يل سر عار و 9 
وجوب المعزوم عليه. 

ولو لم یکن المعزوم E‏ واحباً. لكان إبراهيم - عليه 
السلام - أحق بمعرفته من القدرية. كيف وقد قال إنى ني أرى في 
المنام أني أذبحك1#4) فقال [له ولده]ره): «افعل ما تؤمر۷4) يعني: 
١‏ نهاية 1/519 من ص 
" صء د: يكن. 
؟ ساقطة من د. 
264 سورة الصافات أية .)١(‏ 


26 سافطة من ص» د. 
٦‏ سورة الصافات أية .)٠١(‏ 


2 (( 


الذبح. 
ظ وقوله1" - تعالى -: #وتله للجبین#(۲) استسلام الذبح 

ا 

وأما الثالث - وهو أن الاضجاع ب EE‏ هو المأمور 550 
فهو محال» إذ لا يسمى ذلك ذبحاً - [ولا هو بلاء.]) ولا يحتاج 
إلى الفداء ب بعد الامتثال. 

وأما الاح - وهو إنكا ر النسخ وأنه امتثل؛ لكن انقلب عنقه 
حديداًء ففات التمكن. > فانقطع التكليف -: فهذا لا يصح على 
أصولهم. > لك الأمن بالمشروطره) لا يثبت عندهم» بل إذا علم الله - 
تعالى - أنه يقلب عنقه حديداء فلا يكون آمراً ہما يعلم امتناعه» فلا 
يحتاج إلى الفداءء فلا يكون بلاء في حقه. 

وأما الخامس - وهو أنه فعل والتأم -: فهو محالء. لآن الفداء 
كيف يحتاج إليه بعد الالتئام» ولو صح ذلك لاشتهرء وكانں) ذلك 
من آياته الظاهرةء ولم ينقل ذلك - قط -» وإنما هو اختراع من 


بهاية ه٠١‏ من م. 
+ سورة الصافات آية ( “7 .)٠‏ 
- سافظة من د. 
5 احم وهو تل٠‏ 
ه ص: بالشرط. 


16ل نهاية اك/رب من د. 


(ع3 


. 04 فإن قيل: أليس قد قال: #قد صدقت الرؤيا‎ ١ 
قلنا: معناه : «أنك عملت فى مقدماته عمل مصدق | بالرؤيا»,‎ 


الاو لمن يو 


5 سورة الصافات آية .)٠١6(‏ 


2 


(مسألة)») 


إذا نسخ بعض العبادة أو شرطها أو سنة من سننها» كما لو 
أسقطت ركعتان من أربع» أو أسقط شرط الطهارة . ا 

فقد قال قائلون: [هو][١)‏ نسخ لبعض العبادة » لا لأصلهار». 

وقال قائلون2: هو نسخ لأصل العبادة(4). 

وقال قائلون: «نسخ الشرط ليس نسخاً للأصل. أما نسخ 
البعض فهو نسخ [للأصل]زه) (« ولم يسمحوا بتسمية الشرط بعضاً( . 


١ط‏ ساقطة من د. | ظ 
؟ وهو مذهب الشيرازي والكرخي وأبي الحسين البصري وأكثر الشافعية فراحع المعتمد 
۷/١‏ والاحكام للآمدي ۲١/۲‏ والمحصول ا۳/٦٥٥‏ وشرح الكوكب المنير ۵۸٤/۳١‏ 

وشرح العضد .٠۳/۲‏ 

۴ ص» د: قوم. 7 

اد وهر مورت إلى بعض المتكلمين» واشتهر هذا الرأي عن الغزالي» وكذلك ينسب إلى 
بعض الحنفية» وهو المفهوم من كلام اليزدوي عندما تكلم عن الزيادة على النص هل 
هي نسخ) ومن قوله في ذلك: *وإذا كان هذا يعني المقيد بعد الاطلاق ب غير 
الأولء لم يكن بد من القول بانتهاء الأول وابتداء عوك فراجع فواتح الرحموت 
۲ وكشف الأسرار 145/7. 

ه ساقطة من صء د. 

5 وهذا القول منسوب للقاضي عبد الجبار المعتزلي. . راجع المعتمد 4۷/۱ وشرح العضد 


على أبن الحاجب /Y‏ وفواسح الرحموت 4 


(VV 


ومنهم من أطلق ذلك. 

وكشف الغطاء - عندنا -» أن نقول: إذا أوجب 5 ركعات» 
ثم اقتصر على ركعتين. فقد نسخ أصل ابي 
الرفع والتبديل. ' 

ولقد کان اک الأربع الوجوب» فنسخ 58 بالكلية» 
والر كعتان عيادة أخرى» لا أنها بعض من الأربعةء إذ لو كانت 
بعضاً 0 لكان من صلى الصبح أربعاً فقد أتى بالواجب وزيادة» كما 
لو صلی بتسليمتين. وكما لو وجب عليه درهم. فتصدق بدرهمين. 

فإن قيل: إذا رد الأربع إلى ركعةء فقد كانت الركعة حكمها 
أنها غير مجزية؛ والآن صارت محزية. نهل م هذا نسخ آخر مع نسخ 
الأربع؟ ظ ظ ظ 

قلنا: كون الركعة غير محزية» معناه: «أن وحودها كعدمها». 
وهذا حكم أصلي عقلي؛ ليس من الشرع؛ والنسخ هو رفع ما ثبت 
بالشرع» فإذا لم يرد بلفظ النسخ إلا الرفعم» كيف كان» من غير 
نظر إلى المرفوع» فهذا نسخ» لكنا بينا في حد النسخ خلاقه. ٠‏ 

وأما إذا أسقطت الطهارة» فقد نسخ وجوب الطهارة وبقيت 
الصلاة واحبة. ظ ) 

نعم» كان حكم الصلاة بغير الطهارة: «أن لا تجزيء»؛ والآن 
صارت مجزئة» لكن هذا تغييراً لحكم أصلي لا لحكم شرعي» فإن ‏ 


(1Y) 


الصلاة بغير طهارة لم تكن مجحزئة. لآنها ز 1 لم تكن مأموراً بها شرع : 

فإن قيل: كانت صحة الصلاة متعلقة بالطهارة» فنسخ تعلق 
صحتها ٣‏ بها [شرعاً ]1. فهو نسخ متعلق بنفس العبادة» فالصلاة مع 
الطهارة غير الصلاة مع الحدث» كما أن الثلاث غير اا فليكن 
هذا نسخاً لتلك الصلاة» وإيجاباً لغيرها. 

قلنا: لهذا تخيل قوم أن نسخ [شرط]٠)‏ العبادة كنسخ البعض . 

ولا شك أنه لو أوجب الصلاة. مع الحدث. لكان نسخاً 
لإيجابها مع الطهارة» وكانت هذه عبادة أخرى. 
2 اما إذا جوزت الصلاة كيف كانت» مع الطهارة وغير 
الطهارة» فقد كانت الصلاة بغير طهارة غير مجزئة لبقائها على 
الحكم الأصلي. إذ لم يؤمر بهاء فالآن جعلت مجزئة وارتفع الحكم 
.أما صحة الصلاةء وأنها: كانت متعلقة بالطهارة . فنسخ هذا 
التعلق نسخ لأصل العبادة أو نسخ لتعلق . الصحة ای 
الشرطية؟. 


ال ص: لكتهاء 0 
؟- نهاية 115 من م ٠‏ 
اا ر ق 
n‏ 


20 صض: يمعنى ٠‏ 


(\A) 


هذا فيه نظرء والخطب فيه يسيرء فليس يتعلق به كبير 


وأما إذا نسخت سنة [من سننها](0» لا يتعلق بها الإجزاء» 
كالريوف على مين الومام اوس ا لا يتعرض 
للعبادة بالنسخ. , 

فإذاً: تنقيص(۲) مقدار العبادة نسخ لأصل العبادة » وتنقيص(”" 
السنة لا يتعرض للعبادة(٤)»‏ وتنقيص(ه) الشرط فيه نظر» وإذا حقق. 
كان إلحاقه بتنقيص) قدر العبادة أولى.. 


22 نات 
ع0 ع0 
: ل 


١‏ ساقطة ٠ن‏ صء د. 
؟ م: دبعيض. 
۴ : عيض 

نهاية 1/57 من د. 
0 م: ببعيض. 
ا م: بتبعيض. 


(14) 


(مسألة» 


الزيادة على النص نسخ عند قوم(1١).‏ 
وليست بنسخ عند قوم(0). 
والمختار - عندنا - التفصيل: 
فنقول: ينظر إلى تعلق الزيادة بالمزيد عليه. 
والمراتب فيه ثلاثة: ٠‏ ظ 
الأولى: أن يعلم أنه لا يتعلق به» كما إذا أوجب الصلاة 
والصوم؛ ثم أوجب الزكاة والحج» لم يتغير حكم المزيد عليه؛ إذ 
بقي وجوبه وإجزاؤه» والنسخ - هو - رفع حكم وتبديل» ولم يرتفع. 
الرتبة الثانية - وهي في أقصى البعد عن الأولى -: أن 
تتصل الزيادة بالمزيد عليه اتصال اتحاد يرفع التعدد والانفصال؛ 
كما لو زيد في الصبح رکعتانء فهذا نسخ» إذ كان حكم الر كعتين 
الإجزاء والصحةء وقد ارتفع. 
نعم» الأربعة استؤنف إيجابهاء ولم تكن واجبةء وهذا ليس 
بنسخ» إذ المرفوع هو الحكم الأصلي دون الشرعي. 


١‏ وهو مذهب الحنفية.. فراجع أصول السرخسي 45/6 وكشف الأسرار 091/8 والتلويح 
على التوضيح Y/Y‏ وبيسير التحرير ٠ A/T‏ 
" وبه قال الشافعية وغيرهم.. ولهم تنصيلات في المسالة فراجع المعتمد 4۴۷/١‏ والاحكام 
للآمدي ۲ والتبصرة ص7/6: والمحصول ل ۲/۳٤ه.‏ 


(¥۰) 


002 فإن قيل: اشتملت الأربعة على الثنتين [وزيادة])» فهما 
لبو يد ركعتان. 
قلنا: النسخ رفع الحكم. ل رقع السك في نقد > کان من ظ 

حكم ال ركمغين الإجزاء والصحة» وقد ارتفع. e‏ 

كيف» وقد بينا أنه ليس الأربعة ثلاثاً و بل هي نوع 
آخرء اذ لو کان لكانت الخمسة أربعة وزيادة» فإذا آتی بالخمسة» 
فينبغي أن تجزيء ولا صائر إليه. 0 

الرتبة الثالثة - وهي بين المرتبتين -: زيادة عشرين جلدة 
[على ثمانين جلدة ]1 في القذف. 

ولیس اتفال هده الزيادة كانقضَال ا عن الصلاةء ولا 
اتصالها كاتصال ال ر کعات. 

وقد قال أبو حنيفة - رحمه الله -: هو نسخ. ٠‏ 

- وليس بصحيح» بل هو بالمنفصل أشبه لأن الثمانين بقي 
وجوبها وإجزاؤها عن نفسهاء ووجبت زيادة عليها مع بقائهاء فالمائة 
ثمانون وزيادة» ولذلك0» لا ينتفي الإجزاء عن الثمانين بزيادة 
[واحدة ](؛) عليهاء بخلاف الصلاة . 


١‏ سافقطة من صء د. 
"ال سافطة من د. 

"' بهاية ۱۷ من مم 
4 ساقطة من م. 


(۷۷) 


وفائدة هذه المسألة: . جواز إثبات التغريب١)‏ بخبر الواحد 
ا واس ع يا اي ظ 

فإن قيل: قد كانت الثمانون حداً كاملاء دن [استحقاق]1ى 
ا - لا محالة -. 

. قلنا: وبا ا ا مقصوداً شرعياً» بل 
المقصود وحوده وإحزاؤه؛ وقد بقي كما کان. 
فلو أثبت مثبت كونه حكماً مقصوداً انوبا ال د 
شير آلا ظ 

بل هو كما لو أوجب الشرع اا الصلاة - فقط -» فمن أتى بهاء 
فقد أدى كلية ما أوجبه الله - تعالى - عليه بكمالهر٣)»‏ فإذا أوجب 
الصوم خحرجت) الصلاة عن كونها كلية الواجبء e‏ ليس هذا 
حكماً مقصودآاره). 

فإن قيل: هو نسخ 5-9 الاقتصار على الشمانين. لان 
ء. وبسجود ين بايا 


١‏ غریب الزاني غير المحصن ‏ ثابت بقول اون ار روآاه م ني صحيحه 


فراجعه (مع النووي) ١١/:9ا.‏ 
۲ سافطة من م. 
حت ص؛ 2 وكمالها. 
4- صء د: أخرج. 


٥‏ نهاية ۸٦/ب‏ من ص 


(VY) 


قلنا: ليس منع الزيادة بطريق )١(‏ المنطوق» بل بطريق 
ا ولا 0 ولا نقول به - ها هنا -. ) 

0 ار فد ایا ام ففرا 
واستقر. ثم ورد التغريب نعدذه ٠»‏ وهدا د سد 
ورد ميان e‏ أو قريباً منه. 

وان قيل: ددا ورد الشهادة يتعلق e‏ فإذا ريد 
عليها زال(۲) تعلقه بها . 

ولا : يتعلق التفسيق ورد الشهادة بالقذف لا بالحد . 

ولو سلمناء لكان ذلك حكماً تابعاً للحد لا مقصوداً. وكان 
كحل النكاح بعد انقضاء(» أربعة أشهر وعشر من عدة الوفاة. 
وتصرف الشارع في العدة بردها من حول إلى أربعة أشهر وعشر - 
ليس تصرفاً في إباحة النكاح» بل في نفس العدة» والنكاح تابع. 

فإن قيل: فلو أمر بالصلاة - مطلقاً - ثم زيد شرط الطهارة. 
قلنا: نعم لأنه كان حكم الأول إجزاء الصلاة بغير طهارة. 


١‏ نهاية ۲٦/ب‏ من د. 
"ب ص: زاد. 
الت ص: اتفصال . 


(VY) 


فنسخ إجزاؤهاء وأمر بصلاة مع طهارة . 

فإن قيل: فيلزمكم المصير إلى إجزاء طواف المحدث. لأنه ٠‏ 
تعالى قال: #وليطوفوا بالبيت العتيق 11#) ولم يشرط الطهارة . 
0« والشافعي - رحمه الله - منع الإجزاءء لقوله مَل: «الطواف 
بالبيت صلاة »0(؟) وهو خبر واحد. 

- وأبو حنيفة - رحمه الله - قضى:» بأن هذا الخبر يؤثر في 

إيحاب الطهارة . أما في إبطال 0 وإجزائه - وهو معلوم بالكتاب 
- فلار) . | 

قلنا: لو استقر قصد السو في الكتاب: واقتضى إجزاء ٠‏ 
الطواف - محدثاً ومع الطهارة - فاشتراط الطهارة رفع ونسخ» ولا 
يجوز بخبر الواحد. 

' ولكن قوله - تعالى -: #وليطوفوا بالبيت العتيق) يجوز أن 
يكون أمراً بأصل الطواف. ويكون بيان شروطه موكولاً إلى الرسول 


E‏ ال ٠‏ آية (۲۹). ش 
ات رواء الحاكم في الستدرك 7/١‏ وقال: حديث صحيح الاسناد ۳ يخرجاه وصحح 
الذهبي وقنه على ابن عباس... ورواه البيهقي في السنن ه/هف والدارمي ؟/4ى 
والترمذي (مع التحفة) 5/4. وكير وقد تكلم ابن حجر في رفعه ووقنه وحقق 
ذلك فراجع التلخيص الحبير .18/1١‏ | 
۴ د: فال. 


4 نقدم تحقيق مذهب الحنفية فى هذه المسالة. 


(VE) 


- عليه السلام - فيكون قوله بياناً وتخصيصاً للعموم» لا نسخاًء 
فإنه نقصان من النص» لا زيادة على النصء لأن عموم النص يقتضي 
إجزاء الطواف بطهارة وغير طهارةء فأخرج خبرد) الواحد أحد 
القسمين من لفظ القر آن» فهو نقصان من النصء لا زيادة [عليه]061. ٠‏ 
ويحتمل أن يكون رفعاً إن استقر العموم - قطعاً -. وبياناً إن 

ربش ظ 1 

لسر لاد بالتحكم. 

. وهذا(۲) نظير [قوله داي -: إفتحرير رقب فإنه يعم 
المؤمنة وغير المؤمنة. 

فيجوز تخصيص العموم» إذ قد يراد بالاية ۳ أصل 
الكفارة » ويكون أمراً بأصل الكفارة دون قيودها وشروطها . 

فلو استقر العموم» وحصل القطع بكون العموم مرداًء لكان 
نسخه ورفعه بالقياس وخبر الواحد ممتنعاً . 

فإك قيل: فما رکم في تجوز اسع على الفين لكر 
نسخ لغسل الرجلين(ه)؟. 


۱ نهاية 6 من م. 

۲ ساقطة من صء د. 

۳- نهاية 1/14 من ص. 

-٤‏ د: قوله ‏ عليه السلام ‏ ”فإعتاق رقية». 
ه نهاية 1/٩۳‏ من د. 


(Vo) 


قلنا: ليس نسخاً لإجزائه» ولا لوجوبه» لكنه نسخ لتضييق 
وجوبه وتعينه» وجاعل إياه أحد e‏ ويجوز أن SE‏ بحر 
الواحد. ظ 
٠‏ فإن قيل: ادد 
قلنا: قد بقي تضييقه في حق من لم يلبس خفاً على الطهارة . 
ا سيد ام الت حي بات ل أيام. 
أو يوم وليلة. 
فإن قيل: فقوله تعالى: إواستشهدوا شهيدين من رجالكم4/. 
الآية توجب إيقاف الحكم على شاهدين؛ فإذا حكم بشاهد ويمين 
بخبر الواحد(۲)» فقد دفع EN‏ 57 ) 
قلنا: ليس كذلك فإن الاية لا تقنضى إلا كون الشاهدين 
ححة» وحواز الحكم بقولهماء أما امتناع الحکہ بححة أخرى فليس 
من الآية بل هو ببدم بالإاقرار» وذ كر واس لا يمنع وجود 
حجة أخرى. 
وقولهم: «ظاهر الآ yT‏ 
- فليس هذا ظاهر منطوقه(۲)» ولا حجة e‏ في 


.)۲۸۲( سورة آية‎ ١ 
-4/ رال“ - فراجع 8 ا 4/7 وصحيح 5 فاخ‎ 
ص: منظومه.‎ 


(۷٦) 


المفهوم]١).‏ ولو كان a‏ [فرفع]1" المفهوم رفع بعض 
مفتصى اللفظء وكل دلك لو سلم استقرار لمفهوم وثباته. وقد ورد 
خبر الشاهد واليمين بعده. I‏ 00 


وكل ذلك شين عسل : 


ف ص: بالمنهوم. 
"'س سافطة من صء م. 
۳ د: لكان يرفع. 


(VY) 


( مسألة ) 


ليس من شرط النسخ إثبات بدل غير المنسوخ(). 

وقال قوم: يمتنع دلك(١).‏ ظ 

فنقول: يمتنع ذلك عقلاً أو ا 

ولا يمتنع عملا جوازه» إذ لو امتنع. لكان لامتنا ع( صورته(]) 
» أو لمخالفته المصلحة والحكمة. 

ولا يمتنع صورته(ه)» إد يقول: «قد أوجبت عليك القتال؛ 


ونسخته عنك» ورةذاتلك إلى ما كان [من ]نم قبل من الحكم الأصلي». 
) ولا يمتنع للمصلحه. فان الشرع لا ينبني عليهاء وإ ابتنى» 


ال وهو قول أكثر الغلماء.. > فراجع المعتمد ١/داى‏ والمحصول إل ۷/۳ والاحكام للأمدي 
0/6 نهاية السول 0801/5 

اك وهو منسوب إلى بعض المعتزلة.. انظر شرح الجلال 7 جمع الجوامع ۳۲ وفال 
الاسنوي: ذهب الشافعي إلى أن النسخ لابد له من بدل فقال في الرسالة ‏ ما نصه : 
"ولیس ينسخ فرض أبد] إلا إذا أثبت مكانه فرض" راجع نهاية السول 7/1/5ه. قال 

المطيعي في سلم الوصول 0/1/5: وقد تأولوا الفرض في كلامه بأن المراد منه الحكم 

مطلقاء وهو كما ترى» وراجع الابهاج ۲۳۹/۲. ) 

٣۳ <<‏ من الامتناع. 

٠‏ 4 م: لصورته. 

- م: لصورته. 

1 ساقطة من » ص. 


(VA) 


- فلا يبعد أن تكون المصلحة في رفعه من غير إثبات بدل. 
ما جوازه ایر کک 
بل نسخ النهي عند ادخار لحوم الأضاحي(. وتقدمة الصدقة 
أمام e‏ ولابدل لهاء وإن نسخت القبلة إلى بدل» ووصية 
) الأقربين ى إلى بدل» وغير دلك(٠).‏ 

وحقيقة النسخ هو الرفع - فقط -. 

أما قوله تعالى: لما ننسخ من آية أو ننسها تأت بخير منها أو 
مثلها4:) إن تمسكوا به» فالجواب من أوجه: ٠‏ ظ ظ 

الأول: أن هذا لا يمنع الجوازء وإن ١‏ منع الوقوع عند من 
عرصي aS‏ 

ومن لا يقول بها فلا يلزمه - أصلاً -. 

ومن قال بهاء فلا يلزمه من هذا أنه لا يجوز في جميع 
المواضع (0) إلا ببدل» بل يتطرق التخصيص إليه بدليل الأضاحي 
والصدقة أمام المناجاة . 


FY رواه البخاري وغير» فراجع البخاري (مع السندي)‎ K 

"ل الآية الناسخة؛ هي قوله تعالى: 19أشفقتم أن تفقوا بين يدي نجواكم صدقة فإذ لم 
تفعلوا وتان الله عليكم. ٠‏ المجادلة آية (1). 

۳ نهاية 54/ب من ص. 

5 سورة البقرة آية .)١5(‏ 


م نهاية. 16 من م 


(VA) 


5 
: 
3 
2 


(A 
ء‎ 


2 1 
3 
1 


) مسألة‎ E 


قال قوم: يجوز النسخ بالأخف» ولا يجوز بالأثقل1 . 

فنقول: امتناع النسخ بالأثقل عرفتموه عقلاً أو شرعاً ؟. 

ولا يستحيل عقلارى لأنه للا يمتنع لذاته. 

ولا للاستصلاح» فإنا اکرو 
وإن قلنا به فلم يستحيل أن تكون المصلحة في التدريج 
والترقي من الأخف إلى الأثقل. كما كانت المصلحة في ابتداء 


التكليف ورفع الحكم الأصلي! ‏ ظ 00 
فان قيل: إن الله - تعالى - رؤوف رحيم بعباده» ولا لا يلمق به 
التشديد. 


قلنا: aT‏ التكليف: ولا تايط 
المرض والفقر وأنوا ع العذاب على الخلق. 4 ست سبي ظ 
فإن قالوا: إنه يمتنع شمعاً ٠‏ لقوله - تعاللى -: #يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر 50# ؛ و قوله-< تعالى - #يريد الله أن 


١‏ نسب هذا القول إلى بعض الشافعية وبعض أهل الظاهر.. راجع الاحكام لابن حزم 
6 والابهاج ۰۳۹/۲ والتبصرة ص0868". والقول الآخر # وهو جواز النسخ إلى 
الاثقل هو فول جمهور الأصوليين..' فراجع الاحكام للآمدي ۲١/١‏ المحصول 
ال ۸/۳ المعتمد .45/١‏ 

"لس نهاية 57/ب من د. 

۳ سورة البقرة آية (186). 


(A\) 


يخفف عنكم 11# . [ولقوله - تعالى -: «الآن خفف الله عنكم#]1" . 

قلنا: فينبغي أن يت ركهم وإباحة الفعل» ففيه اليسر. ‏ 

ثم ينبغي أن لا ينسخ بالمثل؛ لأنه لا يسر فيه | اليسر فى 
رف ال بر بال أو لاحت 0 
وهذه الآيات وردت في صور خاصة أريد بها التخفيف› 
ولیس [فيه منع]:"" إرادة التثقيل والعشديد. ٠‏ 

فإن قيل: فقد قال - تعالى - ما ننسخ من آية أو ننسها#()) 
الآية» وهذا خير عام» والخير ما هو خير لناء وإلا فالقرآن خير 
كله» والخير - لنا - ما هو أخف علينا. 

قلنا: لاء بل الخير ما هو أجزل ثواباء وأصلح لا في المال؛ 
وإن كان أثقل في الحال. 
فإن قيل: و و 
الشرع نسخ بالأثقل. 
:ا لس كذلك إذ ا الصحابة - 3 - بترك القتال 
والإعراض» ثم بنصب القتال مع التشديد بثبات الواحد للعشرة . 
وكذلك نسخ التخيير بين الصوم والفدية بالإطعام بتعيين 


.)۲۸( سورة النساءء آية‎ ١ 
.)( سورة الأنقالء آية‎ 1 
٠ ص: فيها معنى‎ |) 

ع سورة البقرت آية .)٠66(‏ 


(AY) 


الصياءنا": وهو تصييق. 
وحرم الخمر ونكاح المتعة والحمر الأهلية بعد إطلاقها . 
ونسخ جواز تأخير الصلاة عند الخوف إلى إيجابها في أثناء 
القعال. ٠‏ 
ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضات. ظ ظ 
وكانت الصلاة ركعتين - عند و : فنسخت بأربع في 


# اك 


- نهاية ا هن ص . 


نے وهو ما ورد عن آم المومنين السيدة عائشة شه رضي الله عنها: “فرض رسول الله ع 
الملاة ركعتين“ وقال القرطبي في تغسيره الجامع: حديث عائشة رواه ابن عجلان عن 
صالح بن كيسان عن عروةةه ثم ضعف متنه لاضطرأيه. فراجع الجامع 0 ل 
. 


(AY) 


( مسألة ) 


اختلفوا في الف من لواف اليه ظ 

فقال قوم: النسخ حصل في حقه» وإن كان جاهلاً به( . 

وقال قوم: ما لم يبلغه لا e‏ في حقه(۲). 

والمختار: 

أن للنسخ حقيقة: «وهو ادو 

ونتيجة: «وهو وجوب القضاء وانتفاء الإجزاء بالعمل 
السابق»). 

أما حقيقته؛ فلا د ا رس ا يلم يدر وى اللي 
. لأن من أمر باستقبال بيت المقدس» فإذا نزل النسخ بمكة» لم يسقط 
. الأمر عمن هو باليمن - في الحال -» بل هو مأمور بالتمسك بالأمر 
السابق (. ولو ترك لعصى» وإن بان أنه كان منسوخاً» ولا يلزمه 
استقبال الكعبة» بل لو استقبلها لعصى» وهذا لا يتجه فيه خلاف. 
وأما لزوم القضاء للصلاة - إذا عرف النسخ - فيعرف ذلك 


١‏ وهو قول بعض الشافعيةت كما ذكر الشيرازي في التبصرة ص۲۸۲ واختاره هناء ورجع 

عنه في اللمع كما في هامش التبصرة وراجع الاحكام للآمدي 2587/59 

۲ وهو قول الاكثر.. فراجع البرهان ٠۳٠۲/۲‏ ونيسير التحرير ۳ شرح العضد 11/4 
فواتح الرحموت .۸٩/۲‏ ) | 

۴ نهاية ٠١‏ من م. 


)( 


بدليل: نص أو قياس. 

ورا حب التضاء حيث لا يجب الأداءء كما في الحائض؛ 
لو صامت(١١)‏ عصت» ويحب عليها القضاء . 

فكذلك يجوز أن يقال: هذا لو استقبل الكعبة عصى» فيلزمه 
استقبالها في القضاء . 

وكما نقول في النائم والمغمي عليه إذا تيقظ [وأفاق]51. 
يلزمهما قضاء ما لم يكن واجباً» لآن من لا يفهم لا يخاطب. ظ 

فإن قيل: إذا علم النسخ ترك تلك القبلة بالنسخ أو بعلمه 
بالسد؟ ` 

والعلم [لا تأثير له]1". 

فدل: أن الحكم انقطع بنزول الناسخ. لكنه جاهل به» وهو 
مقطو قيض لک مور 

قلنا: الناسخ هو الرافع؛ لكن العلم شرطء ويْحال عند وجود ‏ 
الشرط على الناسخ» ولكن لا نسخ قبل وجود الشرط لأن الناسخ 
خطاب» ولا يصير خطاباً في حق من لم يبلغه. 

وقولهم: إنه مخطي 

- محال» لأن اسم الخطأ يطلق على من طلب شيئاً فلم يصب» 


الا نهاية 1/54 من د. 
>" ساقطة من د. 
و 2 د: له تآثير. 


(Ao) 


RT‏ وبال ب اليب لي دار 
النزاع. ) 


عا 2 
e‏ ® = 2 
0 ونه 2 
ع 
کد د 
2 


(A) 


الباب الثاني 
في 


أركان النسخ وشروطه - 
ويشتمل علي: ) 


هید aa‏ والشروط. 
ولي سال اندم ظ تتشعب من أحكام النسخ والمنسوخ 


(AY) 


أما التمهيد: 

فاعلم: أن أركان النسخ أربعة: 

النسخ.. 

٠ والناسخ..‎ 

والمنسوخ.. 

' والمنسوخ عنه. | ظ 

فإذا كان النسخ» حقيقته «رفع الحكم». 

فالناسخ هو الله - تعالى -» فإنه الرافع للحكم١).‏ 
والمنسوخ» هو الحكم المرفوع. 

والمنسوخ عنه» هو المتعبد المكلف. ظ 

والنسخ: قوله الدال على رفع الحكم الثابت. 

وقد يسمى الدليل ناسخاً - على سبيل المجاز - فيقال: هذه 


الأية ناسخة لتلك. 


وقد يسمى الحكم ناسخاً - مجازاً -. فيقال: صوم رمضان 


ناسخ لصوم عاشوراء . 


والحقيقة هو الأولء لأن النسخ هو الرفع» والله - تعالى - 


هو الرافع. بنصب الدليل على الارتفا ع. وبقوله الدال عليه. 


ل 
ل 
ج 


١‏ نهاية ۷۰/ب من ص. 


(AA) 


٠‏ وأما مجامع شروطه: 

فالشروط أربعة: 

الأول: أن يكون المنسوخ حكماً شرعياًء لا عقلياً أصليا؛ 
كالبراءة الأصلية التي ارتفعت بإيجاب العبادات. 

الثاني: أن يكون النسخ بخطاب. 

فارتفاع الحكم بموت المكلف ليس نسخاء إذ ليس المزيل 
خطاباً رافعاً لحكم خطاب سابق» [ولأنه]01 قد قيل - أولاً -: 
«الحكم عليك ما دمت حياً » فوضع الحكم قاصر على الحياة» فلا(" 
يحتاج إلى الرفع. 

الثالث: أن لا يكون الخطاب المرفوع حكمه قدا :يوقت 
يقتضي دخوله زوال الحكم. ظ 

كقوله - تعالى -: #ثم أتموا الصيام إلى ليلم 

الرايع: أن يكون الخطاب الناسخ راا . ) 

لا كقوله - تعالى -: #ولا تقربوهن حتى يطهرن414)؛ وقوله - 
تعالى -: إحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون014).. 


١‏ م: ولكنه. 

" نهاية 17 من م. 

«(AY) سورة البقرة أ‎ ٣ 
سورة البقرة آية (؟51).‎ ٤ 


ه سورة التوبق آية (54). 


(A4) 


وليس يشترط فيه تسعة أمور: 


الأول: أن يكون رافعاً للمثل بالمثلء بل أن يكون رافعاً - 


فقط -. ا 
1 الثانى: أن لك يشترط ورود النسخ ب بعد )١(‏ دخول وقفت 
المنسوخ؛ بل يجوز قبل دخول وقته. 


الثالث: أن لا يشترط أن يكون المنسوخ مما يدخله ؛ الاستفناء 
والتخصيص› بل يجوز ورود د الخ على الأمر بفعل واحد» في وقت 
وأحد . 
الرابع: أن لا يشترط أن 585 نسخ القرآن بالق رآن والسنة 
د و يصح النسخ به. 
الخامس: أن لا يشترط أن يكونا نصين قاطعين» إذ يجوز 
نسخ خبر الواحد بخبر الواحد وبالمتواترء وإن كان لا يجوز نسخ 
المتواتر بخبر الواحد. 5 ظ ظ 
السادس: لا يشترط أن يكون الناسخ منقولاً بمثل لفظ 
- المنسوخ» بل أن يكون ثابتاً بأي طريق كان. 0 
فإن التوجه إلى بيت المقدس لم ينقل - إلينا - بلفظ القرآن 
والسنة» وناسخه نص صريح في القر آن. 
وكذلك لا يمتنع : AD‏ ا a‏ الي پک 


١‏ نهاية 54/ب من د. 


وقياسهء وإن لم يكن ثابتاً بلفظ ذي صيغة [وصوت]١)‏ وصورة يجب 

السابع: لا يشترط أن يكون الناسخ مقابلاً للمنسوخ» حتى لا 
ينسح الأمر إلا بالنهي. ولا النهي إلا بالأمر. بل يحور (۲) أن ينسح 
كلاهما بالإباحة؛ وأن ينسخ الواجب ب المضيق بالموسع. 

وإئما يشترط أن e‏ رافعاً لي 1 من المنسوخ ]1 

؛ كيف كاك. 

الثامن: لا يشترط كونهما ثابتين بالنص» 5 لو كان بلحن 
[القول وفحواه وظاهره ](؛)؛ كيف كان. 

بدليل: أن النبي - عليه السلام ¬ بين بين أن آبة وصيه ة الأقارب 
نسخت بقوله: «إن الله أعطى كل دي حق حقهء ألا لا وصية 
لوارث»» (ه) مع أن الجمع بم بين الوصية والميراث ممکن»› لسا 


١‏ ساقطة من » ص. 

٣‏ نهاية 1/۷1 من ص. 

؟ ص: حكم المنسوخ. 

-٤‏ د: بلحن القر آنه وفحواهما وظاهرهما. 

٥‏ رواه الترمذي (مع التحفة) 4/6" وقال: حسن صحيح. ورواه النسائي (مع السيوطي) 
5 والدارقطني مع التعليق المغني) 4//4: وفي الدراية 54:/1: أخرجه الأربعة إلا 
النسائي من حديث أبي أمامة وإسناده قويء وفي التلخيص الحبير ٩۲/۳‏ بعد أن 
ذكر ر أخرجه ‏ قال: وهو حسن الاسناده ونقل عن الشانعي: أن هذا الحديث 
لا يثبته أهلى الحديث ولكن أجمم العلماء على القول به بتصرف . 


(1ة) 


متنافيين تنافياً قاطعاً . 
e‏ ل تر e‏ اااي فا 


ولنذ كر الآن مسائل تتشعب عن النظر في ركني کن 
والناسخ» اوی اید وأربع مسائل في المنسوخ به. 


4 4 4 
رفو ملو 
Ky 2‏ 
0 


(A۲) 


( مسألة ) 


ما من حكم شرعي إلا وهو قابل للنسخ . 

خلافاً للمعتزلة» فإنهم قالوا: من الأفعال ما لها صفات نفسية 
تقتضي حسنها وقبحهاء فلا يمكن نسخهاء مثل معرفة الله - تعالى - 
والعدل وشكر المنعم» فلا يجوز نسخ وجوبه» ومثل الكفر والظلم 
والكذب» فلا يجوز نسخ تحريمه(١).‏ 

وبنوا هذا على تحسين العقل وتقبيحه» وعلى وجوب( 
الأصلح على الله - تعالى -: وحجروا بسببه(۲) على الله - تعالى - 
في الأمر والنهي. 

وربما بنوا هذا على صحة إسلام 556 وأن وجوبه بالعقل. 
وأن استثناء الصبي عنه غير ممكن . 

وهذه أصول أبطلناها . 

وبينا: أنه لا يجب أصل التكليف على الله - تعالى -» كان 


مما قاله أبو الحسين البصري المعتزلي في المعتمد :٤٠/١‏ لا يحسن نسخ ما لا يجوز أن 
ل رن المعرفة بالله ‏ عرز وجل ٠»‏ و 


يتغير» ولا نسخ قبح الجهلء لان قبحه لا يتغير.. اه. وانظر - الاحكام 
للآمدي ۲ فو انم الرحموت ٠۷/۲‏ شرح العضد 057/79 نهاية السول ؟315/7. 

۲ نهاية 177 من م. 

e ص:‎ ۲ 


(AY) 


فيه صلاح العباد أو لم يكن. 

نعم» بعد أن كلفهم. لا يمكن أن ينسخ جميع التكاليف01. 
إذ لا يعرف النسخ من لا يعرف الناسخ. وهو الله - عز وجل - 
ويجب على المكلف معرفة النسخ والناسخ والدليل المنصوب عليه 
فيبقى هذا التكليف بالضرورة . 
0 ونسلم - أيضاً - ا u‏ 
يحرم عليهم معرفته. لأن قوله: «أكلفك أن لا تعرفني» يتضمن 
المعرفة. أي: (اعرفني لأني كلفتك أن لا تعرفني)) ودلك محال» 
نيكم التكليق فيه عدم بم كل الال 

وكذلك لا يجوز أن يكلفه معرفة شيء من الحوادث على 
خلاف ما هو به. لأنه محال» لا يصح فعله ولا تركه. 


9 , , 
2 2 2 
١ ١ 
5 2 


نهاية 1/56 من د. 


(£) 


( مسألة ) 


الآية إذا تضمنت حكماً. يجوز نسخ تلاوتها دون حكمهاء 
ونسخ حكمها دون تلاوتها » ونسخهما جميعاً . ) 

وظن قوم استحالة ذلك). 

فنقول: هو جائز عقلآء وواقع شرعاً . 


أما حوازه عقلاً فإن التلاوة وكتبتها في د وانعقادرهم 22 


الصلاة بهاء كل ذلك حكمها . 

كما أن التحريم والتحليل المفهوم من لفظها حكمها . 

وكل حكم فهو قابل للنسخ. 

وهذا حكم. 

فهو إذاً: قابل للنسخ. 

وقد قال قوم: نسخ التلاوة - أصلاً - ممتنع؛ ٠‏ لأنه لو كان 
المراد منها [محرد ]1 الحكمء لذ كر على لسان رسول الله لړ وما 
أنزله الله - تعالى - عليه إلا ليتلى ويثاب عليه» فكيف يرفع!. 

قلنا: وأي استحالة في أن يكون المقصود مجرد الحكم دون 


ا هم طائفة شاذة من المعتزلة كما قال الأمدي في الاحكام r‏ ور اجع المعتمد ١/6اى‏ 
وشرح الكوكب المنير "/ثاده. 

۲ نهاية الا/ب من ص. 

۴ ساقطة من » ص 


(86ة) 


التلاوة » لكن أنزل على رسول الله لي بلفظ معين. ظ 

فإن قيل: فإن جاز نسخهاء فلينسخ الحكم معهاء لأن الحكم 
تبع للتلاوة » فكيف يبقى الفرع مع نسخ الأصل!. 

قلنا: لاء بل التلاوة [حكماد؛ وانعقاد الصلاة بها حكم 
آخرء فليس بأصل» وإنما الأصل دلالتهاء وليس في نسخ تلاوتها 
- والحكم بأن الصلاة لا تنعقد بها نسخ لدلالتهاء فكم من دليل لا يتلى 
ولا تنعقد به صلاةء وهذه الآية دليل لنزولها وورودهاء لا لكونها 
متلوة في القرآن. والنسخ لا يرفع وردوها ونزولهاء ولا يجعلها 
كأنها ر بالوارد الذي لا يتلى. 

كيف» ويجوز أن ينعدم الدليل ويبقى المدلولء فإن الدليل 
علامة لا علةء فإذا دل فلا ضرر في انعدامه. 

كيف» والموجب للحكم كلام الله - تعالى - القديمء ولا 
ينعدم. ولا يتصور رفعه ونسخه. 

فإذا قلنا: «الآية منسوخة». أردنا به انقطاع تعلقها) عن 
العبد» وارتفاع مدلولها وحكمها. ٠لا‏ ارتفا ع ذاتها . ظ 

فإن قيل: : نسخ الحكم مع بقاء التلاوة متناقض ٠»‏ لآنه رفع 
للمدلول مع بقاء الدليل. ظ ظ 
قلنا: إنما يكون دليلاً عند انفكاكه عما يرفع حكمه. فإذا 


١‏ ساقطة من ص» د. 


۲ نهاية ۱۲۳ من م. 


(1ة) 


جاء خطاب ناسخ لحكمه؛ زال شرط دلالته. 

ثم الذي يدل على وقوعه سمعاً: قوله - تعالى01 -: إوعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 11# الآية وقد بفيت تلاوتها ونسخ 
حكمها بتعيين الصوم. ‏ 

ولوف اللوالدين. بوالاترفيق. سار فى ار اف وكا 
منسوخ بقوله سل «لا وصية لوارث)0). 

ونسخ تقديم الصدقة أمام المناجاةء والتلاوة باقية. 

ونسخ التربص حولاً عن المتوفى عنها زوجها . 

والحبس والأذى عن اللاتي يأتين الفاحشةء بالجلد والرجم. 
مع بقاء التلاوة . 

وأما نسخ التلاوة: 

فقد تظاهرت الأخبار بنسخ تلاوة آية الرجم مع بقاء حكمهاء 
وهي قوله - تعالى -: «والشيخ والشيخة إذا زنيا فارحموهما البتة» ‏ 
نكالاً من االلميعوائله عزيز حكيم»/]). 


١‏ نهاية ه“/ب من د. 

.)184( سورة البقرة» آية‎ ٣ 

؟ تقدم تخريجه. 

-٤‏ أصل رجم المحصن ثابت في الصحيحين» وأما ذكر الآية المنسوخة فقد رواه البيقهي 
والحاكم والترمذي؛ فراجع السنن الكبرى للبيهقي ٠/۸‏ والمستدرك: للحاكم ۴٣/٤‏ 
وحكم على الحديث الذي تضمن الآية بأنه صحيح الاسناد ووافقه الذهبي. ورواه أحمد 


(4¥) 


واشتهر )١(‏ عن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت: «أنزلت 


في مسنده 0181/8 وغيرهم. . 

١‏ نهاية 1/۷۲ من ص. 

؟". رواه مسلم في صحيحه فراجعه في 0/5/١‏ وعائشة..بنت أبي بكر الصديق.. ولدت بعد 
المبعث بأآربع سنوات» وتزوجها رسول الله ڪي وهي بلك كه ودخل بها وهي بنت 


تسع. أحب نساء رسول الله إليه.. توفيت سنة 8هه. ودفنت بالبقيع بالمدينة.. راجع 
الاصابة 55/4". ) 


(A) 


( مسألة ) 


يجوز نسخ القرآن بالسنة؛ والسنة بالقرآنء لأن الكل من 
عند الله - عز وجل -. فما المانع منه!. 

ولم يعتبر التجانس» مع أن العقل لا يحيله. 

كيف» وقد دل السمع على وقوعه: إذ التوجه إلى بيت 
المقدس ليس في القرآن؛ وهو في السنة/٠)»‏ وناسخه في القرآن. 

وكذلك قوله - تعالى -: #فالآن باشروهن 14" نسخ لتحريم 


المباشرة(١)»‏ وليس التحريم في القر آن. 
ونسح صوم عاشوراء بصوم رمضان» وكان عاشوراء ثابتاً 
بالسئة(؛]). 


١‏ روى البخاري عن البراء بن عازب: أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى بيت 
المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا.. فراجع صحيح البخاري (مع السندي) 
70 وصحيح مسلم 774/١‏ (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي).. ط الأولى. 

"ل سورة البقرةء آية /اما. 

؟- روى البخاري عن البراء قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كلف 
وكان رحال يخونون أننسهمء ٠‏ فائزل الله تعالى : #علم الله أنكم 2 تختانون 
أنفسكم. © الخ راجع البخاري (مع السندي) .٠۳/١‏ 

-٤‏ قالت السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كان عاشوراء يصام قبل رمضان فلما نزل 
رمضان قال بر من شاء صام ومن شاء أفطر. البخاري (مع السندي) ٠٠۲/١‏ وفي 


مسلم ۷۹٤/۲‏ عن جابر بن سمرة: كان رسول الله لر يأمرنا بصيام يوم عاشوراء.. فلما 


(۹۹ 


وصلاة الخوف وردت في القرآن ناسخة لما ثبت في السنة من 
خوار تا رقا إلى انجلاء القتال» حتى قال - عليه السلام - يوم 
الخندق وقد أخر الصلاة: «حشا الله اا ناراً )(۱) لحبسهم له عن 
الصلاة . 

وكذلك قوله - تعالى -: #فلا ترجعوهن إلى الكفار6() نسخ 
لما قرره عليه السلام من العهد والصلح(00). 

وأما نسخ القرآن بالسنة: ٠‏ 

فنسخ الوصية للوالدين والأقربين بقوله م «ألا لا وصية 
لوارث»22؛ لأن آية الميراث لا تمنع الوصية للوالدين والأقربين» إذ 
الجمع ممكن. 

وكذلك قال يُلثمِ: «قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكرء 
جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»2ه) فهو 
ناسخ لإمساكهن في البيوت. 


فرض رمظضان لم يأمرناء ولم ينهنا...“. 

.18/١ والبخاري (مع السندي)‎ 4۳۷/١ راجع صحيح مسلم‎ ١ 

| .)١( سورة الممتحنة؛ آية‎ ۲٠ 

۴- في البخاري عن البراء بن عازب قال: صالح النبي يك 5565 رة السدية على 
ثلاثة أشياءء على أن من أثاه من المشركين رده إليهم.. إلخ" فراجع البخاري (مع 
السندي) 11/7 ومسلم 141/7. 

٤‏ نقدم تخريجه. 


0 تقدم تخريجه. 


وهَة اليه نعل + 
لآنه ب مين أن آبة الميراث نسحت آية الوضية: مم 
فز ك ظ 

وبين أن الله - تعالى - جعل لهن سبيلاء وكان قد وعد به 
فقال: #أو يجعل الله لهن سبيلا)). 

فإن قيل: قال الشافعي : رحمه الله -: «لا يجوز نسخ السنة 
بالقرآن. كما لا يجوز نسخ القرآن بالسنة))(؟) وهو أجل ق أن لا 
يعرف هذه الوجوه في النسخ» فكأنه يقول: إنما(» تلتغي(؛) السنة 
بالسنة» إذ يرفع النبي بل سنته بسنته. ويكون هوده) مبيئاً لكلام 
نفسه وللقران» ولا يكون القرآن مبيناً للسنة» وحيث لا يصادف 
ذلك؛ فلأنه لم ينقل» وإلا فلم ية ا ظ 

قلنا: هذا إن كان في جوازه عقلاً. 

فلا يخفى أنه يفهم من القرآن وجوب التحول إلى الكعبةء وإن 
كان التوجه إلى بيت المقدس/) ثابتاً بالسنة» وكذلك عكسه ممكن. 


أ سورة النساء» آية .)١6(‏ 

۲ راجع الرسالة للشافعي ص 8ه (تحقيق كيلاني طا( 
۴ نهاية ٠١١‏ من م. 

4- صه د: نتفي . ئ 

۵ ص: هذا. 


1 نهاية 1/55 من د. 


)6٠١( 


وإن كان يقول: «لم يقع هذا». 
فقد نقلنا وقوعه» ولا حاجة إلى تقدير سنة خافية مندرسة» إذ 
- لا ضرورة في هذا التقدير١).‏ 
2020 والحكم بأن ذلك لم يقع - أصلاً - تحكم محض. 
وإن قالر۲): الأكثر كان كذلك). 
[فربما][:) لا ينازع فيه. 2 
احتجوا بقوله - تعالى ا لوقا الذين لا يرجون لقاءنا أت 
بقرآن غير هذا أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي» 
إن أتبع إلا ما يوحى إلي#ده) فدل أنه لا ينسخ القر آن بالسنة. 
© قلنا: لا خلاف في أنه لا ا تلقاء نفسه؛ بل [بوحي]) 
حى إليه؛ لكن لا يكون بنظم القر آن. ا 
وإن جوزنا النسخ بالاجتهاد » فالإذن۷) في الاجتهاد يكون من 
الله - عز وجل -» [كالإذن في النسخ]ل). ٠‏ 


١‏ نهاية ۷۲/ب من ص. 
۴ د: کان. ظ 

۴ م: ذلك. 

٤‏ ساقطة من د. 

ه سورة يونس آية .)٠١(‏ 
1 ساقطة من صء د. 
۷ د: فلذن. 


۸ ساقطة من م د. 


١٠. (؟‎ 


والحقيقة: أن الناسخ هو الله - عز وجل - على لسان رسوله 


والمقصود: أنه ليس من شرطه أن ينسخ حكم القرآن بقرآن. 
بل على لسان رسوله بو بوحي ليس [من القر آن]). 

وكلام الله - تعالى - واحدء هو الناسخ باعتبار» والمنسوخ 
باعتبار» ولیس له كلامان. أحدهما قرآن» والآخر ليس بقرآن» وإنما 
الاختللاف في العبارات» فربما دل على كلامه بلفظ منظوم. يأمرنا 
بتلاوته» فيسمى قرآناً ٠‏ وربما دل [بغير لفظ]1» متلوء فيسمى سنة: 
والكل مسموع من الرسول - عليه السلام -. والناسخ هو الله - 
تعالى - في كل حال. ش 

على أنهم طالبوه بقر ران مهدا القرآن. فقال: «لا أقدر عليه 
من تلقاء نفسي»؛ وما طالبوه بحكم غير ذلك [فأين هذا من]1" 
نسخ القرآن بالسنة وامتناعه. 

احتجوا بقوله - تعالى -: #ما ننسخ من آية أو ننسها نأت 
بخير منها أو مثلها )٤(4‏ بين أن الآية لا تنسخ إلا بمثلهاء أو بخير 
منهاء والسنة لا تكون مثلها . ظ 


١م‏ بقرآن. 
۲ د: بلفظ غير. 
۳ د: فاتی من هذا. . 


4 سورة البقرة» آية .)١5(‏ 


(¥) 


ثم تمد ح(١)‏ وقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير 4() 

بين أنه لا يقدر عليه غيره . 
١‏ قلنا: قد حققنا أن التاسخ هو الله - تعالى - وأنه المظهر له 

على | لسان رسوله يِل المفهم إيانا بواسطته() نسخ كتابه» ولا يقدر 

50098 - تعالى - آبة على السات رسوله يكل الى 
بآية أخرى مثلهاء كان قد حقق وعده» فلم يشترط أن تكون الآية 
الأحرى هي الناسخة للأولى!. 

ثم نقول: ليس المراد الإتيان بقرآن آخر خير منهاء لأن 
القرآن لا يوصف بكون بعضه خيراً من البعض [كيفما](؛) قدر» 
قديماً أو مخلوقاً . بل معناه: بات وس عير بز اا الس 
لكونه أخف منه. أو لكونه أجزل ثواباً (ه) . 


١ل‏ د: مدح. 
"ل سورة البقرة آية (١١)۔‏ ) ظ e‏ 
٣‏ د: بواسطة. 
- ساقطة من صء د. 
ه نهاية ٠۴١‏ من م. وانظر تحقيق هذه المسألة في البرهان ٠۳۷/۲‏ المحصول ‏ 
١۳٣/۸م‏ :م شرح العضد ٠٥/۲‏ المعتمد ١/؟4.‏ ) 


(۱۰ €£( 


(مسألة ) 


الإجماع لا ينسخ بهء إذ لا نسخ بعد انقطاع الوحي. 

وما نسخ بالإجماع. فالإجماع [يدل]٠)‏ على سخ سبق 
في رمان نزول الوحي» من كتاب أو سنة. 

أما السنةء فينسخ المتواتر منها بالمتواتر . 

والآحاد بالأحاد(). 


أما نسخ المتواتر منها بالآحاد: 
فاختلفوا في وفوعه ينا [وحوازه ]| عق 
قال فوم(]): وضع دلك سمعاً (ه): 


- ساقطة من د. 

۲ نهاية 1/۷۳ من ص. 

اماف عنمن :د 

£ د: بعضهم. ْ 

E 0‏ ذهت إلى جواز 3 نسخ المتواتر بالاحاد ابن حزم في الاحكام 4۷۷/٤‏ واستند على 

أن طاعة رسول الله كر واجبة واستدل الشيخ الأمين في مذكرته علق روضة الناظر 
بجواز ذلك لوقوعه فراجع مذكرة أصول الفْقه ص٦۸.‏ 


(1<6) 


فإن أهل مسجد قباء تحولوا إلى الكعبة بقول واحد 
أخبرهم١).‏ وكان ذلك ثابعاً بطريق قاطع. فقبلوا نسخه عن الواحد . 

والمختار: جواز ذلك عقلاً لو تعبد به. 

ووقوعه سمعاً في زمان رسول الله ل 

بدليل: قصه قباء . ) 00 

وبدليل: أنه كان ينفذ آحاد الولاة إلى الأطراف» وكانوا 
يبلغون الناسخ والمنسوخ جميعاً . ظ 

ولكن ذلك ممتنع بعد وفاته: 

بدليل: الإجماع من الصحابة على أن القرآن والمتواتر 
المعلوم لا يرفع بخبر الواحد. فلا ذاهب إلى تجويزه من السلف 
والكلفق:. . ا ا 
والعمل بخبر الواحد تلقي من الصحابة؛ وذلك فيما لا يرفع 


سن 


قاطعا. 
بل ذهب ال منع نسخ خ القر أن بالخير المتواتر. 


.٠١/6 رواه البخاري ومسلم؛ فراجع البخاري (مع السندي) ۸۳/۱ د (مع النووي)‎ ١ 
١ ونهاية ۷٦/ب من د. ) ظ‎ 

۲ الخوارج: هم جماعة خرجوا على أمير المؤمنين علي ب بن ابي يدالب 59 منهم على 

قبوله للتحكيم في معركة صفين. وقالوا: لم حكمت الرجال؛ لا حكم إلا الله.. وهم فرق 

متعددة» غلا ويرون تكفير أصحاب الكبائر» ويرون الخروج على الامام ‏ إذا خالف 

السنة ‏ حقا واجبا. راجع الملل والنحل للشهرستاني .١16/١‏ الغفرق بين النرق (تحقيق 


١.7 


حتى إنهم قالوا: رجم ماعزا) - وإن كان متواتراً - لا يصلح لنسخ 
القرآن. 5 ) 1 
وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة, 
وإن تواترت(). ا و ظ ظ 
- وليس ذلك بمحال؛ لأنه يصح أن يقال: 59 ابه 
بخبر الواحد في رمان نزول الوحي» وحرمنا ذلك بعده. 

فإن قيل: كيف يجوز ذلك عقلاء وهو رفع القاطع بالظن!. 
وأما حديث قباء » فلعله انضم إليه من القرائن ما أورث العلم. 

فلنا: تقدير قرائن معرفة توجب إبطال أخبار الآحاد وحمل 
عمل الصحابة على المعرفة بالقرائن» ولا سبيل إلى وضع ما لم ينقل . 

وأما قولهم: إنه رفع للقاطع بالظن. 

- فباطل. إذ لو كان كذلك. لقطعنا بكذب الناقل» ولسنا 
نقطع به؛ بل نجوز صدقه. وإنما هو مقطوع به بشرط أن لا يرد خبر 
نسخه» كما أن البراءة الأصلية مقطوع بهاء وترتفع بخبر الواحد. 


محمد محيي الدين عبد الحميد) ص۷۲. 
١‏ حادثة زنا ماعز واعترافه أمام رسول الله ير بذلك رواها الامام البخاري ومسل 
فراججع البخاري امع السندي) ۳۹/١‏ ومسلم امع النووي) ١/٠١‏ وماعز بن مالك 
الاسلمي .. روي أن رسول الله ر قال: لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي 
لاجزآات عنهم. الاصابة ۳۳۷/۳ الطبقات لابن سعد 04/4. 
۲ الرسالة ص١5‏ (تحقيق كيلاني طا). 


)١١/( 


لآنها ثيه الل فرط عدم و الواحة.: 
00 فإن قيل: بم تنكرون على من يقطع بكونه كاذباً » لن الرسول 
- عليه السلام - أشاع الحكم؛ » فلو ثبت نسخه للزمه الإشاعة. 

قلنا: ولم يستحيل أن يشيع الحكم: ويكل النسخ إلى الآحادء 
كما يشيع العموم. ويكل التخصيص إلى المخصص١١)!.‏ 


9 
53 2 2 
نر ) 53 
2 


١‏ ص: الظن. 


)١ A) 


) مسألة ) 


لا يجوز نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس المعلوم بالظن 
والاجتهاد » على اختلاف مراتبه» جلياً كان أو 0 . 

هذا ما فطع به الجمهور. 

إلا شذود - منهم - قالوا: ا جاز التخصیص په جاز 
النسخ(١)‏ به(؟). ) 

- وهو منقوض بدليل العقل 55 اشير الواحد. 
فالتخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ. 

ثم كيف يتساويان» والتخصيص بیان ا رفع» والبيان 
تقريرء والرفع إبطال!. 

قال بض اسان لادی يحوز ز الخ القياس الجلي». 

- ونحن!؛) نقول: لفظ الجلي مبهم. 
فإذا أرادوا المقطوع به» فهو صحيح . 


- نهاية ۷۳/ب من ص.. 
- وهذا القول منسوب إلى أبي العباس بن سريجح ‏ من أصحاب الشافعي 5:1-1441).. 
وراجع مسالة النسخ بالقياس في المعتمد ۱/٠٣ى‏ الاحكام للآمدي 7 المحصول 
ال ۳۸/۳ شرح العضد 0144/5 كشف الاسرار 174/7. ظ 
٣‏ وهو منقول عن أبي القاسم الانباطي - كما ذكر ذلك الآمدي.. المراجع السابقة. 
٤‏ نهاية ۱۳١‏ من م. 


)١.ة(‎ 


وأما المظئون فلا. 

وما يتوهم القطع به به على ثلاث مراتب 

الأولى: ما يجري مجرى النص» وأوضح منه. 

كقوله - تعالى -: #ولا تقل لهما أف014 فإن تحريم الضرب 
مدرك منه [قطعاً ١1]‏ . فلو كان ورد نص بإباحة الضرب» لكان هذا 
ناسخاً, لأنه أظهر من المنطوق به. ‏ 

وفي درجته قوله - تعالى -: #فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
یره 6(4) الآية» في أن ما هو فوق!؛) الذرة كذلك. ٠:‏ 

وكذلك قوله - تعالى -: #وورثه أبواه فلأمه الثلث2#ه) في أن 
للأب الثلثين . 00 ظ 

الرتية الثانية: لو ورد نص بأن الععق لا يسري [في الآمة ]م 
٠‏ ثم ورد قوله علثر: «من أعتق ق شرکا له في عبد قوم عليه الباقي»:/0 
پو ا ى الأمة قياساً ا ا 


.)77( سورة الاسراء» آية‎ ١ 
ل ساؤطة من صء د.‎ 

۴ سورة الزلزلة آية (7). 
؛- نهاية 1/37 من د. 3 
ه سورة النساءء آية .)١(‏ 
1 ساقطة من صء د. 


۷ متمق عليه فراجع البخاري (مع السندي) 4/۲ ومسلم 1 


)١١١.( 


قطعاً - قصد الشارع إلى المملوك؛ [لكونه مملوكاً ١]‏ . 

الرتبة الثالثة: أن.يرد النص - مثلاً - بإباحة النبيذ» ثم 
يقول الشارع: «حرمت الخمر لشدتها»» فينسخ إباحة النبيذ بقياسه ٠‏ 
على الخمر. إن تعبدنا بالقياس. ظ 0 ظ 

[وقال قوم: وإن لم نتعبد بالقياس]1؟) نسخنا - أيضاً ل إذ لا“ 
فرق بين قوله: [«حرمت كل همشتد(6)» وبين قوله قد «(حرمت 
الخمر لشدتها ». 

ولذلك أقر التُظامره) [بالقياس على العلة]نا El‏ وإن 
كان منكراً لأصل القياس. ' 

وسنبين (/0: أنه إن لم نتعبد بالقياس» فقوله: «حرمت الخمر 
عليكم لشدتها» ليس قاطعاً في تحريم النبيذ» بل يجوز أن تكون 


- ساقطة من د. 

ساقطة من ص. 

۴ م منتبل. 

-٤‏ ساقطة من د. 

د النظام: إبراهيم بن سيارء أبو إسحاق؛ وهو اين أخت أبي الهذيل العلافه وعنه أخذ 
الاعتزال. لقب بالنظاب لانه كان ينظم الخرز في سوق البصرة. وإليه تنسب فرقة 
"النظامية“ المعتزلية. توفي في ١٣ه.‏ راحم: طبقات المعتزلة ص٤‏ الملل والنحل 
م الفرق بين الفرق ص ا"اء 0 بغداد 9//56. وسيآتي بيان مذهبه في باب القياس. 

١‏ م: بالعلة. 


م: ولنبين. 


)1١11١( 


العلة شدة الخمر خاصة» كما تكون العلة [في الرجم]١)‏ رَنا المحصن 
خاصة. | 
والمقصود: أن القاطع لا يرفع بالظن» بل بالقاطع . 

فإن قيل: استحالة رفعه بالمظنون عقلي أو سمعي؟ 
سم قلنا: الصحيح أنه سمعي. 
) ولا يستحيل - عقلاً - أن يقال: ا يانم اس 
بالقياس على نص آخر . 

نعم» يستحيل أن نتعبد 0ظ 
ذلك النص» لأن ذلك يؤدي إلى أن يصير - هو - مناقضاً لنفسه. 
فيكون واجب العمل به» وساقط العمل به. 

فإن قيل: فما الدليل على امتناعه سمعاً ؟ 

قلنا: بدل عليه: 

- [انعقاد ]51 الإجما ع على بطلانر٣)‏ كل قياس مخالف للنص . 

- وقول معاذ(») - رضي الله عنه -: «أجتهد رأيي» بعد فقد 


١‏ ساقطة من د. 
۲ ساقطة من م. 
۴ نهاية 1/194 من ص. 
4 ومعاذ ين جبل بن عمرو الانصاري الخزرجيء أبو عبد الرحمنء الامام المقدم في علم 
ظ الحلال والحرام شهد المشاهد كلهاء أمره الرسول كر على اليمنء وقدم منها في 
خلافة لي بكر» وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة أو التي يعدها.. 


(NY) 


النص» وتز كية رسول الله َلثم له 

- وإجماع الصحابة على ترك القياس بأخبار الآحاد؛ فكيف 
بالنص القاطع المتواتر ! ظ 

- واشتهار قولهم - عند سماع خبر الواحد -: «لولا هذا 
لقضينا برأينا»)(١).‏ 

- ولأن دلالة النص قاطع في المنصوص. 59 ۳ على 

الفرع مظنون» فكيف يترك الأقوى بالأضعف! 

وهذا مستند الصحابة في إجماعهم على ترك القياس بالنص. 

فإن قيل: إذا تناقض قاطعان» وأشكل المتأخرء فهل يثبت 
باحر العدهننا بقول الواحد» حتى يكون هو الناسخ؟ 

قلنا: يحتمل أن يقال [ذلك. لأنه]1» إذا ثبت الإحصان بقول 
اثنين؛ مع أن الزنا لا يثبت إلا بأربعةء دل على أنه( لا يحتاط 


راجع الاصابة 451/7. رفانت تحقيق قوله في باب القياس. 

01 في السئن الكبرى: *إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا“ فراجع البيهقي‎ ١ 
وبقريب منه في المستدرك ۳ والدارقطني «(مع التعليق المغني) ۱۷/۳.. وقد قال‎ 
رضي الله عنه  هذه العبارة بعد أن سال الصحابة فقام حمل بن مالك وقال:‎  رمع‎ 
"إن النبي ر قضى في جنين المرأة بغرة عبد أو أمة“ فقال عمر هذه العبارة.. وحادثة‎ 
القضاء هذه رواها البخاري ومسلمء فراجع البخاري (مع السندي) 0147/4 وم (مع‎ 
.375/1١ النووي)‎ 

اند اقا فن ص 


۳ نهاية 177 من م. 


(N\Y) 


. يحتاط به للمشروط‎ kas 
[ويحتمل أن يقال: النسخ إذا كان بالتأخر. والمنسوخ‎ . 


ايل يكشي نارن ارام 
والأظهر : 5 لان ا النصين منسوح ج قطعاً ¬ وإنما 
هذا مطلوب [قبوله]۲) للتعيين. 
پډ 0 4 
9 ا 
3% 
سافطة من د. 
ا# ساقطة من ص. 


)١١8غ(‎ 


( مسألة ) 


الا ينسخ حكم بقول الصحابي: «نسخ حكم كذا». ما لم يقل 
معت رسول الله ب يقول: ((نسخت حكم كذا)). 
فإذا قال ذلك» نظر في الحكم: 
© إن کان انتا تخر الواحدء ضار متسوخا. نكوله: 
- وإن كان قاطعاً . فلا. 0 
أما قوله: «نسخ حكم كذا» فلا يقبل - [قطعاً ]51. فلعله ظن 
ما ليس بنسخ نسخاًء فقد ظن قوم: أن الزيادة على النص نسخ. 
و كذلك في مسائل . ) 
وقال فوم إن ا لنا ما هو الناسخ عنده ٠‏ لم نقلده. لکن 
نظرنا فيه؛ وإن أطلق» فنحمله على أنه لم يطلق إلا عن معرفة قطعية1"). 
[قال القاضي](؛): «وهذا فاسد. بل الصحيح: أنه إذا ذكر 
الناسخ» تأملنا فيه وقضينا برأيناء وإن لم يذكر لم نقلده» وجوزنا 


أن يقول ذلك عن احتهاد بنفرد به)»). 


7 ب/٦۷ نهاية‎ ١ 

۲ ساقطة من صء د. 

_- وهذا الرأي منقول عن أبي الحسن الكرخي» كما في المعتمد ..401/١‏ وراجع ‏ أيضاً 
في هذه المسألة: نهاية السول ۸/۲ المحصول ل"555/7. 

4 سافطة من » د. 


)١١ه(‎ 


هذا ما ذكره القاضي - رحمه الله -. 

والأصح - عندنا -: أن نقبل» كقول الصحابي: «أمر بكذاء 
ونهي عن كذا»» فإن ذلك يقبل - كما سنذكره في كتاب الأخبار - 
ولا فرق بين اللفظين. ظ 

فإن قيل: قالت عائشة - رضي الله عنها -: «ما مات رسول 
الله عَكْثَرٍ إلا وقد أحلت له النساء اللاتي حظرن عليه بقوله تعالى: 
#إنا أحللنا لك أزواجك074» فقبل ذلك منها . 

قلنا: ليس ذلك مرضياً - عندنا -. 
ومن قبل» فإنما قبل ذلك للدليل الناسخ» ورآه صالحاً 0 


للنسخ» ولم بقلد مذهيها. 


4 9 2 
4 8 


١‏ سورة الاحزاب» آية (60). وقول السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أخرجه الترمذي عن 


عطاء وقال حمديث حسن صحيح؛ فراجصع الترمذي (مع التحمة) 551 
۲ بهاية ٤ب‏ من ص 


(۱17۷( 


خاتمة الكتاب 
فيما يعرف به تاريخ الناسخ 


اعلم: أنه إذا تناقض نصان» فالناسخ هو المتأخر . 000 

ولا يعرف تأخره بدليل العقلء ولا بقياس الشرع. بل 
جرد Sl‏ 

وذلك بطرق: 

الأول: أن يكون في اللفظ ما يدل عليه [كقوله - عليه السلام 
-: « كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي» فالآن ادخروها»](١).‏ 

وكقوله: «وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)»١).‏ 

الثاني: أن تجتمع الأمة في حكم على أنه المنسوخ. وأن 
ناسخه الآخر(. 

الثالث: أن يذكر الراوي التاريخ. ظ 

مثل أن يقول: سمعت عام الخندق» أو عام الفتح» وكان 
المنسوخ معلوماً قبله. 


أ ساقطة من ص - وقد تقدم بخريج الحديث. 
؟- الحديث بهذا اللنظ قريب من لفظ الترمذي وابن ماجة والحاكم. فراحع الترمذي (مع 


والندب لزيارة القبور في مسلم بلفظ "فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت» مسلم . 
۳ ص» د: متاخر. 


(۱۷۷) 


ولا فرق بين أن يروي الناسخ والمنسوخ راو واحد أو راويات. 

ولا يثبت التاريخذ١)‏ بطرق: ظ 

الآول: أن يقول الصحابي: «كان الحكم علينا كذاء ثم 
نىسخ)» لانه ربما قاله عن احتهاد . 

الثانى: أن يكون أحدهما مثبتاً فى المصحف بعد الآخرء لأن 
السور والاآيات ليس إثباتها على ترتيب النزول. بل ربما قدم 
المتأخر . ظ 00 
الثالث: أن يكون راويه من أحداث الصحابة» فقد ينقل الصبي 
عمن تقدمت صحبته» وقد ينقل الأكابر عن الأصاغر » وبعكسه. 

الرايع: أن يكون الراوي أسلم عام الفتح. ولم يقل إني سمعت 
عام الفتح» إد. لعله سمع في حاله كفرهء ثم روى بعد الإسلام. أو 

الخامس: أن يكون الراوي قد انقطعت صحبته» فربما يظن أن 

وليسن من ضرورة من تأخرت صحبته أن يكون حك به متأخراً 
عن وفت انقطا ع صحبة غيره . | 
السادس: أن يكون أحد الخبرين على وفق قضية العقل 


١د‏ صء د: التاخير. 


(\ 1A) 


والبراءة الأصلية» فربما يظن(١١)‏ تقدمه. ولا يلزم ذلك. 
كقوله بر «لا وضوء مما مسته النار»۲) ولا يلزم أن يكون 


متقدماً على إيجاب الوضوء مما مست النارء إذ يحتمل أنه أوجب. 
ثم نسخ» والله أعلم. 


وقد فرغنا من الأصل الأول من الأصول الأربعة وهو 
الكتاب... ويتلوه القول في سنة رسول الله بكر . 


١‏ نهاية 1/54 من د. 


٣‏ رواه ابو داود في سننه 54/١‏ بلفظ: اکل رسول الله علخ كتف شاة ثم صلی ولم يتوضا» 
وبقريب مه روأه الترمذي لا وابن ماجة ١5/١‏ وغيرهم. وقال أبن حجر: ويسشد أصل 
حديث جابر ما أخرجه البخاري في الصحيح عن سعيد بن الحارث: قلت لجاير: 


الوضوء مما مست النارء قال: لا. راجع التلخيص الحبير .15/1١‏ 


)١169( 


وقول رسول الله مَل حجة: 

- لدلالة المعجزة على صدقه. 

- ولأمر الله - تعالى - إيانا باتباعه. 

- ولأنه لا ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى١١).‏ 

لکن بعض الوحي يتلى؛ فيسمى «كتاباً » وبعضه [لا يتلى. 
وهو «السنة»)](۲). . ظ 0 ) 

وقول سوك اله ا س عل من شاه 

فأما نحن» فلا يبلغنا قوله إلا على لسان المخبر: 

- إما على سبيل التواتر. ‏ - 

- وإما بطريق الأحاد . 

فلك امعمل الكلحم نى هاا الأغيل على مده وف 

- قسم في أخبار التواتر . 

- وقسم في أخبار الآحاد . 


١‏ نهاية 1/۷٥‏ من ص. 
٣‏ ساقطة من ص. 
(\Y۰)‏ 


ويشتمل كل قسم على أبواب. 


أما المقدمة: 220 ا 000 

ففي بيان ألفاظ الصحابة - رضي الله عنهم - في نقل الأخبار 
عن رسول الله عَم . ْ 

وهو على خمس مراتب: ظ 

الأولى: - وهي أقواها - أن يقول الصحابي سمعت رسول الله 
بير يقول كذاء أو أخبرني» أو حدثني أو شافهني. 

لهذا ل نة اليد الال زهو الل فى الا 
والتبليغ» قال ير «نضر الله امرءاً سمع مقالتي» فوعاهاء فأداها 
كما سمعها)(١).‏ 


۸۲ ۸/٤ أفرب رواية للنظ الوارد في الكتاب هي رواية الامام أحمد في مسنده‎ ١ 
ش وبقريب منها رواه في غير موضع» ورواه أيضا ابو داود 21/5 وكذلك ابن ماجحة ردي‎ 
والترمذي وقال حسن صحيح) فر أجعه (مع التحمة) /ا/8اك.‎ 


2 


الثانية: أن يقول: قال رسول الله يكم [كذا]رى. أو أخبرنا(»» 
i‏ حدثنا(۲)» فهذا ظاهره النقلء إذا صدر من الصحابي» وليس نصا 
صريحاً » إذ يقول الواحد منا: «قال رسول الله يم ...» اعتماداً على 
ما نقل إليه» وإن لم(؛) يسمعه منه» فلا يستحيل أن يقول [الصحابي]زه) 
- ذلك اعتماداً على ما بلغه تواتراً أو [بلغه]:ه على لسان من يثق به. 

ودليل الاحتمال: ما روى أبو هريرة عن رسول الله ملم أنه 
قال: «من أصبح حنباً فلا صوم له» فلما استكشف قال: «حدثني به 
الفضل بن عباس»۷)ء فأرسل الخبر - أولاً - ولم يصرح . 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قوله مَلِثَر: «إنما 
الربا في النسيئة» فلما روجع فيه أخبر أنه سمعه من أسامة بن زيده). 


ل 

۲ م: اخبر. 

٣‏ م حدٹث. 

-٤‏ نهاية 114 من م. 

٥‏ ساقطة من د. 

1 سافطة من د. ) ) 

۷- هذا الحديث برواية أبي هريرة وإسناده ذلك إلى الفظل بن عباس رواه البخاري 
ومسلم؛ فراجع البخاري (مع السندي) ۰۳۲۹/۱ ومسلم ۷۷۹/۲. 

4 *إنما الربا في النسيئة» هذا لفظ رواية مسلم. فراجع صحيح مسلم (مع النووي) 35/1 
وبقريب منه رواه البخاري» فراجعه (مع السندي) ١/۲‏ وإستاد ابن عباس ذلك إلى 
أسامة مروي في البخاري ومسلم مع أصل الرواية. 


(NYY) 


.إلا أن هذاء وإن كان محتملاً. فهو بعيد» بل الظاهر: أن 
الصحابي إذا قال: «قال رسول الله » فما يقوله إلا وقد سمع 
رسول الله مَل . 
ظ بخلاف من لم يعاصرهء [إذا قال: «قال]1) رسول الله مَلِثَرِ». 
فإن قرينة حاله تعرف أنه لم يسمع. 

ولا يوهم إطلافه السماع» بخلاف الصحابيء فإنه إذا قال: 
«قال رسول الله يَكِتَِ» أوهم السماع» فلا يقدم عليه إلا عن سماع. 
هذا هو الظاهر. 

وجميع الأخبار إنما نقلت إلينا كذلك إذ يقال: قال أبو 
بکر» قال رسول الله لړ قال عمرء قال(۲) رسول الله تررم فلا 
نفهم من ذلك إلا السماع. 


الثالثة: أن يقول الصحابي: أمر رسول الله يلم بكذاء أو نهى 
عن كذا». 
فهدأ يتطرق إليه احتمالان: 


١‏ ساقطة من ص» د. 
۲ نهاية ه/ا/ب من ص . 
۴ بهاية ۸ب من د. 


(NYY) 


أحدهما: في سماعه؛ كما في قوله «قال». 

الثاني: في الأمرء إذ ربما يرى ما ليس بأمر أمراًء فقد 
اختلف الناس في أن قوله «افعل» - هو - للأمر. 

فلأجل هذاء قال بعض أهل الظاهر: لا حجة فيه» ما لم ينقل 
اللفظ(١).‏ 

والصحيح: أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم - 
تحقيقاً - أنه أمر() بذلك» بأن يسمعه يقول: «أمرتكم بكذا» أو 
يقول «افعلوا» وينضم إليه من القرائن ما يعرفه كونه أمراًء ويدرك 
ضرورة قصده إلى الأمر. 

أما احتمال بنائه الأمر على الغلط والوهمء [فلا نطرقه]:» إلى 
الصحابة [بغير ضرورة]1؛)؛ بل يحمل ظاهر قولهم وفعلهم على السلامة 
ما أمكن . 


ولهذا لو قال: «قال رسول الله يلر كذاء ولكن شرط شرطاً› 


١‏ بالرجوع إلى كتاب الاحكام لابن حزم والذي يمكن أن يكون معبر) عن رأي أهل 
الظاهر.. لم أجده يقول بهذا القول.. بل نص على أن من تيقن مراد الرسول لر فله 
أن يقول: حكم رسول الله» وأمر رسول الله. راجع الاحكام في أصول الأحكام 
۲ ولم أطلع على من من أهل الظاهر قال بذلك. وراجع في النسبة إليهم 
الاحكام للآمدي 279/١‏ وشرح العضد على ابن الحاجب ؟/58. 

۳ د: أخير. 

"ل د: فلا نظر. 

4- د: كغيره. 


(\Y €) 


ووقت وقتاً » فيلزمنا اتباعه» ولا يجوز أن نقول: «لعله غلط في فهم 
الشرط والتأقيت؛ ورأى ما ليس بشرط شرطاً ». 

ولهذا يحب أن يقبل قول الصحابي: «نسخ حكم كذا». وإلا 
رة بين ترف اتم رة 5ار 

ولذلك أطلق(١)‏ علي - رضي الله عنه - وقال(5: «أمرت أن 
أقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين)). 

ولا يظن بمثله أن يقول «أمرت» إلا عن مستند يقتضي الأمر. 

ويتطرق إليه احتمال ثالث في عمومه وخصوصه» حتى ظن 
قوم: : أن مطلق هذا يقتضي أمر جميع الأمةز؛). 

والصحيح: أن من يقول بصيغة العموم - أيضاً(ه) - ينبغي أن 
يتوقف في هذاء إذ يحتمل أن يكون ما سمعه أمراً للأمة أو لطائفة أو 


١‏ م: قال. 

۲ م: أطلق. 

۳ أخرجه أبو يعلى في مسنده ۳۹۷/۸ بلفظ: ”عهد إلي النبي بتر أن أقاتل الناكثين 
والقاسطين والمارقين" وقال محقق المسند: إسناده ضيف لضعف الربيع بن سهل وفي 
مجمع الزوائد ۳۸/۷: وفي رواية: أمرت بقتال الناكثين... إلخ“ ورواه البزار 
والطبراني في الاوسط وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير الربيع بن 
سعيد» ونقه ابن حبان. اه. 

4 وهذا هو الموضوع الذي يبحث في باب العموم في قول الأصوليين ”قول الصحابي نهى 
رسول الله ِلك عن بيع الغرر...“ فراجع الاحكام للآمدي 4۷/۲ والمحصول ال45/5". 

ه نهاية 17 من م 


(\Y o) 


لشخص بعينه» وكل ذلك يبيح له أن يقول «أمر»» فيتوقف فيه على 
الدليل. 

لكن» يدل عليه: أن أمره للواحد أمر للحماعةء إلا إذا كان 
لوصف يخصه» من سفر» أو حضرا)» ولو كان كذلك لصرح به 
الصحابي» كقوله: «أمرنا إذا كنا مسافرين» أن لا ننزع خفافنا ثلاثة 
أيام [ولياليهن ]1 . 

نعم» لو قال: «أمرنا بكذا» وعلم من عادة الصحابي:» أنه لا 
يطلقه إلا في أمر الأمة. حمل عليه؛ وإلا احتمل أن يكون أمراً للأمة. 
أو لهاو لطا ففقة : 

الرائعة: أن يقول: «أمرنا بكذا». «ونهيئا عن كذا». 

فيتطرق إليه ما سبق من الاحتمالات الثلاث. 

واحتمال رابع» وهو الأمرء فإنه لا يدري أنه رسول الله عر أو 
غيره من الأئمة والعلماء . 


١د‏ ص: حیض۔ 

" ساقطة من ده ص. والحديث أخرجه الترمذيء وأوله: كان رسول الله عَكِبَرٍ ياأمرنا... 
إلخ“ فال ایو عيسى: حسن صحيح.. قر أججعه (مع التحمة* .۱۸/١‏ وكذلك أخر جه ابن 
ماجة 151/١‏ والنسائي (مع السيوطي) ./١/١‏ طا. 

٣‏ م: الصحابة. 


(N7) 


فقال قوم: لاا حجة فيه» فإنه(١)‏ محتمل(١).‏ 

وذهب الأكثرون: إلى أنه لا يحمل إلا على أمر الله - تعالى - 
وأمر رسوله مر لأنه يريد به إثبات شرع» وإقامة حجة» فلا يحمل 
على قول من لا حجة في قوله. 

وفي معناه: قوله «من السنة كذا» ور «السنة جارية بكذا». 

فالظاهر: أنه لا يريد إلا سنة رسول الله يرا وما يجب 
اتباعه» دون سنئة غيره ممن لا تحب طاعته. 

ولا فرق بين أن يقول الصحابي ذلك في حياة رسول الله مَل 
أو بعد وفاته. 

أما التابعي إذا قال: «أمرنا»: 

- احتمل أمر رسول الله يلر وأمر الأمة بأجمعهاء والحجة 
حاصلة به. ) 
وول أمر الضعانة: 

لكنء لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا وهو يريد من تجب 


١‏ نهاية 1/95 من ص. 

۲ نقل أبى الحسين البصري في المعتمد ٦٦۷/۲‏ أن الشيخ أبو الحسن الكرخي قال: ليس 
ذلك هو الظاهر. بل يجوز أن يكون الآمر غيره. وراجع ‏ أيضا ‏ تيسير التحرير 
٠‏ ۳.. والاحكام للآمدي ۰۲۷۸/۱ فواتح الرحموت .115/١‏ 

۳ د: إذ. 


٤‏ نهاية 1/54 من د. 


(NYY) 


ولكن» الاحتمال في قول التابعي أظهر منه في قول الصحابي . 

الخامسية: أن يقول: «كانوا يفعلون كذا». 

[فإن أضاف ذلك]01 إلى زمن الرسول - عليه السلام - فهو 
دليل على جواز الفعل»ء لأن ذكره في معرض الحجةء يدل على أنه 
أراد ما علمه رسول الله كر وسكت عليه» دون ما لم يبلغه؛ وذلك يدل 
على الحوان. 

وذلك مثل قول ابن عمر - رضي الله عنه -: «كنا نفاضل على 
عهد رسول الله ر فنقول: «خير الناس بعد رسول الله ب أبو بكر 
ثم عمر ثم عثمان» فيبلغ ذلك رسول الله ر فلا ينكره »1 . 

وقال: كنا نخابر على عهد رسول الله مر وبعده أربعين سنة. 
حتى روى لنا راقع بن خديج» الحديث. 


١‏ ص: وأضاف. د: فآضاف. 

۲ أصل التخيير بهذا الترتيب مروي في البخاري عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ولم 
يذكر فيه "فيبلغ ذلك رسول الله علخ فلا ينكره“ فراجع البخاري (مع السندي) 
1 وابن عمر: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أحد المكثرين 
من رواية الحديث» أمه زينب بنت مظعون الجمحية» ولد سنة ۳ من البعثة النبوية 
وتوفي سنة ٤۸ه.‏ راجع الاصابة ؟147/7. 

۳ رواه البخاري ومسلم» فراجع البخاري (مع السندي) 44/۲» ومسلم (مع النووي) .٠۳/٠‏ 

- ورافع بن خديج الأوسي الحارثي» أبو عبد الله. عرض على الرسول بير يوم بدر 


فاستصغرهء وأجازه يوم أحدء واستوطن المدينة وكان عريف قومه فيها.. مات سنة 4ل/اله 


(\YA) 


وقال أبو سعيد: كنا نخرج على عهد رسول الله عل صاعاً من 
بر في زكاة الفطر١١).‏ ) 

وقالت عائشة - رضي الله عنها -: «كانوا [لا يقطعون]۲) في 
الشيء التافه». 

وأما [قول]) التابعي: «كانوا يفعلون»: لا يدل على فعل 
جميع الام بل على البعض» فلا حجة فيهء [إلا أن](؛) يصرح بنقله 
عن أهل الإجماع:ه)؛ فيكون نقلاً للإجماع» وفي ثبوته بخبر الواحد 
كلام سيأتي. 

فقد ظهر - من هذه المقدمة - ما هو خبر عن رسول الله ملت 
[وما ليس خبراً]1) عنه. ظ 


وعمره 86 عاما... راجع الاصابة ؟/م44. 

١ل‏ حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين. فراجع البخاري (مع السندي) ٦۳/١‏ 
ومسلم (مع النووي) /51/7. وأبو سعيد» هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري 
الخزرحي» مشهور بكنيته واستشهد أبوه يوم أحدء وغزى هو ما بعدهاء وكان من أفقه 
أحداث الصحابة. مات سنة 4/اه. راجع الاصابة ٠٠/۲‏ 

" د: يقطعون. وني السنن الكبرى للبيهقي 556/8 أن عروة بن الزبير قال: إن اليد لا 
نقطع بالشيء التافه* ثم قال: حدثتني عائشة. وراجع بعض طرق الحديث في فتح 
الباري ۱.٤/۱۲‏ ظ 

٣‏ ساقطة من د. 

٤‏ د: وإك. 

ه نهاية "ا من م. 

1١‏ د: ليس بخير. 


)١؟59(‎ 


والآنء فلابد من بيان طرق انتهاء الخبر إليناء وذلك إما بنقل 
التواترء أو الأحاد . 


مو ملو عقو 2 
2 2 2 
a‏ علو 
2 2 
ماو 
2 


(\NY.) 


القسم الأول 
من هذا الأصل 
الكلام في التواتر 


وفيه أبواب١١).‏ 


الباب الأول 
في إثبات أن التواتر يفيد العلم ‏ 


لخر 
: أنه القول الذي(" يتطرق إليه التصديق أو التكذيب 
أو: eg‏ يدخله الصدق أو الكذب61. 
وهو أولى من قولهم: «يدخله الصدق والكذب» إذ الخبر 
الواحد لا يدخله كلاهماء بل كلام الله - تعالى - لا يدخله الكذب 
- [أصلاً]زة)؛ والخبر عن المحالات لا يدخله الصدق - أصلاً -. ٠‏ 


١‏ في د: بابان.. الباب الأول: في إثبات التواترء الباب الثاني في أن التواير م يفيد 
العلى ولنقدم عليه حد ا 

"- نهاية 1/ا/ب من ص. 

؟"س يراجع تعريف الخبر في المعتمد ؟/45م البرهان ١/34م‏ الاحكام للآمدي 001/١‏ حاشية ' 


العطار على بخصع الجواضع ا 
6 ساقطة من صء د. 


(۱۳۷) 


والخبر قسم من أقسام الكلام القائم بالنفس. 

أما العبارة: فهي الأصوات المقطعةء التي صيغتها مثل قول 
القائل: «زيد قائم» وضارب». ظ 

وهذا ليس خبراً لذاته» بل يصير خبراً بقصد القاصد إلى 
التعبير به عما في النفس» ولهذا إذا صدر من تائم أو مغلوب لم يكن 
خبرأ. ظ 

وأما نا كلاه النفس فهو خبر لذاته وجنسه. إذا وجد لا(١١)‏ يتغير 
بقصد القاصد. 

أما إثبات کون التواتر مفيداً ا تور قاهرا 
خلافاً للسَمّنيّة65» حيث حصروا العلم في الحواس وأنكروا 


- وحصرهم باطل» فإنا - بالضرورة - نعلم كون الألف أكثر 
من الواحد»ء واستحالة كون الشىء الواحد قديماً محدثاًء وأموراً 
أخرى - ذكرناها في مدارك اليقين - سوى الحواس. 


١ل‏ صء د: لم 
۲ نهاية ۹ب من د. 
۳ السمنية وهم من عبدة الأصناف ينسبون إلى "سومنا“ بلد في الهندء وكانوا يعبدون صما 
اسمه ”سومنات“ كسره القائد الاسلامي محمود الغزنوي عندما فتح الهند... و"سوم» 
معناه القمرء و ”نات“ الصاحب.. راجع كتاب ”في تحقيق ما للهند“ للبيروني ص66. 


والفرق بين الفرق ص”"6". 


(NYY) 


بل نقول: حصرهم العلوم في الحواس معلوم لهم» وليس ذلك 
در بالحواس الخمس. 
ش کیک ر ی ی 
0 يدخلهاء ولا يشك في وجود الأنبياء . بل في وجود الشافعي وأبي 
- رحمهما الله - بل في الدول والوقائع الكبيرة . 

فإن قيل: لو كان هذا معلوماً ضرورة ٠‏ لما خلفنا كم فيه. 

قلنا: من يخالف في هذاء فإنما يخالف بلسانه. أو عن خبط 
في عقله» أو عن عناد» ولا يصدر لح عيبي يسيع 
[إنكارهم - في العادة - لما علموه ه وعنادهم]1١).‏ 0 

ولو تركنا ما علمناه - ضرورة - راکم ٠‏ الزن ترك 
المحسوسات بسبب خلاف السوفسطائية. 

أما بطلان مذهب الكعبي» حيث ذهب إلى أ أن هذا ١‏ الد 
نظري(۲) . 

فإنا نقول: النظري هو الذي يحوز أن يعرض فيه الشك. 
وتختلف فيه الأحوال؛ فيعلمه بعض الناس دون بش يعلمه(؟) 
النساء والصبيان» ومن ليس من أهل النظر. ولا يعلمه من ترك النظر 


صء د: في العادة عنادهم. 
" قال أبو الحسين: قال أبو القاسم البلخي ‏ الكعبي : إن العلم الواقع عند التواتر 
مكتسب. ٠‏ راجع المعتمد 01/۲« وقد بقدمت نرجمة الكعبي. 


۴ نهاية ۱۳۲ من م. 


(NTT) 


ی 
ص 


قصدا. | 

وکل علم نظري» فالعالم به قد يجد نفسه [- فيه - شاك ثم 
طالباً ] ١‏ ونحن لا نجد أنفسنا [شاكين في وجود مكة» ووجود 
الشافعي - رحمه الله - طالبين لذلك]١).‏ 

فإن عنيتم بكونه نظرياً ا من ذلك» فنحن ننكره . 

وإن عنيتم به: أن محرد اا ای ا و ا لم ينتظم 

في النفس مقدمتات: 

إحداهما: أن هرلاء - مع [اختلاف أحوالهم وتباين 
أعراضهم» ا اا ا سحي جامع ولا 
يتفقون إلا على الصدق. 

والثانية: أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة. 

فيبتني العلم بالصدق على مجموع المقدمتين. 

- فهذا مسلمء ولابد وأن تشعر النفس بهاتين المقدمتين حتى 
يحصل له العلم والتصديق. | 
وإن لم تتشكل في النفس هذه المقدمات بلفظ منظوم فقد 


ظ شعرت به» حتى حصل التصديق» وإن لم تشعر بشعورها [بهإزة) . 


. صء د: شاكة فيه ثم طالبة.‎ ١ 

"ا صء د: طالبين لوجود مكة ووجود الشافعي. 

؟- نهاية 1/۷۷ من ص 

4 ص: اختلاف أحوالهم وكثرتهم. د: اختلافهم وكثرة أحوالهم. 
٥‏ سافطة من م. 


(NTE) 


وتحقيق القول [فيه](): ) 

أن الضروري إن كان عبارة عما يحصل بغير واسطة. كقولنا 
«القديم لا يكون محدثاً» و «الموجود لا يكون معدوماً». فهذا 
ليس بضروري» فإنه حصل بواسطة المقدمتين المذ كورتين. 

وإن كان عبارة عما يحصل بدون تشكل الواسطة في الذهن. 
فهذا ضروري. 

ورب واسطة حاضرة 5 الذهن؛ لا يشعر الإنسان بوحه 

توسطهاء وحصول العلم بواسطتهاء فيسمى «أولياً» وليس بأولي. 
كقولنا: «الإثنان نصف الأربعة» فإنه(؟) لا يعلم ذلك إلا بواسطة. وهو 
أن النصف أحد جزئي الجملة المساوي للآخحرء والإثنان أحد الجزأين 
المساوي للباقي!؟) من جملة الأربعة فهو - إذآ - نصف . 

فقد حصل هذا العلم بواسطةء لكنها جلية في الذهن. 
حاضرة » ولهذا لو فيل «ستة وثلاثون» هل هو نصف اثنين وسبعين» 
يفتقر فيه إلى تأمل ونظرء حتى يعلم أن هذه الجملة تنقسم بجزأين ٠‏ 
متساويين. أحدهما سته وثلاثون. | 

فإذاً: العلم. بصدق خبر التواتر. يحصل بواسطة. هذه ٠‏ 
المقدمات» وما هو كذلك ليس بأولي. ظ 


١‏ ساقطة من ص» د. 
۴ نهاية 1/۷ من د. 
۳ م للثاني. 


)١*؟ه(‎ 


و [ما ليس بأولي]11. هل يسمى ضرورياً؟ 
0 هذا ربما يختلف فيه الاصطلاح. 
والضروري - عند الأكثرين - عبارة عن الأوليء لا عما نجد 
أنفسنا مضطرين إليهء فإن العلوم الحمابية كلها ضرورية؛ وهي 
نظرية. 
[ومعنى كونها نظرية]۲): أنها ليست ت بأولية. 
و بصدق خبر التواتر 
ويقرب منه العلم المستفاد من التجربة. التي يعبر 
«باطراد العادات». كقولنا: «الماء مرو» و«الخمر مشكر) - 
نبهنا عليه في مقدامة الككتاب.: 
فإن قيل: OE OY‏ بأنه لو 
كان ضرورياً > لعلمنا - بالضرورة - كونه ضرورياً» ولما تصور 
الخلاف فيه. فهذاز الاستدلال صحيح أم لالع)؟. 
: إن كان الضروري عبارة عما نجد أنفسنا ١‏ مضطرين إليه؛ 
فبالضرورة ا آنا مرون الج 
وإن كان عبارة عما يحصل بغير واسطة» فيجوز أن يحتاج في 


¬ ساقطة من م. 
۲ سافطة من د. 
۳ نهاية ۱۳۳ من م. 


(N۳۹) 


معرفة ذلك إلى تأمل. ويقع الشك فيه» كما يتصور أن نعتقد شيعا 
على القطع» ونتردد في أن اعتقادنا علم محقق أم لا. 


2 


(NYY) 


الباب الثاني 
في 


شروط النوانر 


وهي أربعة: 
۱ الأول: أن يخبروا عن علم» لا عن ظن . 

فإ أهل بغداد لو أخبروا عن طائر أنهم ظنوه حماماً» أو عن 

شخص أنهم ظنوه اا العلم بكونه حماماً » وبکونه 
را 

وليس هذا معللاً بأنر) ال E E EER‏ 
المخبر. لأنه كان في قدرة الله - تعالى - أن يخلق لنا العلم 
بخبرهم» وإن كان عن ظن ظن. ولكن العادة غير مطردة بذلك. 

الشرط الثاني: أن يكون علمهم ضرورياً» مستنداً إلى 
E‏ 

إذ لو أخبرنا أهل بغداد عن حدوث العالم» وعن صدق بعض 
الأنبياء» لم يحصل لنا العلم. 

وهذا - أيضاً - معلوم بالعادة» وإلا فقد كان في قدرة الله - 
تعالى - أن يجعل ذلك سبباً للعلم في حقنا . ظ 

الشرط الثالث: أن يستوي طرفاه وواسطته في هذه الصفات› 


١‏ م: بل. 


(\TA) 


وف كمال العدفع . 

فإذا نقل الخلف عن السلف» وتوالت الأعصار» ولم تكن 

الشروط قائمة في كل(" عصرء لم يحصل العلم بصدقهمء لأن خبر 

أهل كل عصرء خبر مستقل بنفسه» فلابد فيه من الشروط.. ظ 
اجن الك قم بحل لا الال يسدق البهرد سم کر فى 

نقلهم عن موسى - صلوات الله عليه - تكذيب كل ناسخ لشريعته. 
ولا بصدق الشيعة(؟) والعباسية(٠)‏ والبكرية(؛) في نقل النص 

على إمامة علي أو العباس أو أبي بكر - رضي الله عنهم -» وإن كثر 


١‏ نهاية ۷۰/ب من د. 

۲ الشيعة: فرقة خرجت على ما عليه أجمعت أمة الاسلام وزعموا حب سيدنا علي بن 
أبي طالب وأنه أحق بالامامة؛ وإنما قيل لهم *شيعة“ لأنهم شايعوا علي رضي الله 
غنه ك بويقدهوتة: غل اسائر أضحات رسون الله لر وهم فرق متعددة» ومنهم غلاة ‏ 
كفار. فراجع في ذلك مقالات الاسلاميين للأشعري ارت ال الفرق ص۲۲ وما 
بعدهاء والنصل لاين حزم ٠.10/6‏ ) 

٣‏ لم أجد من تكلم عن هذه الطائفة؛ ولكني وجدت في كتاب "خلافة أبي بكر المديق» 
لحسن عبد الله سلامة ص۳۷: قال: قالت طائفة: تختص الولاية بولد العبائن: وهو 
قول أبي مسلم الخرساني وأتباعه اه. 

-٤‏ في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص٤٠‏ - نقلا عن ابن عساكر ‏ أن عمر بن عبد العزيز 
أرسل إلى الحسن البصري يسأله هل كان رسول الله يلر استخلف أبا بكرء فقال 
الحسن: أو في شك هوء لا أبا لك والله الذي لا إله إلا هو لقد استخلفه ولهو كان 
أعلم بالله وأشد مخافة من أن يموت عليها لو لم يؤمره. 


)١7؟9(‎ 


عدد الناقلين في هذه الأعصار القريبة» لأن بعض هذا وضعه الأحاد 
- أولاً - ثم أفشوه» ثم كثر الناقلون في عصره وبعده» [والشرط إنما 

حصل] )١(‏ في بعض الأعصار. فلم تستو فيه الأعصارء ولذلك “2 
يحصل التصديق 

ا ا 

ووجود أبي بكر وعلي - رضي الله عنهما - وانتصابهما 
للإمامة. فإن كل ذلك لما تساوت فيه الأطراف والواسطة» حصل لنا 
علم ضروري» لا نقدر على تشكيك أنفسنا فيه» ونقدر على التشكيك 
فيما نقلوه عن موسى وعيسى - عليهما السلام - وفي نص الإمامة. 

الشرط الرابع: في العدد 

ويتهذب الغرض منه برسم(" مسائل: ‏ 


oS 
9 ٠ 


١ت‏ ساقطه .> ص؛ 2- 


۲ بهاية 4 من ص . 


(Nf) 


( مسألة ) 
عدد المخبرين ينقسم إلى: 
- ما هو ناقص» فلا يفيد العلم 
وإلى ا هو كاقل وهر الى ف العلع» . 

- وإلى زائد1١)؛‏ وهو الذي يحصل العلم ببعضه. 

وتقع الزيادة فضلاً عن الكفاية. 

والكامل - وهو أقل عدد يورث العلم - ليس معلوماً لناء 
لكنا بحصول العلم الضروري نتبين كمال العدد» لا أنّا بكمال العدد 
نستدل على حصول العلم. 

فإذا عرفت هذا. 

فالعدد الذي يحصل التصديق به في واقعة» هل يتصور أن لا 
يفيد العلم في بعض الوقائع؟ 

قال القاضي - رحمه الله -: «ذلك محال» بل كل ما يفيد 
العلم في واقعة يفيد في كل واقعة. وإذا حصل العلم لشخص» فلابد 
وأن يحصل لكل شخص يشاركه في السماع» ولا يتصور أن 
یختلف)(۲) . ) 


١‏ نهاية 14 من م. 

۲- وهو ما رآه أبو الحسين البصريء في المعتمد ٠٦4/١‏ وراجع الاحكام للآمدي ۳۲/١‏ 
وقد أورد الرازي في المحصول دليلاً للقاضي ‏ في إثباته أن قول الأربعة لا يميد 
العلم يستخلص منه رأي القاضي في هذه المسالة؛ فراجع المحصول ۳۷/۱۲. ظ 


)١غ1(‎ 


وهذا صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن» فإن العلم لا يستند 
[إلى]١١)‏ محرد العدد» ونسبة e‏ العدد إلى سائر الوقائع وسائر 
الأشخاص واحدة. 

أما إذا اقترنت به قرائن تدل على التصديق» فهذا يجوز أن 
تختلف فيه( الوقائع والأشخاص. 


وأنكر القاضي دلك». ولم يلتفت إلى القرائن. ولم يجعل لها 


- 
te 


- وهذا غير مرضي» لأن مجرد الإخبار يجوز أن يورث العلم 
لرن و إن ل تكن رة 
ومجرد القرائن: - أيضاً - قد يورث العلم» وإن لم يكن فيه 
ی 
مقام بعض العدد من المخبرين. 
ولا ينكشف هذا إلا بمعرفة معنى القرائن» وكيفية دلالتها . 
فقول لا غك في آنا رف أمورا لبت مسرت إذ ترف 
من غيرنا حبه لإنسان وبغضه له وخوفه منه(۲)» وغضبه وخجله. 


١‏ ص: إلا إلى. 
"ب صء د: يه. 
۳ نهاية 1/171 من د. 


(NEY) 


وهذه أحوال٠)‏ في نفس المحب والمبغض. لا يتعلق الحس 
بهاء قد تدل عليها دلالات» أحادها ليست قطعية» بل يتطرق إليها 
الاحتمال» ولكن [تميل النفس بها إلى اعتقاد ضعيف» ثم الثاني 
والثالث يؤكد ذلك» ولو أفردت آحادها لتطرق إليها الاحتمال؛ 
ولكن]:) يحصل القطع باجتماعهاء كما أن قول كل واحد من عدد 
التواتر يتطرق إليه الاحتمال لو قدر مفرداًء ويحصل القطع بسبب 
الاجتماع. ) 

ومثاله: أنا نعرف عشق العاشق لا بقوله» بل [بأفعال هي]٣)‏ 
أفعال المحبين!؛)؛ من القيام بخدمته» وبذل ماله» وحضور مجالسه. 
لمشاهدته وملارّمته في تردداته» وأمور من هذا الحنس. 

فإن كل واحد يدل دلالةء لو انفرد لاحتمل أن يكون ذلك 
لغرض آخر يضمرهء لا لحبه [إياه]ده)» لكن تنتهي كثرة هذه 
الدلالات إلى حد. يحصل نا علم قطي بحبه» وكذلك .ببغضه» إذا 
رؤيت11) منه أفعال ينتجها البغض» وكذلك نعرف غضبه وخححله لا 


١‏ ص: احتمالات. 

۲ ساقطة من د. 

لا ص: بأفعاله. 

4 نهاية ۷۸/ب من ص. 
٥‏ سافطة من ص» د. 


1 د: رأيناء ص: رأى. 


(NEY) 


بمجرد حمرة وجهه. لكن الحمرة [إحدى الدلالات]). 

وكذلك نشهد الصبي يرتضع [اللبن]٠)‏ مرة بعد أخرى. 
فيحصل لنا علم قطعي بوصول اللبن إلى جوفه(٠)»‏ وإن لم نشاهد 
اللبن في الضرع» لأنه عور ولا عند خروجه. فإنه مستور بالفم. 

ولكن حركة الصبي في الامتصاص» وحركة حلقه» تدل عليه 
دلالة ماء مع أن ذلك قد يحصل من غير وصول اللبن. 

لكن ينضم إليه أن المرأة الشابةء لا يخلو ثديها عن لبن, ولا 

ولا يخلو الصبي عن طبع باعث على الامتصاص» مستخرج 
ل 

وكل ذلك يحتمل خلافه نادراً» وإن لم يكن غالباً . 

لكن إذا بس ووو ا 
طعاماً(؛) [ آخر» صار قريئة. 

ويحتمل أن يكون بكاؤه عن وجع» وسكوته عن زواله(ه). 

ويحتمل أن يكون تناول شيعا آخر ]نه لم نشاهدهء وإن كنا 


ص: إحدى الأدلة د: أحد الأدلة. 
۲- ساقطة من » ص. 

۴ نهاية ها من م. 

أت فن: شكاء 

6 د: سکونه. 

1 ساقطة من ص. 


(N ££) 


نلازمه في أكثر الأوقات. 
202 ومع هذاء فاقتران هذه الدلائل كاقتران الأخبار وتواترها. 

- وكل دلالة شاهدة يتطرق إليها الاحتمال» كقول كل مخبر 
على حياله. وينشأ من الاجتما ع العلم. 

وكأنٌ هذا مدرك سادش من مدارك العلم. سوى ما ذكرناه فى 
المقدمة من الأوليات»ء والمحسوسات» والمشاهدات الباطنة: 
والتحريبات» والمتواترات» فيلحق هذا بها. 

وإذا كان هذا غير منكر» فلا يبعد أن يحصل التصديق بقول 
عدد ناقص عند انضمام قرائن إليه» لو تجرد عن القرائن لم يفد العلم. 

فإنه إذا أخبر خمسة أو ستة عن موت إنسانء لا يحصل العلم 
بصدقهم» لكن إذا انضم إليه خروج والددى الميت من الدار» حاسر 
الرأس. حافي الرجل!5؛ ممزق الثياب» مضطرب الحال» يصفق وحهه 
ورأسه» وهو رجل كبير» ذو منصب ومرؤة» لا يخالف عادته ومرؤته 
[إلا عن ضرورة» فيجوز أن يكون هذا قرينة تنضم إلى قول أولئك]:» 
» فتقوم في التأثير مقام بقية العدد . ) 

وهذا مما يقطع بجوازه» والتجربة تدل عليه. 

وكذلك العدد الكثيرء ربما يخبرون عن أمر يقتضي إيالة 


١ل‏ د: ولد. 
٣‏ نهاية الا/اب من د. 
٣‏ ساقطة من د. 


(\ £0٥) 


الملك وسياسة إظهاره» والمخبرون من رؤساء١)‏ جنود الملك؛ 
فيتصور اجتماعهم تحت ضغط الإيالة» بالاتفاق على الكذب. ولو 
كانوا متفرقين خارجين عن ضبط الملك لم يتطرق إليهم هذا الوهم. 

فهذا يؤثر في النفس تأثيراً لا ينكر. ولا أدري لم أنكر 
القاضي ذلك» وما برهانه على استحالته» فقد بان بهذا: أن العدد 
يجوز أن يختلف بالوقائع وبالأشخاص» فرب شخص انغرس في نفسه 
أخلاق 1 تميل به إلى سرعة التصديق ببعض الأشياءء فيقوم ذلك 
كام او 0 العرائن مقام عير يعفي المخيرين [فيدشأ 
من ذلك: أن]:» لا برهان على استحالته. 

فإن قيل: فهل يجوز أن يحصل العلم بقول واحد . 

قلنا: حكي عن الكعبي جوازه . ظ 

ولا يظن بمعتوه تجويزه مع انتفاء القرائن. 

أما إذا اجتمعت قرائن» فلا يبعد أن تبلغ القرائن!؛) مبلغاً لا 
يبقى بينها وبين إثارة العلم إلا قرينة e‏ ويقوم إخبار الواحد 
مقام تلك القرينة. 

فهذا مما لا يعرف استحالته. وله يقطع بوقوعه. [فإن وقوعه 

بي 


١‏ نهاية 1/۷۹ من ص. 
۲ د: المختلاف. 

ات ص: فشيء من ذلك. 
4 نهاية ۱۳١‏ من م. 


(۱€ 


إنما يعلم بالتجربة» ونحن لم نجربه]ا). 

که جرا کر ا اعام رن تون ا اجه مد 
قرائن أحواله؛ ثم انكشف أنه كان تلبيساً . 

وعن هذا أحال القاضي ذلك. 

وهذا كلام في الوقائم» مع بقاء العادات على المعهود من 
استمرارها . 0 : 

فأما لو قدرنا حرق هذه العادةء فالله - تعالى - قادر على أن 
يحصل لنا العلم بقول واحد» من غير قرينة» فضلاً عن أن تنضم إليه 
القرائن. 0 ا ۰ 


م« م« ١ af‏ 
25 525 2 
م« م 
2 2 
م« 
i‏ 


-١‏ ص: إنما يعرف بالتجربة؛ ولا تجربة. 


(\ EV) 


( مسألة ) 

قطع القاضي - رحمه الله - بأن قول الأربعة قاصر عن العدد 
الكامل» لأنها بينة شرعية يجوز - بالإجماع - للقاضي [فيها 
العرض]١0)‏ على المزكين» لتحصل غلبة الظن» ولا يطلب الظن فيما 
علم ضرورة . 

وما ذكره صحيح» إذا لم تكن قرينة» فإنا لا نصادف أنفسنا 
مضطرين إلى خبر الأربعة. آ 

أما إذا فرضت قرائن مع ذلك» فلا يستحيل حصول التصديق› 
لكن لا يكون ذلك حاصلاً عن مجرد الخبرء بل عن القرائن مع الخبر . 

والقاضي - رحمه الله - يحيل ذلك مع القرائن - أيضاً -. 


د 4 
4 


١س‏ ۴ وفمهاء د وففها العرض. 


)١ £A) 


( مسألة ) 
قال القاضي: «علمت - بالإجماع - أن الأربعة ناقص . 
أما الخمسة فأتوقف فيهاء لأنه لم يقم فيها دليل الإجما ع»1١).‏ 
- وهذا ضعيف» لان نعلم بالتحربة ذلك(5)» فكم من أخبار 
نسمعها من خمسة أو ستة» ولا يحصل لنا العلم بهاء فهو - أيضاً - 
ناقصء [لا نشك فيه] .)01‏ 


2 علو علو 
3 3 53 
علو 007 
که 2 
علو 


.۳۷/١۲ تراجع هذه المسالة والتي قبلها في المحصول‎ ١ 
نت نهاية 1/174 من ص.‎ 
و تسن"‎ 


)١غ9(‎ 


( مسألة )ى 

إذا قدرنا انتفاء القرائن: 

فأقل عدد يحصل يحصل به العلم الضروري معلوم لله - تعالى -» 
وليس معلوماً لناء ولا سبيل لنا إلى معرفته. 

فإنا لا ندري متى حصل علمنا بوجود مكة» ووجود الشافعي» 
ووجود الأنبياء - عليهم السلام - عند تواتر الخبر إليناء وأنه كان 
بعد خبر المائة والمأتين» ويعسر [علينا]٠)‏ تجربة ذلك وإن 
تكلفناها . ) 

وسبيل التكلف: أن نراقب أنفسناء إذا قتل رجل في السوق - 
مثلاً - وانصرف جماعة عن موضع القتل» ودخلوا عليناء يخبرونا 
عن قتله. 

فإن قول الأول يحرك الظن» وقول الثاني والثالث يؤكده. ولا 
يزال يتزايد تأ کیده» إلى أن يصير ضرورياً» لا يمكننا أن نشكك فيه 
أنفسنا . 

فلو تصور الوقوف على اللحظة التي يحصل العلم فيها 
ضرورة» وحفظ حساب المخبرين وعددهم» لأمكن الوقوف» ولكن 


هاية ۲ من د. 
e‏ ساقطة من ص 


١6. 


درك تلك اللحظة [أيضاً ]01 عسيرء فإنه تتزايد قوة الاعتقاد تزايداً 
خفي التدريج» نحو تزايد عقل الصبي المميزء إلى أن يبلغ حد 
التكليف» ونحو تزايد ضوء الصبح إلى أن ينتهي إلى حد الكمال. 

فلذلك. بقي هذا في غطاء من الإشكال. وتعذر على اد 
النشرية اورا كه 

فأما ما ذهب له قوم من التخصيص١)‏ عه أخذاً من 
الجمعة(؟). ظ 

وقوم إلى التخصيص بالسبعين» أخذاً من قوله - تعالى ٠‏ : 
#واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا (؛). 

وقوم إلى التخصيص بعدد أهل بدرنه). 

- فكل ذلك تحكمات فاسدة» باردة» لا تناسب الغرض؛ ولا 
تدل عليه. 


ويكفي تعارص أقوالهم دليلا على فسادها . 


١‏ ساقطة من م د. 

"ل نهاية ۱۳۷ من م. 

1 واشتراط الأربعين في صلاة الجمعة هو مشهور مذهب الحنابلة والشافعية فراجع المغني 
لابن قدامة 2547/6 وتحفة المحتاج (مع حاشية الشرواني) ؟/417. 

.)١هه( سورة الأعراف آية‎ ٤ 

٥‏ عدد أهل بدر ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاً. راجع سيرة ابن هشام 87/6" وما بعدهاء 
ويبدو أن الأصوليين لم يهتموا ببيان من أصحاب هذه الأقوال لعدم أهميتها زاغا 


)١ه١(‎ 


- فإذاً: لا سبيل لنا إلى حصر عدده. 
لكنا بالعلم الضروري نستدل على أن العدد الذي هو الكامل 
عند الله - تعالى - قد توافقوا على الإخبار. 
فإن قيل: فكيف علمتم حصول العلم بالتواترء وأنتم لا 
تعلمون أقل عدده . 
قلنا: كما نعلم أن الخبز يشبع» والماء يروي» والخمر يسكرء 
وإن كنا لا نعلم أقل مقدار منه. ٠‏ 
ونعلم أن القرائن تفيد العلمء وإن لم نقدر على حصر 
أجناسها» وضبط أقل درجاتها . 


۴ a? 
د 2 د‎ 


(\oY) 


( مسألة ) ظ 
ظ ” ب ايند الكامل. إذا أخبرواء ولم يحصل العلم بصدقهم. فيحب 
القطع بكذبهم. لانه لا يشترط في١1١)‏ حصول العلم إلا شرطات: 
أحدهما: كمال العدد. 
والثاني: أن يخبروا عن يقين ومشاهدة . 
فإذا كان العدد كاملاً. كان امتناع العلم لفوات الشرط 
الثانى . ) 


هو 


فنعلم: أنهم بجملتهم كذبواء أو كذب بعضهم في قوله: «إني 
شاهدت ذلك»» بل بناه على توهم وظن» أو كذب متعمداً. 
لأنهم لو صدقوا - وقد كمل عددهم - حصل العلم ضرورة . 

. وهذا [- أيضاً )٠]-‏ أحد الأدلة على أن الأربعة ليسوا(٣)‏ عدد 
التواترء إذ القاضي زإذل]ن) م يحصل له العام م حاز(ه) له 
القضاء بغلبة الظن بالإجماع. 

ولو تم عددهم. لكان انتفاء العلم بصدقهم دليلاً قاطعاً على 
كاب یی أن یراج کی راد ان تی كاذنا ار 


اا 0 من ص. 
۲ ساقطة من م. 
۳ نهاية ۷۲/ب من د. 
4 سافطة من م. 


ه م: وججاز. 


)١6؟(‎ 


33 


متوهماً . ولا يقبل شهادة أربعة» يعلم أن فيهم كاذباً أو متوهماً . 

فإن قيل: فإن لم يحصل العلم بقولهم» وقد كثروا كثرة 
يستحيل - بحكم العادة - توافقهم على الكذب عن اتفاق» ويستحيل 
دخولهم تحت ضابط وتَسَاعْدِهم على الكذب» بحيث ينكتم ذلك على 
جميعهم. ولا يتحدث به واحد برسي يحمل کذبهم» وكيف 
يتصور ذلك؟ 

قلنا: إنما لل بأن 5 منقسمين إلى صادقين 
وكاذبين. 

أما الصادقون» فعددهم ناقص عن المبلغ الذي يستقل. بإفادة 
العلم. 0 o.‏ ظ 
وأما الكاذبون» فيحتمل [أن يقع منهم]01 التواطؤء لنقصان ‏ 
عددهم عن مبلغ يستحيل ا التواط؟ مع الانكتام. 

[فإن كانوا مبلغاً [لا]:» يستحيل التواطؤ عليهم مع 

الانکتام] (4)» فلا يستحيل الانكتام في الحالء إلى أن يتحدث به في 
ثاني الحال. 

ونقل الشيعة نص الإمامة . : > مع کثرتها - إنما [يغد ]ره 


١‏ د: منهم أن. 
؟- سانطة من ص۔٠‏ 
. ساقطة من ص 
؛- ساقطة من د. 

6 ساقطة من د. 


(\o £) 


العلم» لأنهم لم يخبروا عن المشاهدة والسماع» بل [لو]1) سمعوا عن 
سلف» فهم صادقون» لكن السلف - الواضعون لهذاد» الكذب - 
يكون عددهم ناقصاً عن مبلغ يستحيل منعهم( التواطؤ مع الانكتام. 
وربما ظن الخلف أن عددهم كامل يستحيل() عليهم التواطؤ» 
فيخطؤن في الظن» فيقطعون بالحكم» ويكون هذا منشأ غلطهم. 


9 


١ )‏ سافطة من 2 ص.. 
ص: ابتداء. 
اك نهاية ۴۸ من م. 


4- م: لا يستحيل. ص: لا يحتمل ٠‏ 


(\ 00٥) 


خاتمة لهذا الباب 


في بيان شروط فاسدة ذهب إليها قوم» وهي خمسة: 

الأول: شرط قوم في عدد التواتر: أن لا يحصرهم عدد ولا 
یحویهم(۱) بلد(۲). ) 

11070 فاسد. ) 

فإن الحجيج:» بأجمعهم. إذا أخبروا عن واقعة صدتهم عن 
الحج» ومنعتهم من عرفات» حصل العلم بقولهم» وهم محصورود. 

وأهل الجامع» إذا أخبروا عن نائبة في الجمعة» منعت الئاس 
من الصلاة » علم صدقهم» مع أنهم يحويهم مسجد» فضلاً عن بلد . 

وكذلك أهل المدينة إذا أخبروا عن رسول الله ب بشيء. 
حصل العلم» وقد حواهم بلد. 

الثاني: شرط [قوم]:؛) أن تختلف أنسابهم» فلا يكونوا بني 
أب واحد. وتختلف أوطانهم» فلا يكوئوا في محلة وأحدة» وتختلف 


١‏ د: يحصرهم. 

۲ وهو ما اختاره البزدوي وطوائف من الفقهاء. فراجم كشف الأسرار 51/5 وشرح 
الكوكب المنير 241/7 الاحكام للآمدي ٠۲/١‏ المحصول 081/11 أصول السرخسي 
0/1 0 ظ 

۲ نهاية غلب من ص. 

-٤‏ ساقطة من ص. 


)١65( 


أديانهم» فلا يكونوا أهل مذهب واحد. 

- وهذا فاسد. 
لأن كونهم في محلة واحدةء ونسب واحدء لا يؤثر إلا في 
إمكان تواطئهم. والكثرة إلى كمال العدد تدفع هذا الإمكان. ظ 

وإن لم تكن كثرة» أمكن التواطؤ من بني الأعمام» كما يمكن 
من الإخوة» ومن أهل بلدء كما يكن من أهل محلة. ‏ 

و كيف يعتبر اختلاف الدين١00؛‏ ونحن نعلم صدق المسلمين 
إذا أخبروا عن قتل وفتنة وواقعة» بل نعلم صدق أهل قسطنطينية إذا 
أخبروا عن موت قيصر(). ) 

فإن قيل: فلنعلم صدق النصارى في نقل التثليث عن عيسى - 
عليه السلام -؛ وصدقهم في صلبه(٣)‏ . ظ 

قلنا: لم ينقلوا التثليث توقيفاً وسماعاً عن عيسى - عليه 
السلام - بنص صريح لا يحتمل التأويل» لكن توهموا ذلك بألفاظ 
موهمة» لم يقفوا على مغزاهاء كما فهم المشبهة التشبيه من آيات 
وأخبار لم يفهموا معناهاء والتواتر ينبغي أن يصدر عن محسوس . 

فأما قتل عيسى - عليه السلام -. فقد صدقوا في أنهم ٠‏ 
شاهدوا شخصاً يشبه عيسى - عليه السلام - مقتولاً» ولكنه شه لهم . 


١‏ نهاية 1/۷۳ من د. 
ان 3: سحخص - 
۴_- ص د: قتله. 


(\o¥) 


فإ قيل: فهل يتصور التشبيه في١١)‏ المحسوس؟ فإك تصوره 
فليشك كل واحد منا إذا رأى زوجته وولده» فلعله شبه له. 
قلنا: إن كان الزمان زمان خرق العادةء» يجوز التشبيه في 
المحسوس» وذلك زمان النبوةء لإثبات صدق النبي بء وذلك لا 
يوجب الشك في غير ذلك الزمان؛ إذ لا خلاف في قدرة الله - تعالى 
- على قلب العصا ثعباناً » وخرق العادة به» لتصديق النبي - عليه 
السلام -. 
ومع ذلك» إذا أخذنا العصا في زمانناء لم نخف من انقلابها 
ثعباناً » ثقة بالعادات في زماننا هذا . 
فإن قيل: خرق العادة في زماننا؟) - هذا - حائزء كرامة 
للأولياء » فلعل ولياً من الأولياء دعا الله - تعالى - بذلكء فأجابه. 
فلنشك لإمكان ذلك" . 
قلنا: إذا فعل الله الى - ذلك» نزع عن قلوبنا العلم 
الضروري الحاصل بالعادات» فإذا وجدنا من أنفسنا علماً ضرورياً 
بأنه لم تنقلب العصا ثعباناً » ولا الجبل ذهباً » ولا الحصى في الجبال 
جواهر ويواقيتء قطعنا بأن الله - تعالى - لم يخرق | العادة» وإن 
كان قادراً عليها . 


أت ص: دون. 
"ل نهاية ۱۳۹ من م. 
۴ نهاية 1/4١‏ من ص. 


)١ يمه‎ 


الثالث: شرط قوم: أن يكونوا أولياء مؤمنين. 

- وهو فاسد . ظ 0 

إذ يحصل العلم بقول الفسقة والمرجثة١١)‏ والقدرية(۲)» بل 
بقول الروم: إذا أخبروا بموت ملكهم [حصل العلم]:» . 

الرايع: شرط قوم: أن لا يكونوا محمولين الت على 
الإخبار. 


- وهو فاسد . 
لأنهم إن حملوا على الكذب» لم يحصل العلم لفقد الشرطء 
وهو الإخبار عن العلم الضروري؛ وإن صدقوا [حصل العلم](؛). 
فلو أن أهل بغداد حملهم الخليفة بالسيف على الإخبار عن 
محسوس شاهدوه. أو شهادة كتموهاء فأخبرواء حصل العلم بقولهم. 
فإن قيل: هل يتصور عدد يحصل العلم بقولهم» إذا أخبروا عن 
اختيار؛ ولا يحصل لو أخبروا عن إكراه . 


١‏ فرقة ذات تصور خاص في مسالة الايمان وارتباط العمل به فهم يقولون ”لا نضر مع ظ 
الايمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة" وريما جاءت التسمية بكونهم "مرجئة" من 
كونهم يعطون المؤمن العاصي الرجاء في ثواب الله أو أنهم يوخرون العمل عن النية 
وعقد القلب... ولهم آراء مختلفة متعددة ومشارب كثيرة. فراجع مقالات الاسلاميين 

(مع الهامش) ۲۳/۱ والنصل ؟/566. 

٠‏ "ل وهو اسم آخر للمعتزلة وقد تقدم. 

٣‏ ساقطة من صء د. 


4 سافطة من صء د. 


)١66( 


قلنا: أحال القاضي - رحمه الله - ذلك؛ من حيث أنه لم 
يجعل للقرائن مدخلاً . 

وذلك غير محال - عندنا -» فإنا بينا: أن النفس تشعر بأن 
هؤلاء - على كثرتهم - لا يجمعهم على الكذب جامع» ثم تصدق. 

فإذا ظهر كون السيف جامعاً01, لم يبعد أن لا يحصل العلم. . 

الخامس: شرط الروافض: أن يكون الإمام المعصوم في جملة 
المخبرين. 

وهذا يوجب العلم بإخبار الرسول يِل عن جبريل - عليه 
السلام -؛ لأنه معصوم» فأي حاجة إلى إخبار غيره . 

ويجب أن لا يحصل العلم بنقلهم - على التواتر - النص على 
علي - رضي الله عنه - إذ ليس فيهم معصومء [غير أنهم يقولون: 
أحد عشر معصوماً من أولاد علي كانوا بين المخبرين» فتمسكوا 
بهذا - أيضاً - من قصة كلامهم]:6. .- 

وأن لا تلزم حجة الإمام إلا على من شاهده من أهل بلده. 
ا 

وأن لا تقوم الحجة بقول أمرائه ودعاته ورسله وقضاته 


5 نهاية ٣۷/ب‏ من د. 
) ۲ ساقطة من صء م. 


)۱٦۰( 


[ونوابه])» إذ ليسوا معصومين. 
وأن لا يعلم موت أمير وقتله» ووقوع فتنة وقتال في غير مصر . 
وکل دلك لازم على هذيانهم!؟) , 


۴ 
2 3 2 
م < 
E 56 ®‏ 2 
9 
م 


١‏ ساقطة من » د. 


۲ د: هذياناتهم. 


(۱711) 


الباب الثالث 
في 
تقسيم الخبر إلى ما يجب تصديفه 
وإلى ما يجب تكذيبه 
وإلى ما يجب التوقف فيه 


وهي ثلاثة أقسام: ٍ 

القسم الأول: ما يحب تصديقه. 

خی کیا 

الأول: ما أخبر عنه عدد التواتر 

[ail]‏ (0) يجب0) تصديقه ضرورة» وإن لم يدل عليه دليل 
خرء فليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرد الإخبار إلا المتواترء 
وما عداه فإئما يعلم صدقه بدليل آخر يدل عليه سوى نفس الخبر(). 
ظ الثاني: ما أخبر الله - تعالى - عنه. 

فهو صدق» بدليل: استحالة الكذب عليه 

ويدل عليه دليلان: 

أقواهما: إخبار الرسول - عليه السلام - عن امتناع الكذب 


١‏ ساقطة من صء د. 
آ_ بهاية /ب من ص ٠.‏ 
۳ نهاية ٠١‏ من م. 


(NY) 


على الله. 

والثاني: أن كلامه - تعالى - قائم بنفسه» ويستحيل الكذب 
في كلام النفس» على من يستحيل عليه الجهل؛ إذ الخبر يقوم 
بالنفس على وفق العلم؛ والجهل على الله - تعالى - محال. 

الثالث: خبر الرسول - عليه السلام -: | 

ودليل صدقه: دلالة المعجزة على صدقه» مع استحالة إظهار 
المعجزة على أيدي الكاذبين؛ لأن ذلك لو كان ممكناً . لعجز الباري 
عن تصديقه رسله» والعجز عليه محال. 

الرايع: ما أخبر عنه الأمة. 

إذ ثبت عصمتها بقول الرسول - عليه السلام - المعصوم عن 
اكد ظ ظ 

وفي معناه: كل شخص أخبر الله - تعالى - أو رسوله عر عنه 
بأنه صادق لا يكذب. 0 ظ 

الخامس: كل خبر يوافق ما أخبر الله - تعالى - عنهء أو 
رسوله بء أو الأمة. أو من صدقه هؤلاء ‏ أو دل العقل عليه والسمع. 
فإنه لو كان كذباً. لكان الموافق له كذباً . ظ 0 

السادس: كل خبر صح أنه ذكره المخبر بين يدي رسول 
الله ي وبمسمع منه» ولم يكن غافلاً عنه» فسكت عليه؛ [فهو 


(NY) 


.)١(]قدص‎ 

لآنه لو كان كذيا [ها سكت غه ا ونعني به 
ا تفلن الد 

OCT السايع:‎ 

والعادة تقتضي في مثل ذلك بالتكذيب وامتناع السكوت؟ 
[لو كان كذباً ]1). 

وذلك بأن يكون للخبر وقع في نفوسهم؛ وهم عدد يمتنع - 
في مستقر العادة - التواطؤ چت يدم التواطؤء ولا 
يتحدثول به. 

وبمثل هذه الطريقة؛ ثبتت أكثر أعلام رسول الله ره إذ كان 
ينقل بمشهد جماعات» وكانوا يسكتون عن التكذيب» مع استحالة 
السكوت عن التكذيب على مثلهم . ظ 

فمهما كمل [شرط ترك النكير]زه) - كما سبق - نزل منزلة 
قولهم ((صدقت) . 

فإن قيل: لو ادعى واحد أمراً بمشهد جماعةء وادعى علمهم 


- ساقطة من » ص 
۲ سه د: للاجاد كه انكرت سن قد 
۴۳ نهاية 1/74 من د. 
4 ساقطة من صء د. 
م: الشرط ونرك النكير. 


1514 


به» فسكتوا عن تكذيبه» فهل يثبت صدقه؟ . ) 

قلنا: إن كان [دلك]٠)‏ في محل النظر والاجتهاد» فلا( يثبت 
صدقه» لاحتمال أنهم اعتقدوا - عن النظر - ما ادعاه . 

وإن كان يسنده إلى مشاهدةء وكانوا عدداً يستحيل عليهم 
الدخول تحت داع واحد» فالسكوت عن تكذيبه تصديق [له](» من 
فإن قيل: وهل يدل على الصدق تواتر الخبر عن جماعة لا 
يجوز على مثلهم التواطؤ على الكذب قصداًء ولا التوافق على اتفاق. 

قلنا: أحال القاضي - رحمه الله - ذلك وقال: «قولهم:)) 
يورث العلم ضرورة» إن بلغوا عدد التواتر في علم الله فإن لم يورث 
العلم الضروري» دل على نقصان(ه) العدد . 

ولا يجوز الاستدلال على صدقهم بالنظر في أحوالهم» بل نعلم 
- قطعاً - كذبهم أو اشتمالهم على كاذب أو متوهم». 

- وهذا على مذهبه - إن لم ينظر إلى القرائن - لازم. 

أما من نظر إلى القرائنء فلا يبعد أن يعلم صدقهم بنوع من 


١‏ ساقطة من د. 

۳ نهاية 1/87 من ص. 
؟ ساقطة من » ص. 
4 د: قوم. 


ه نهاية ١٤ا‏ من م. 


(١10) 


اعفار 
فإن قيل: خبر الواحد الذي عمل به الأمةه هل يجب 
تصديفه(١).‏ ) 1 
لاء إن عمتوا على ققد ملي عملوا عن الل أ خخن: 

وإن عملوا به - أيضاً -» فقد أمروا بالعمل بخبر الواحد وإن 
لم يعرفوا صدقه» فلا يلزم الحكم بصدقه. 

فإن قيل: لو قدّر الراوي كاذباً؛ لكان عمل الأمة بالباطل» 
وهو خطأء ولا يجوز ذلك على الأمة. 

قلنا: الأمة ما تعبدوا إلا بالعمل بخبر يغلب على الظن صدقهم 
وقد غلب على ظنهم» كالقاضي» إذا قضى بشهادة عدلين» فلا 
يكون مخطئاً . وإن كان الشاهد كاذباً» بل يكون محقاً , لأنه لم يؤمر 


الأ به. 
£ 0 
9 لو 
ع 


١‏ قال الرازي في المحصول: زعم أبو هاشم والكرخي وتلميذهما أبو عبد الله البصري: 
أن الاجماع على العمل بموجب الخبر يدل على صحة الخبر... فراجع المحصول 


¥ ارمع. 


A 


القسم الثاني من الأخبار: 

ما يعلم كذبه. وهي أرمعة: 

الأول: ما يعلم خلافه بضرورة العقل» أو نظره» أو الحس. أو 
المشاهدة» أو ايان التواتر 

وبالجملة: ما خالف المعلوم اسار" الستة المذ كورة. 
كمن أخبر عن الجمع بين الضدين» وإحياء الموتى في الحالء وأنَ 
على جناح نسرء أو في لجة بحر» وما يحس خلافه. 

الثاني: ما يخالف النص القاطع من الكتاب والسنة 
المتواترة وإجماع الأمة. 

فإنه ورد مكذباً لله - تعالى - ولرسوله ل وللأمة.. 

الثالث: 0١‏ ما صرح بتكذيبه جمع كثيرء يستحيل دفن 
العادة(۲)- تواطؤهم على الكذب. 2 

إذا قالوا: «حضرنا معه في ذلك الوقت» فلم يجر(» ما حكاه 
من الواقعة - أصلاً -. 

الرابع: ما سكت الجمع الكثير عن نقله؛ والتحدث به مع 
جريات الواقعة بمشهد منهم. ومع إحالة العادة السكوت عن [ذ كره ](؛) 


١‏ نهاية ٤۷/ب‏ من د. 
٣‏ نهاية ۸۲/ب من ص 
"ل م: نجدء 


٤‏ د: نقله. 


)۱7۷( 


لتوفر الدواعي على [نقله]١).‏ 

كما لو أخبر مخبر بأن أمير البلدة قتل في السوق على ملا 
من الناس» ولم يتحدث أهل السوق به فيقطع بكذبهء إذ لو صدق 
لتوفرت الدواعي على نقله» ولأحالت العادة اختصاصه بحكايته. 

وبمثل [هذا الطريق]٠)‏ عرفنا كذب من ادعى معارضة 
القرآن» ونص الرسول على نبي آخر بعده» وأنه أعقب جماعة من 
الأولاد الذكورء ونصه على إمام بعينه على ملا من الناس» وفرضه 
صوم شوال وصلاة الضحىء وأمثال ذلك [مما إذا كان أحالت العادة 
كتمانه ](؟). 

فإن قيل: فقد تفرد الأحاد بنقل ما تتوفر الدواعي عليه. 
حتى وقع الخلاف فيه. ٠‏ 

كإفراده ير الحج أو قرانه(؛). 

وكدخوله الكعية وصلاته فيها(ه). 


١‏ د: ذكره. 

۲ م هذه الطريقة. 

۴ د: مما تحيل العادة كتمانه. ظ 

4 الخلاف أنه ل كان قارنا أو مفرد] خلاف ثابت قديماً وحديثاء كما قال اين حجر في 
فتح الباري ۳ والمشهور عند المالكية والشافعية أنه كان مفردا. وراجع - أيضا 
- نيل الاوطار للشوكاني .٣٤۷/٤‏ 

ه صلاة الرسول n‏ لر داخل الكعبة في الصحيحين. فراجع البخاري انع السندي) ۸۲/١‏ 
ومسلم (مع النووي) ۸۳/۹. 


(71۸) 


وأنه - عليه السلام - نكح ميمونة وهو حرام01. 
وأنه دخل مكة عنوة( .0‏ 
وقبوله شهادة الأعرابي وحده على رؤية الهلال» وانفراد 
الأعرابي بالرؤية حتى لم يشار كه أحد() فيهر؛). | 
وانشقاق القمرء ولم ينقله إلا ابن مسعود - رضي الله عنه - 


وحاصر(ه). ) 001 200 
ونقل النصارى معحزات عيسى - عليه السلام مص ولم ينقلوا 
كلامه في المهد. وهو من أعظم العلامات. 


11/4 وهي رواية اين عباس» فراجع البخاري (مع السندي) 71 ومسلم (مع النووي)‎ ١ 

۲- العنوة: ‏ بفتح العين وسكون النون ‏ القهر.. لسان العرب 6٠/اءا..‏ 

وجمهور أهل العلم: أن مكة فتحت عنوة وقد أطنب ابن القيم في زاد المعاد 4541/4 في 
بحث هذا الموضوع؛ فيراجع هناك. ظ ظ 

۳ نهاية 147 من م. 

٤‏ رواه أبو داود في سننه 764/7 والترمذي (مع التحمة) ۳۷۲/١‏ والنسائي (مع السيوطي) 
4 وابن ماجه 514/١‏ والسنن الكبرى للبيهقي 77/4. وأخرجه الحاكم في المستدرك 
١‏ وقال: صحيح ولم يخرجاه. وفي التلخيص الحبير 187/7 أن النسائي قال: وهو 
أولى بالصواب. ظ 

ه وقد روى انشقاق القمر جبير بن مطعم وحذيفة؛ كما ذكر ذلك اين حجر في فتح الباري 

۷ وحادثة الانشقاق في الصحيحين. فراجع البخاري (مع السندي) 046/7 ومسلم 

(مع النووي) 14/17. 


)١164( 


ونقلت الأمة القرآن. ولم ينقلوا بقية معجزات الرسول - عليه 
السلام - كنقل القرآن في الشيوع والذيوع(0. 
ونقل الناس أعلام الرسلء ولم ينقلوا لم شعيب - عليه 
e.‏ 

ونقلت الأمة سور الق ر آنء رز ان الم تاين قال ريا 
حتى خالف ابن مسعود - رضي الله عنه - في كونهما من القر آن(٠).‏ 

وما تعم به البلوى من اللمس والمس - أيضاً -. 

فكل هذا نقض [على هذه اا 

والحواب: 

أن إفراد رسول الله ي وقرانه ليس مما يجب أن ينكشف وأن 
ينادي به رسول الله يس على الكافةء بل لا E‏ عليه إلا من [أطلعه.: 
عليه أو ](؛) على ات خاصة -]1ه) بإخباره إياه . 

نعم» ظهر على فة جه الناس الإفراد والقران 


و 


.٠.م سافطة من‎ ١ 

٣‏ راجع تفسير القرطبي (الجامع لاحكام القرآن) ۲٠/١١‏ حيث تقر هذا i‏ عن ابن 
مسعود ونقل توجيه العلماء لذلك. 

۳ م: للقاعدة. . 


٤‏ ص د اطلع. 


6و ساقطة من م» د. 


(\V.) 


وأما دخوله الكعبة» وصلاته فيهاء فقد يكون ذلك مع نفر 
تر ومع واحد وإثنين» ولا يقع شائعاً . ظ 

كيف» ولو وقع شائعاً» لم( تتوفر الدواعي على وام نقله 
لأنه ليس من أصول الدينء ولا من فرائضه ومهماته. ‏ ظ 

وأا دخوله مكة عنوة» فقد صح على الاستفاضة دخوله 
متسلحاً مع الألوية والأعلام» وتمام التمكن والاستيلاءء وبذله الأمان 
لمن دخل دار أبي سفیاك(۲)» ولمن١()‏ ألققى سلاحه واعتصم بالكعبة(٤)‏ 
وك اشير اا 0 

ولكن استدل بعض الفقهاء بما روي عنه بم أنه ودى قوماً 
قتلهم خالد بن الوليدره» - رضي الله عنه -: على أنه كان صلحاً . 


١‏ صء د: لما. وهو نهاية 1/۸۳ من ص 

.ا1””/١؟ رواه مسلم؛ فراجع صحيحه (مع النووي)‎ ٣ 

؟ نهاية 1/۷٥‏ من د. ظ | 

4 حديث "من ألقى سلاحه فهو آمن“ رواه مسلم؛ فراجعه مع شرح النووي ۳۳/۱۲ وأما 
حديث *الاعتصام بالكعبة“ فهو ما رواه البيهقي في السنن» "ومن دخل المسجد فهو 
آمن ° 0/4 وفي سيرة ابن هشام FY‏ 

٥ه‏ الذين قتلهم خالد هم من بني جذيمة من كنانة. وكانوا حول مكق وقد ينهم من كلام 
الغزالي أن ذلك كان لمن قتله خالد في داخل مكة ولكني لم أجد من أشار إليه.. 
وقد غضب الرسول ر من فعل خالد وودى من قتلهم.. كذا ذكر في طبقات ابن سعد 
۲ وفي سيرة ابن هشام 40/7 (ط تراث الاسلام هلاااه). وخالد ين الوليد بن 
المغيرة... القرشي المخزومي» سيف الله أبو سليمان» أسلم سنة ۷ه يعد خيبرء 


)١1/1( 


ووقوع مثل هذه الشبهة للآحاد ممكن» إلى أن تزال بالنظرء 
وأن يكون ذلك بنهي خاص عن قوم [مخصوفين ]ا ولت 
مخصوص . ظ ظ 

وأما انفراد الأعرابي برؤية الهلال فممكن» وقد يقع مثل ذلك 
في زماننا في الليلة الأولى لخفاء الهلال ودقته» فينفرد به من يحتد 
بصره؛ وتصدق في الطلب رغبته؛ وت ا الهلال بصره» عن 
فغرفة أو أققاق: 

وأما انشقاق القمرء فهي آية ليلية» وقعت والناس نيام 
غافلوت» وإنما كان في لحظة» فر آه من ناظره النبي ر من قريش› 
ونبهه على النظر له؛ وما انشق منه إلا شعبة» ثم عاد صحيحاً في لحظة. 

فكم من انقضاض كوكب, وزلزلة» وأمور هائلة من ريح 
وصاعقة بالليل» لا يتنبه له إلا الآحاد . 

على أن مثل هذاء إنما Ek‏ «انظر إليه» فانشق 
عقيب القول والتحدي. ظ 

ومن لم يعلم ذلك» ووقع عليه [بصره ]21 ربما توهم أنه خيال 

> أو كوكب كان تحت القمرء فانجلى القمر عنه» أو قطعة 


' أرسله أبو بكر لقتل أهل الردة وسيرته في الجهاد والفتوح طويلة معروفة. مات 
بمدينة حمص سنة ١ه‏ وقيل: مات بالمدينة. راجع الاصابة ١/ه).‏ ) 

ظ ١‏ ساقطة من صء د. 

"ل ساقطة من د. 


(NYY) 


سحاب سترت قطعة من القمر١١).»‏ فلهذا لم يتواتر نقله. 

وأما نقلهم القرآن دون سائر الأعلام» فذلك لأمرين: - 

أحدهما: أن الدواعي لا تتوفر بعد ثبوت النبوة بالقرآن 
واستقلالها به على نقل ما يقع بعده» بحيث تقع المداومة علي. 
اكتفاء بثبوتها بالق رآن. الذي هو أعظم الآيات. ظ 

. - ولان غير القرآن إنما ظهر في عمر كل. واحد مرة 
واحدة» وربما ظهر بين يدي نفر يسيرهء والقرآن كان يردده طول 
عمره» مرة بعد أخرى» ويلقيه على كافتهم قصداًء ويأمرهم بحفظه 
والتلاوة له؛ والعمل بموجبه. 

وأما المعوذتان» فقد ثبت نقلهما شائعاً من القرآن» كسائر 
السور» وابن مسعود - رضي الله عنه - لم ینکر كونهما من الق رآن("» . 
٠‏ لكن أنكر إثباتهما في المصحف» وإثبات الحمد - أيضاً -؛ لأنه 
كانت السنة عنده أن لا يثبت إلا ما أمر النبي بلي بإثباته و كتبته؛ 
ولما لم يجده كتب ذلك» ولا سمع أمره به [أنكره ]!؛) . 

وهذا تأويل وليس جحداً لكونه قرآناً» ولو جحد ذلك لكان 
فسقاً عظيماً . لا يضاف [إلى مثله؛ ولا إلى أحد من الصحابة]ه) . 


١‏ نهاية 16 من م. 

١‏ هذا الأمر الثاني؛ ولم يرقمه المؤلف كما رقم الاول. 
۳ نهاية ۸۳/ب من ص. ظ 

ا ا و د 

٥‏ صء د: مثله إلى صحابي. 


(NYY) 


وأما ترك النصارى نقل كلام عيسى - عليه السلام - في 
المهدء فلعله لم يتكلم إلا بحضرة نفر يسيرء ومرة واحدة. لتبرئة 
مريم - عليها السلام - عما نسبوها إليه» فلم ينتشر ذلك» ولم يحصل 
ا ذلك فته فاندرسس فيما بينهم: 

وأما شعيب» ومن يجري مجراه من الرسل - عليهم السلام - 
فلم يكن لهم شريعة ينفردون بهاء بل كانوا يدعون إلى شريعة من 
قبلهم» فلم تتوفر الدواعي على نقل معجزاتهم01؛ إذ لم يكن لهم 
معحزات [ظاهرة . بحن ثبت صدقهم تف والتوقيت من نبي ذي 
معحزة ](۲) . 

وأا الخير جن اللمس: والس للذكره و وما تعم به البلوى. 
فيجوز أن يخبر به الرسول - عليه السلام - 8 نشيو ثم 
ينقلونه (؟) آحاداً» ولا يستفيض» وليس ذلك مما يعظم في الصدور 
. وتتوفر الدواعي على التحدث به دائماً .. 


تت نهاية ه/ا/ب من د. 
٣‏ سافطة من د. 
صض: يتلقونه. 


(\V€£) 


القسم الثالث: ما لا يعلم صدقه ولا كذبه. 


فيجب التوقف فيه. 

وهو جملة الأخبار الواردة في أحكام الشرع والعبادات مما 
عدا القسمين المذ كورين. 

وهو كل خبر لم يعرف صدقه ولا كذبه. 

فإن قيل: عدم قيام الدليل على صدقه» يدل على كذبه؛ إذ لو 
كان صدقاً » لما أخلانا الله - تعالى - عن دليل على صدقه. ظ 

قلنا: ولم يستحيل أن يخلينا عن دليل قاطع على صدقه! . 

ولو قلب هذاء وقيل: «يعلم صدقهء لأنه لو كان كذباً. لما 
أخلانا الله - تعالى - عن دليل قاطع على كذبه»» لكان مقاوماً لهذا 
الكلام . 0 0 

و کیف يجوز ذلك» ويلزم منه أن يقطع(١)‏ بكذب كل شاهد لا 
يقطع بصدقه» وكفر كل قاض ومفت وفجوره إذا 2 يعلم إسلامه 
وورعه بقاطع . ظ 

وكذا كل قياس ودليل في الشرع لا ا 
ببطلانه . 


١‏ نهاية ٠٤٤‏ من م. 


)١ا/ه(‎ 


وهذا بخلاف التحدي) بالنبوةء إذا لم تظهر معجزة» فإنا 
نقطع بكذبه. لأن النبي:» هو الذي كلفنا تصديقه» وتصديقه بغير 
دليل محال» وتكليف المحال محال» فبه علمنا أنا لم نكلف تصديقهء 
فلم يكن رسولاً إلينا قطعاً(". 1 

أما خبر الواحد» وشهادة الإثنين» فلم نتعبد فيه بالتصديق. 
بل بالعمل عند ظن الصدق» والظن حاصلء والعمل ممكن» ونحن 
مصيبون» وإن كان هو كاذباً. ولو عملنا بقول شاهد واحد» فنحن 
TO‏ رن كا ور دي 

فإ قيل: إنما وحب إقامة المعحزة لنعرف صدقه. فنتبعه فيما 
يشرعه؛ فليجب عليه إزالة الشك فيما يبلغ من الشرع بالمشافهة 
والإشاعة إلى حد التواتر ليحصل العلم في حق من لم يشافهه به. 

قلنا: لا استحالة في أن يقسم الشارع شرعه إلى؛ 

| ما يتعبد فيه بالعلم والعمل؛ فيجب فيه ما ذكرتموه . 

وإلى ما يتعبد فيه بالعمل .دون العلم. 

[فيكون فرض من يسمع من الرسول بز العلم والعمل جميعاً . 

وفرضٌ من غاب العمل دون العلم]:؛). ويكون العمل منوطاً 


١‏ د: المتحدين. 
١‏ م: الي ی 
"ل نهاية 1/84 من ص. 
٤‏ ساقطة من د. 


(۱۷7) 


بظن الصدق فى الخبرء وإن كان - هو - كاذباً عند الله - تعالى -. 
وكذا الظن الحاصل من قياس وقول شاهد ويمين المدعى 
عليه» أو يمين المدعي مع النكول» فلا نحيل شيئاً من ذلك. 


, , 
2 2 3 
2 f2 
5 ين‎ 


(NYY) 


من هذا الأصل 
) في 
فيه أبواب: 
: الباب الأول 


ة العلم 
إفاد 
مع قصوره عن 
لتعيد به 
إثبات ١‏ 
١‏ 
في 


وار م 


(NVA) 


(مسألة) 


اعلم: أنا نريد بخبر الواحد - في هذا المقام -: ما لا ينتهي 
من الأخبار إلى حد التواتر() المفيد للعلم. 

فما نقله جماعة من خمسة أو ستة - مثلا - فهو خبر الواحد. ‏ 

وأما قول الرسول - عليه السلام - لما( علم صحته؛ لا يسمى 
حبر الواحد. ) 
وإذا عرفت هذاء فنقول: خبر الواحد لا يفيد العلم» وهو 
معلوم بالضرورة» فإنا لا نصدق بكل ما نسمع» ولو صدقناء وقدرنار» 
تعارض خبرين» فكيف نصدق بالضدين. 

وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم(؛)» فلعلهم 
أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العملء أو(ه) يسمى الظن علماً ٠.‏ 

ولهذا قال بعضهم: «يورث العلم الظاهر»» والعلم ليس له 
ظاهر وباطن» وإنما هو الظن. 1 0 

ولا تمسك لهم في قوله - تعالى -: #فإن علمتموهن 


-_١‏ نهاية 1/۷٦‏ من د. 

۲ م مماء 

۴ ص د: فلو. 

4- تقدم تحقيق ذلك ) 


ه م: إذ. . 


)١ا/8(‎ 


مؤمنات# )١١‏ وأنه أراد الظاهر؛ لأن المراد به العلم الحقيقي بكلمة 
الشهادة. التي هي ظاهر الإيمان. دون دوت الذي 5 يكلف به» 


والإيمان باللسان1» يسمى إيماناً مجازاً . 


ول :تبسك اليم ق ف تعالى: (ولا تقف ما ليس١)‏ لك به 
علم4(؛)؛ وأن الخبر لو لم يفد العلم لما جاز العمل به؛ لأن المراد 
بالاية: منع الشاهد عن جزم الشهادة إلا بما يتحقق . 

وأما العمل بخبر الواحد» فمعلوم الوجوب بدليل قاطع. 
أوجب العمل عند ظن الصدق» والظن حاصل قطعاً» ووجوب العمل 


عنده معلوم قطعاً . كالحكم بشهادة 


.)٠١( سورة الممتحنة» آية‎ ١ 
؟ نهاية ه16 من م.‎ 
٠. نهاية ٤ب من ص‎ ۴ 


.)۳١( سورة الاسراءء آية‎ ٤ 


)١م4٠(‎ 


اثنين» أو يمين المدعي مع 


(مسألة) 


00 . أنكر منكرون جواز التعبد بخبر الواحد عقلار)» فضلا عن 
وقوعه سمعاً . ظ 
فيقال لهم: من أين عرفتم استحالته» أبالضرورة!» ونحن 
نخالفكم فيه» ولا نزاع في الضرورة.. 
أو بدليل!» ولا سبيل لهم إلى إثباته61. ٠.‏ 0 
لأنه لو كان محالاًء لكان يستحيل إما لذاته أو لمفسدة تتولد 


منة. | 

ولا يستحيل لذاته» ولا التفات إلى المفسدة .2 

ولا نسلم - أيضاً - لو التفتنا إليهاء فلابد من بيان وجه 
المفسدة. 0 ) ظ ) ظ 


فإن قيل: وجه المفسدة أن يروي الواحد خبراً في سفك دم. 


١‏ نسب هذا القول إلى الجبائي وبعض المعتزلة» وإن كان القاضي عبد الجبار وأبو 
الحسين البصري ممن يقولون بجواز التعبد بخبر الأحاد عقلاً.. فراجع المعتمد ۵۷۳/۲ ٠‏ 
56 الاصر ل الخمسة ص2766) والاحكام للأمدي /4 56 العضد ۲ وفي 
شرح الكوكب المنير أن ذلك مذهب :بعض الظاهرية ‏ أيضا ‏ ولم أجد ابن حزم في 
إحكامه قد تعرض لذلك؛ بل مذهبه على العكس من ذلك ولا أدري من هم هولاء 
الظاهرية. 


ال صص: بنانه. 


(A1) 


أو في استحلال بضعء وربما يكذب» فيظن أن سفك الدم هو بأمر 
الله - تعالى -؛ ولا يكون بأمره» فكيف يجوز الهجوم بالجهل. 

ومن شككنا في إباحة بضعه وسفك دمهء فلا يجوز الهجوم عليه 
بالشك. د 
فيقبح من الشارع حوالة الخلق على الجهلء واقتحام الباطل 
بالتوهم» بل إذا أمر الله - تعالى - بأمرء فليعرقنا أمره» لنكون على 
بصيرة» إما ممتثلون أو مخالفون. 


والجواب: 
أن هذا السؤالء إن صدر ممن ينكر الشرائع فنقول له: أي 
استحالة في أن يقول الله - تعالى - لعباده: «إذا طار بكم طائردا)» 
وظننتموه غراباًء فقد أوجبت عليكم كذا وكذاء وجعلت ظنكم 
علامة وجوب الفعل٣)»‏ كما جعلت زوال الشمس علامة وحوب 
الصلاة » فيكون نفس الظن علامة الوجوب. والظن مدرك بالحس 
- وجوده» فيكون الوجوب معلوماً . 
فمن أتى بالواجب عند الظن» فقد امتثل قطعاً اباب فإذا 
جاز أن يجعل الزوال أو ظن كونه غراباً علامةء فلم لا يجوز أن يجعل 


-١‏ نهاية “رب من د. 
۲ م: العمل. ) 


۴ے 3: يفين٠‏ 


(NAY) 


ظنه علامة. 

ويقال له: إذا ظننت صدق الراوي» والشاهد. والحالف» 
فاحكم به» ولست متعبداً بمعرفة صدقه» ولكن بالعمل عند ظن صدقه. 
وأنت مصيب وممتثل» صدق أو كذب» ولست متعبداً. بالعلم() 
بصدقه. ولكن بالعمل عند ظنك الذي تحسه من نفسك. 

وهذا ما نعتقده في القياس» وخبر اده والحكم 
بالشاهد واليمين» وغير ذلك. 

وأما إذا صدر هذا TT‏ لانه تعبد 
بالعمل بالشهادة . والحكم. [والفتویى](» و الكعبةء 
الرسول رزه فهذه خمسة. 

ثم الشهادة قد 5 ها 5355 الرسول يكتر».. وشهادة 


خزيمة بن تابت» حيث(؛) صدقه رسول الله علوّره) )۰ Ss‏ موسى 


١‏ د: بالعمل. 

"ل نهاية 1/486 من ص 

۴ ص: بالفتوی. 2 

ا ف د: ومن: 

) : من م. ل ل اك‎ ۱٤1 نهاية‎ ٥ 

1 شهد خزيمة بن ثابت 5 الله ي أنه ابتاع فرسأ. من أعرابي ولم يحضر مجلس 
البيع. فلما ساله الرسول ی عله بم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله فجعل رسول 
الله شهادة خزيمة بشهادة رجلين. رواه أبو داود والنسائي والبيهقي والحاكم-. فراجع 
ات داود (مع المعالم) ۳۲/٤‏ والنسائي (مع السيوطي) ۲1٦/۷‏ وسئن البيهقي ٠٤1/١‏ 


(NAY) 


وهارون والأنبياء - صلوات الله عليهم -. 
وقد يظن [ذلك]١)»‏ كشهادة غيرهم. 
ثم ألحق المظنون بالمقطوع به في وجوب العمل. وكذلك 
فتوى النبي عه وحكمه مقطوع به. 
ظ وفتوى سائر الأئمة» وحكم سائر القضاة مظنون» وألحق 
بالمعلوم. ظ ْ 
والكعبة تعلم قطعاً بالعيان» وتظن بالاجتهاد . 
وعند الظن يجب العمل» كما إيجب][) عند المشاهدة . 
فكذلك خبر الرسول عير يجب العمل به عند التواتره فلم 
يستحيل أن يلحق المظنون بالمعلوم في وجوب العمل خاصة!. ظ 
ومن أراد أن يفرق بين هذه الخمسة في مفسدة أو مصلحة؛ لم 
. يتمكن منه - أصلاً -. ٠‏ ظ 
فإن قيل: فهل يجوز التعبد بالعمل بخبر الفاسق . 


والمستدرك ۸/١‏ وقال الحاكم: صحيح الاسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم 
يخرجاف وقال الذهبي صحيح ورجاله ثقات باتغاق. 

وخزيمة بن ثابت بن الفاكه (بالغاء رکا الكاف) الأوسي الأنماريء من السابقينة شهد را 
وقتل يوم صفين عندما قائل في صفوف علي رضي الله عنه - e‏ يفتل 
من خصوم علي فعرف أن الحق معه. راحع الاصابة .45/١‏ 

-١‏ ساقطة من صء د. 


٣‏ ساقطة من صء د. 


(\Af£) 


قلنا: قال قوم: يجوز بشرط ظن الصدق. 

- وهذا الشرط عندنا فاسد . 

بل كما يجوز أن تجعل حركة الفلك علامة التعيد بالصلاة» 
فحركة لسان الفاسق يجوز أن تجعل علامة. 

فتكليف العمل عند وجود الخبر شيء» وكون الخبر صدقاً 
أو كذباً شيء آخر. 


ېډ ع كك 


(\Ao) 


(مسألة) 


ذهب قوم إلى: أن العقل يدل على وجوب اعم عدم 
الواحد)» لولاز» الأدلة السمعية. 

واستدلوا عليه بدليلين: 

أحدهما: أن المفتي إذا لم يجد دليلا قاطعاً من كتاب أو 
إجماع أو سنة متواترة. ووجد خبر الواحد» فلو لم يحكم به 
لتعطلت(م الأحكام. ٠‏ 

ولأن النبي ير إذا كان مبعوثاً إلى أهل العصرء يحتاج إلى 
إنفاذ الرسل»ء إذ لا يقدر على مشافهة الجميع» ولا إشاعة جميع ‏ 
أحكامه على التواتر إلى كل أحدهء إذ لو أنفذ عدد التواتر إلى كل 
قطر › »لم يف بذلك أهل دته 
٠‏ - وهذا ضعيفه. لأن المفتي إذا فقد الأدلة القاطعة» يرجع 
إن البواءة الأفلية والاتتصحاب» كما لو ققد يز الواعين ب 
أيضاً -. 


oe 


١‏ ممن قال بوجوب العمل بخبر الواحد عقلا الامام أحمد بن حنبل والقغال وابن سريج 
من أصحاب الشافعي. وأبو الحسين البصري من المعتزلة. فراجع الاحكام للآمدي 
1 التمهيد لأبي الخطاب الحنبلي 045/7 المعتمد ۸۳/١‏ نهاية السول ٠٤/١‏ 

۲ م: دوك. 0 


3 فتبطل»› ص فتتعطل. 


(N\A) 


وأما الرسول ب فليقتصر على من يقدر على تبليغه؛ فمن 
الناس في الجزائر من لم يبلغه الشرع» فلا يكلف به» فليس( 
تكليف الجميع واجباً . 

نعمء لو تعبد [نبي ]1 بأن يكلف جميع الخلق. ولا يخلي 
واقعة عن حكم الله - تعالى -. ولا شخصاً عن التكليف» فربما 
يكون الاكتفاء بخبر الواحد ضرورة في حقه. ‏ 

والدليل الثاني: أنهم قالوا: صدق الزاوي ممكن؛ ذ فلو لم تعمل 

بخبر الواحدء لكنا قد تركنا أمر الله - تعالى - وأمر رسوله مر 
فالاحتياط [والحزم في العمل ]1 [به](؛). 

- وهو باطل من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن كذبه ممكن. فربما يكون عملنا بخلاف الواحب. 

الثاني: أنه كان يجب العمل بخبر الكافر والفاسق» لأن صدقه 
ممکن. 

الثالث: هو أن براءة الذمة معلومة بالعقل 57 الأصلي. 
فلا ترفع بالوهم. 


١‏ نهاية 46/ب من ص. 
ات ساقطة من د. 

۴ د: في الحزم والعمل. 
٠‏ 4- ساقطة من م د. 

٥‏ نهاية ٤۷‏ من م. 


(NAY) 


وقد استدل قوم به في نفي حبر الواحدا)» وهو وإن كان 
فاسداً» فهو أقوم من قوله: إن الصدق إذا كان ممكناً يجب العمل به. 


2 2 2 
4 2د 
3 


٠۷/١ راجع حجج المانعين العقلية في الاحكام للآمدي‎ ١ 


(NAA) 


(مسنألة) 


الصحيح الذي ذهب إليه الجماهير من سلف الأمة» من 
بخبر الواحد عقلاء ولا يجب التعبد به عقلاً. وأن التعبد به واقع 


م 


وقال جماهير القدرية ومن تابعهم من أهل الظاهر. - 
كالقاساني() -: بتحريم العمل به سمعاً. 

ويدل على بطلان مذ هبهم مسلكان قاطعان: 

أحدهما: إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد . 


| د: القاني.‎ ١ 
"ل نقل الغزالي هذا الرأي  وهو تحريم العمل بخبر الواحد عن طريق الدليل السعي‎ 
وة جماهير القدرية وبعض أهل الظاهر كالقاساني فإذا كان الغزالي يقصد‎ 
بالقدرية المعتزلة فلا شك إن كبار المعتزلة لا يقولون بذلك كالقاضي عبد الجبار‎ 
وأبي الحسين البمري فقد صرحا في كتبهم بوجوب العمل بخبر الواحد في الأمور‎ 
والمعتمد لابي الحسين البصري ۸۸/۲ء.‎ ۳۸/١۷ العملية. كما في المغني لعبد الجبار‎ 
وإذا كان يقصد بالقدرية الجبريت وهو بعيد فذاك أمر آخر. ونقول  أيضا  إن‎ 
الغزالي ريما يقصد رأي جمهور المعتزلة في مسألة قبول خبر الآحاد في الاعتقاد‎ 
ونقله صحيح عنهم. وراجع في هذه المسالة الكتب الآنية: الاحكام للآمدي ا‎ 
العضد على ابن الحاجب ۵4/۲ شرح تنقيح النصول ص۷٠٠ إرشاد النحول ص4۸‎ 
) ٣/۲ شرح الكوكب المنير‎ 


(۱۸٩) 


والثاني: تواتر الخبر بإنفاذ رسول الله ي الولاة والرسل 
إلى البلاد؛ وتكليفه إياهم تصديقهم فيما نقلوه من الشرع. 
ونحن نقرر هذين المسلكين. 
المسلك الآول: ما تواتر واشتهر [من عمل الصحابة](١)‏ بخبر 
الواحد في وقائع شتی لا تنحصر» وإن لم تتواتر آحادهاء فيحصل 


العلم بمجموعها . 
ونحن نشير إلى بعضها: 


فمنها: ما روي عن عمر - رضي الله عنه - في وقائع كثيرة: 
من ذلك قصة الجنين» وقيامه في ذلك يقول: «أذكر الله 
امرءاً سمع من رسول الله بر في الجنين». ) 
فقام إليه حمل بن مالك بن النابغة» وقال: كنت بين جارتين 
لي - يعني: ضرتين - فضربت إحداهما الأخرى بمسطح» فألقت 
حنيتاً میتاً » فقضى فيه رسول الله بے بغرة [عبد أو وليدة ]1 ). 
فقال عمر: لو لم نسمع هذا لقضينا هشیر هذا ذم أى: ي: لم 


١‏ ص: من الصحابة العملء د: من الصحابة من العمل. 

ا ساقطة من صء د. 

: ١ تقدم تخريجه:‎ ٣ 

وعمر بن الخطاب بن نفيل.. القرشي الغدوي» أبو حفص أمير المؤمنين. ولد بعد الفيل 
بثلاث عشرة سنة. وأمه: حتتمة بنت هاشم بن المغيرة المخزومية. نوفي سنة ٣ى‏ 


وسيرنه مشهورة. الاصابة ؟رحراه. 


(۱4۰) 


نقض بالغرة - أصلا - وقد انفصل الجنين ميتاً - ر أصل 
ج 


ومن ذلك أنه کان - رضي الله عنه - لا یری توريث المرأة 
من دية زوجها . 

فلما أخبره الشحاك: أن رسول الله س كتب إليه أن نور 
امرأة أشيم الضبابي من ديته» رجع إلى 5 

ومن ذلك ما تظاهرت به الأخبار اک دا یں اه 
قال: ما أدري ما الذي أصنع في أمرهم(۲)» وقال: أنشد الله امرءاً 


سمع فيهم شيئاً إلا رفعه لنا. 
فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد شعت رسول الله ا 


١‏ نهاية /الا/ب من د. ظ 
" الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم؛ فراجع مسند أحمد 
۳ وسنن أبي داود 0154/7 والترمذي (مع التحفة) 0۷٤/٤‏ وقال أبو عيسى: حسن 


صحیح» وسنن ابن ماجه ۸۸۳/۲. 
والضحاك: بن سفيان بن كعب العامري الكلابيء أبو سعيد كان من الأبطال» وکان يقوم على 
راس رسول الله لر متوشحا بسييفه» وعينه الرسول على صدقات ونه راجع الاصابة 
دكت ظ ظ 
وأشيم الضبابي - بوزن أحمد اقل فو ينون :التي يلا خطا. وهو صحابي. فراجع الاصابة 
هده 


٣‏ هاية 7 من ص. 


)۱۹۱۷( 


يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب/). 
فأخذ الجزية منهم. وأقرهم على دينهم. ظ 
ومنهاء ما ظهر منه ومن عثمان - رضي الله عنهما - وجماهير 
الصحابة - رضي الله عنهم - من الرجوع عن سقوط فرض الغسل من 
التقاء الختانين بخبر عائشة - رضي الله عنها - وقولها: «فعلت ذلك 
أنا ورسول الله ملم فاغتسلنا »)00 . 
ومن ذلك» ما صح عن عثمان - رضي الله عنه - أنه قضى في 
السكنى بخبر فريعة بنت مالك؛ بعد أن أرسل إليها وسألها". 


١ظ.‏ حديث ”سنوا بهم سنة أهل الكتاب" بهذا اللفظ رواه مالك في الموطا 57/١‏ والشافعي 

في مسنده (مطبوع مع الجزء الثامن من ال صااى وفي البخاري “أن عبد الرحمن 
بن عوف شهد أن النبي مر أخذ الجزية من مجوس هجر“ راجع صحيح البخاري 
بشرح السندي .٠٠/۲‏ ) ) ) 

وعبد الرحمن بن عوف بن الحارث القرشي الزهري أحد العشرة المبشرين بالجنة وكان من 
أثرياء الصحابة» والمنفئقين فى سبيل الله وهو من 0 للإسلام. توفي ۳۲ه. 
راجع الاصابة 4۱۹/۲ والأعلام 71/7. ظ ) 

5 حديث الغسل من التقاء الختانين ثابت في البخاري ومسام ا البخاري‎ ٣ 
السندي) ۲/۱ ومسلم (مسع النووي) 4 وقول السيدة عائشة  رضي الله عنها ل‎ 
۳٦۲/١ (فعلته...) رواه الترمذيء وابن ماجه وأحمد. فراجع الترمذي (مع التحنة)‎ 

٠‏ وصحيح ابن ماجه 44/١‏ وقال الالباني: صحيح. ومسند أحمد 111/6. ظ ظ 

٣‏ رواه ابو داود 41/۲ وأحمد في مسنده 1/16 والترمذي (مع التحمة) ۳۷۸/٤‏ وابن 


ماجه “٤/۱‏ والنسائي ۳ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح؛ والعمل على 


(۱4۲) 


ومنهاء ما ب وى ارود اديه وا اريت 
الواحد ١)ء‏ واستظهاره باليمين» حتى قال في الخبر المشهور: كنت 
إذا سمعت من رسول الله بر حديثاً نفعني الله بما شاء منهء وإذا 
حدثني غيره أحلفتهء فإذا حلف صدقته؛ [وحدثني أبو بكر]رم - 
وصدق [أبو بكر]» - قال: قال رسول الله بر ما من عبد يصيب 
ذنباً »رع) الحديث. ظ 

[فكان يحلف المخبر]اه)» لا لتهمة الكذب» 5 للاحتياط 
في سياق الحديث على وجهه؛ والتحرز من تغيير لفظه نقلاً بالمعنى. 
ولئلا يقدم على الرواية بالظن؛ بل عند السماع المحقق. 

ومنهاء ما روي عن ريد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه كان 
يرى أن الحائض لا يجوز لها أن تصدر حتى يكون آخر عهدها 


هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يلر وغيرهم. 

وفريعة بنت مالك بن سنان الخدرية؛ ويقال لها: النارعة أنصارية وهي أخت أبي سعيد 
الخدريء شهدت بيعة الرضوان. راجع الاصابة 87/4 

١‏ نهاية ۱٤۸‏ من م. 

۲ ساقطة من د. 

؟ ساقەلة من ص. 

٤‏ أخرجه الامام أحمد في مسنده ٠٤/١‏ (تحقيق أحمد شاکر» وقال شاكر: "إسناده صحیح“ 
ثم نقل رأي ابن حجر في التهذيب 5 هذا الحديث جيد الاسناده ونسبه إلى 
صحيح أبن خزيمة. 

ه د: وإنما كان يحلف بالله ص: وإنما كان يحلفه. 


05 


الطواف بالبيت» وأنكر على ابن عباس خلافه في ذلك. 
فقيل له: إن ابن عباس سأل فلانة الأنصارية: هل أمرها رسول 
الله يلر بذلك؟ فأخبرته. e‏ ظ 
فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول - لابن عباس -: «ما أراك 
إلا قد صدقت» ورجع إلى موافقته بخبر الأنصارية(١).‏ 
ومنهاء ما روي عن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: كنت 
أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب شراباً من فضيخ [تمر ]۲ 
[إذ أتانا آت]1» فقال: إن(») الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة: قم يا 


أنس إلى هذه الجرار فاكسرهاء فقمت إلى مهراس لناء فضربتها 


04/4 رواه مسلم في صحیحه» فراجعه (مع النووي)‎ ١ 

وزيد بن ثابت بن الضحاك.. الانصاري الخزرجيء. كاتب الوحي» وأمه: النوار بنت مالك 
وهو من علماء الصحابة» وأعلمهم بالفرائض» وقد .جمع القرآن في عهد أبي بكر . توفي 
سنة هكه. ر 

رثاه حسان بن ثابت فقال: 

فمن للقوافي يعد حسان واينه ومن للمعاني بعد زيد بن ثابت 

راجع: الاصابة ١/31م‏ الاستيعاب .01/١‏ 

- ساقطة من د» ص٠‏ 

۴ ص: إذ نادى منادي رسول الله و 

4 ص: ألا إن. 


(۱۹ £) 


بأسفله» حتى : تكسرت(1). 

ومنهاء ما اشتهر من عمل أهل قباء ذ في التحول عن القبلة بخبر 
الواحدء وأنهم نهم أتاهم آتء ار بنسخ القبلة» فانحرفوا إلى 
الكعبة بخبره(5). 


١‏ رواه البخاري ومسل فراجع البخاري (مع السندي) ۳ ومسلم (مع النووي) 
٤ la‏ | ) 

وأنس بن مالك بن النضر.. الانصاري الخزرجي» خادم رسول الله يلر وأحد المكثرين من 
الروايةتة دعى له الرسول يلر أن يكثر الله ماله وولده ويبارك فيه. توفي ا وعمره 
4 عاماء سنة يؤهف. الاصابة 7/1/١‏ 

وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن_الجراح.. القرشي الفهري» مشهور بكنيته وبالنسبة إلى 
جدهه من السابقين للاسلام» وهو أمين هذه الامة بشهادة الرسول بر وكان فتح أكثر 
الشام على يده. وسيرته مشهورة مات في طاعون عمواس بالشام سنة 4اه. الاصاية 
10€/۲. 

وأبو طلحة: زيد بن سهل.. الانماري الخزرحي؛ مشهور بكنيته وهو زوج ام سليم ‏ ام 
انس بن مالك ٠»‏ كان يحمي رسول الله َير يوم أحد وقال: ”بحري دون نحرك“ 
توفي سنة اصهف. الاصابة 655/1. 

وأبي بن كعب بن قيس .. الانصاري النجاري؛ أبو المنذر وأبو الطفيل» سيد القراء» كان من 
أصحاب العقبة الثاني وهو بدري» واختلف في سنة وفاته» صحح الواقدي أنه مات سنة 
ثلاثين بالمدينة وكذلك صححه أبو نعيم.. وكان قبل الاسلام حبرا من أحبار اليهود. 
فلما أسلم كان من كتاب الوحي. وأمره عثمان بجمع القرآن» فاشترك فيه. راحع الاصاية 
۱ الأعلام .87/١‏ 


۲ بقدم بخريجه. 


(146) 


ومنها» ما ظهر من ابن عباس - رضي الله عنه - وقد قيل: إن 
فلاناً - رجلاً من المسلمين - يزعم أن موسى صاحب الخضرد) ليس 
بموسى بني إسرائيل - عليه السلام - فقال ابن عباس: كذب() عدو 
الله اجر أل ددن كفبيه قال: حا رسو الله يك اق ذ كر موسى | 
والخضر بشيء يدل على أن موسى صاحب الخضر» هو موسى بني 
إسرائيل))؟ . 

فتجاوز ابن عباس العمل تخر الواعةه.وناور إلى التكذ نب 
[لأجله ]ره . والقطع بذلك لأجل خبر أبي بن كعب. ‏ 

ومنها - أيضاً - ما روي عن أبي الدرداء: أنه لما باع او 
شيئاً من [آنية الذهب والورق]ره) بأكثر من وزنه(0» فقال له أبو 


اللا سه و ينهى عن دلك. 


نهاية 45/ب من ص. 

۲ نهاية 1/۷۸ من د. 5 

۳ رواه البخاري» فراجع صحيحه (مع السندي) ٠١۳/۳‏ وذكر أن القائل: إن موسى صاحب 
افر لمن سوس بي ابرائل تقو رت الال 

والخضر صاحب موسى اختلف في نسبه وفي كونه نيا وفي طول عمره وبقاء حیاته - وعلى 
تقدير بقائه إلى زمن النبي يلر وحياته بعد فهو داخل في الصحابة. كذا قال ابن 
حجر في الاصابة 4 ثم تكلم عن نسبه واختلاف الناس وكل ما يتصل بموضوعه. 

ع م: بأصله. 

ه- ص: أواني ذهب وورق. د: أواني من ذهب وورق. 


١‏ د: وزنها. 


)19451( 


فقال له معاوية: إني لا أرى بذلك بأساً . 


) فقال انو الدرداء: من يعذرني من معاوية» يرل 
ORE ORE‏ 


إلى عائشة ت وام سلمة وميمونة e‏ رضوان الله عا ير 1 وإلى 


١‏ روى مسلم في صحيحه قريب من هذه الحادثة مع عبادة بن الصامت» وأنه قال: لنحدثن 
بما سمعنا من رسول الله يِل وإن كره معاوية. فراجع صحيح مسلم (مع النووي) .1/1١‏ 
وأما الحادثة التي مع أبي الدرداء فقد رواها البيهقي في بها Aa‏ ورواها أحمد 
- أيضًا - فراجع النتح الرباني ٠۷۲/٠١‏ وجامع بيان العلم 4/۲ 

ومعاوية بن صخر بن حرب بن أمية.. القرشي» ولد قبل البعثة بخمس سنوات وأسلم في فتح 
مكق وكتب الوحي. وتولى إمارة المؤمنين بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وفي عهده فتحت بلاد كثيرة وتوفي سنة «آف. راجع الاصابة 4۳۳/۳ ٠‏ 

۲ أم سلمة: هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية ال 5000 
ربيعة الكنانية.. هاجرت مع ا سنة ئف توفیت عام ۹مه. وهي من آخر أمهات 
المؤمنين وفاة. راحع الاصابة 1/6 ٠‏ 0 6 

وميموئة: هي أم المؤمنين» بنت الحارث بن حزن الهلالية» كان اسمها "برة" فسماها الرسول 
يله ميمونت تزوجها ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في ذي القعدة سنة ۷ه لما اعتمر عمرة 
القضاء. وكانت آخر امرأة ا ودخل بها. توفيت سنة ۹٤ه.‏ ا 

وحفمة بنت عمر بن الخطاب إجدى زوجات النبي ملي وأمها زينب بنت مظعون .. 

0 5 - عليه السلام ‏ بعد عائشة» وتوفيت سنة ا وقيل: غير ذلك. 8 
الاصابة 4/“//ا#. 


(4۷) 


فاطمة بنت أسد :)١(‏ وفلانة؛ وفلانة» ممن لا يحصى كثرة. وإلى زيد 
) [وأسامة] 00 .بن ريد 000 وغيرهم من الصحابة - رضوان الله بم 3 

من الرجال والنساء والعبيد والموالي. 00 
ا وعلى ذلك جرت سنة التابعين بعدهم» حتى حتى قال الشافي ‏ چ 
e‏ الله -: وجدنا علي ب بن الحسين ' - رضي الله عنه - يعول على 


ع أخبار الآحاد (؛) . 


0 د بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف والدة علي بن أبي طالب وإخوته وكان النبي 
) قد كنتها في تميعه لما مانت بالمدية. وكان يزورها ويقيل في بيتهاء راجع الاصابة 
PALE )‏ ظ ) ) 
ات و 
كد نهاية الا من م ظ ا | 
وزيد هو بن حارثة بن شراحيل الكمبيء , وقد 5 شترته آم المومنين خديجة - رضي الله عنها 
ل وامدته الرسول الله ل وقد تبناء بعد ذلك ثم بطل الله - تعالى - التبني ‏ 
في قصة مقروءة في كتاب الله وهو المحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في د 
٠‏ راجع الإماية ۳ 
/ وأسامة :زي ن حارثق الحب ا الحب الرسول الله 4 رالية أم حاضة : النبي ب 
عليه الملا راللام اوقد ولاه الرسول على جيفن عظيم ومات - عليه السلام - 


0 قبل أن يتوجحه ٠‏ فائفذه أبو بكر وکان عمره عشرين اما وتوفي سنة 578 في المديئة ) 


0 المنورة. . راجع الاصابة 1/1. 

e‏ وهو ما قاله الشافعي في الرسالة ص5ه؛: *ووجدنا علي بن حسين يقول: ا عمرو 
ب عكياة فزن اا و أن النبي قال:“لا يرث المسلم الكافر- فيثبتها سنقا ويثبتها. 
الناس بخبره سنة. اه. 


(۱4۹۸) 


ہ١‎ 


3 


-4 


3( 
© مس 


جبير 000 وخارجة بن زيد؛): وأبو سلمة بن عبد الرحمن(ه)» ٠‏ 


فة بن زار بن ا طالب اليا شي القرشي ١ل‏ ان 1 الحتنيق 5 ول ل : 0 
جحعطر الحننيةت کان واسع العلم ورعاء أسود اللون» ولد سنة اام وتوفي سنة ة الف. 


ار أجع: : طبقات النقهاء ص۲ و الأعلام ۳/۷ 


جبير بن مط هكذا في جميع النسخ التي حقق عليها هذا ۲ الكاب وهو غرييه لان 


الغزالي يذكر مجموعة من . التابعين» فكيف يذكر معهم 0 الصحابة.. ٠‏ وقد يقال : ا 


حبير بن ابي سليمان بن جبير بن مطعم» وهو من التابعین» روى عن ابن عمرء وقال 


ابن معين وأبو زرعة: ثقة. وقال ابن حجر: وذكره ابن 5 ني الثقات.. راحع تهذيب 


1 التهذيب ۳/7 


افع بن جبير بن مطعم بن عدي من كبار رواة الحديثه تاي ان لقف ثقت كان نميا عظيم 


النخوة» وكان ممن يكخذ ويغتي | بفتواه. اہی تهذيب التهذيب E/N‏ طبقات اين سعد ١‏ 


T/A الأعلام‎ (of 


خارجة بن زيد بن ثابت الانماري مم من بني النجاره أحد النقهاء السبعة بالمدينق تابي ٠‏ 
) أدرك زمان عثمان - رضي الله عنه ولد سنة ۹ى ومات سنة ؟اه. راجع: تهذیب ٠‏ 
التهذيب. ۷١/۳‏ وطبقات الفتهاء ص٠٠٠‏ الاعلام 600/5 0 1 
ابو سلمة بن عبد الرحمن ين عوف الزهري المدني أحد لاعلا كان : ثقة تت فقيهاء كثير كثير 
| الحديثه وهو من التابعين؛ وكثيرا. ما كان يخالف ابن 2 ت ھے۔ 5 


ْ تهذيب التهذيب 2220 طبقات الفقهاء صض١".‏ 


)١9( 


وسليمات بن يسار١١)»‏ وعطاء بر يسار( . 


وكذلك کان حال طاووس(۳)» وعطاء (؛)؛ ومجاهد(ه). 
وكان سعيد بن المسيب يقول: «أخبرني أبو سعيد الخدري» 


عن النبي ع ا فى الصرف))» فيثبت حديثه سنه» ويقول: حدثنى 


سليمان بن يسارء أبو أيوبه مولى ميمونة أم المؤمنين» أحد الفقهاء السبعق ولد في 


٠‏ خلافة عثمان» ثقة عالم؛ فقيد كثير الحديث» ولد سنة 4اهف وتوفي سنة ۷ه راجع: 


- 


۳ 


تهذيب التهذيب ۲۲۸/٤‏ طبقات القراء صنت الأعلام 0.91/7 


ظ نوفني سنة ٤١اه‏ وعمره ۸6 سنة. e‏ یزان الاعتدال 5070 طبقات الحناظ ص٤"‏ 


ونذكرة الحفئاظ /. 


طاووس ين كيسان الخولاني الهمداني بالولاء؛ من أكابر التابعين كان فقيهاً وراوية 


+ © الحديفه جریا على الولاټ ا من الفرس» ومولده زات باليەن؛ توفي سنة ٦اه‏ 


م 


٦ 


بالمزدلئة حاجا. راجع: : تهذيب التهذيب ۸/١‏ طبقات الفقهاء ص۷۳ الأعلام /797. 
عطاء نين أسلح (أبي رباح) بن موان من أحلاء التابعين وفقهائهم؛ كان عبد أسوداء 
ولد باليمن سنة ۷اه ونش في مكة فكان منتي أهلها ومحدڻهم؛ توفي ست ااه 
راحع: تهذيب التهذيب ٠4۹/۷‏ وطبقات الفقهاء ص۹ و الاعلام 57 ) 
مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكيء 52 مفسرء شيخ القراءه وهو من أهل مكق 


أخذ التضسير عن ابن عباس» ولد سنة ااه وتران سنة ٤ى‏ ويقال: إنه مات وهو 


ساجد. ر أجع: طبقات الفقهاء صقت الأعلام 151/5 


في صحيح مسلم عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن 


- رسول الله عكر استعمل رجلا على خيبر... إلخ: راجع مسلم (مع التووي) .١/١‏ 


وأبو سعيد الخدري هو: سعيد بن مالك... بن الخزرج.. وهو من مشهوري الصحابة 


)٭<( 


أبو هريرة07. 

20 وعروة بن الزبير يقول: حدثتني عائشة - رضي الله عنها -: 
أن رسول الله كر قضى أن الخراج بالضمان» ويعترض بذلك على 
قضية عمر بن عبد العزيزء فينقض عمر قضاءه [لأجل ذلك]1" . 


وفضلائهم؛ ومن الرواة المكثرين.. توفي سنة ٤۷ه‏ بالمدينة المنورة. راجع: أسد الغاية 
۲ الاصابة 37 o.‏ 
وأبو هريرة هو: عبد الرحمن بن صخر وهو الراجح من أسمائه التي اختلف فيها الرواة 
ف أحد المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله ل مات في المدينة المنورة سنة 
/اصف. راجم: الاصابة 4۳/۲ 2507/4 
وسعید بن. المسيب بن حزن المخزومي القرشي» سيد التابعين وأحد الفقهاء ١‏ 
بالمدينة؛ جمع بين الحديث والفقه والورع؛ وكان أحفظ الناس لأحكام عمر ين 
الخطاب ‏ رضي الله عنه » ولد سنة "لف وتوفي بالمدينة سنة كأه. e‏ طبقات 
النقهاء صل/اص والاعلام /مها. ظ 
١‏ مسلم (مع النووي) .0/1١‏ 
۴ ص: لذلك. وحديث: "الخراج بالضان“ رواه الترمذي وأبو داود» وابن ماج 
والدارقطني وغيرهم. فراجع سنن الترمذي 585/7 وقال أبو عيسى: هذا حديث. حسن ٠‏ 
صحيح؛ وأبو داود ۲۸٤/۳‏ وسنن الدارقطني 6 مع التعليق المغني. وقصة رجوع 
عمر بن عبد العزيز ونقض قضائه رواها الشافعي في مختصر المزني المطبوع مع الام 
صا 00 | 0 0 ظ 
وعروة بن الزبير بن العوام.. الاسدي القرشيء أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. كان عالا 
عالحاء انتقل إلى البصرة ثم إلى مصر ثم عاد إلى المدينة» وتوفي بها سنة 5ه.. وقد 
ولد سنة ١ه‏ وقصر عروة بالمدينة منسوب إليه. راحع طبقات النقهاء ص4م الأعلام 


(۷) 


5 [وكذلك]0 ميسرة0» باليمن» ومكحول:” بالشام. 000 
وعلى ذلك كان فقهاء البصرة» كالحسن!؛؛ وابن سيرين! 


Wle 
وعمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشيء أبو حفص الخليفة العادل‎ 
المالح. > ولد سنة ته بالمدينة ونشا بهاء وکان وزيرا السليمان بن عبد الملك بالشام‎ 
ثم ولي الخلافة بعهد من سليمان سنة 84ها وتوفي سنة ١ه وأخباره مشهورة» وعدله‎ 

معروف. راجحع طبقات النتهاء صقت والأعلام ۹/۰.. 
56 قالوا: كذلك كان د: قال: وكذلك. 
۲ لم أطلع على من ترجم له وقد بحثت في كتب الرجال. 
- مكحول بن أبي أسلم شهرابء الهذلي بالولاء فقيه الشام في عصرف من حفاظ 
3 الحديثء مولده بکابل؛ سبي وصار مولى لامرأة بمصرء وقد استقر الخدم وتوفي بها 
| سنة 7اله. راع طبقات النقهاء ص٥‏ والأعلام ٠.۲/۸‏ 

ت الحسن البصري: الحسن بن يسار أبو سعيد؛ تابعي؛ کان إمام ا ق وحبر الامة 
في زمانه ولد بالمدينة ورباه علي ين أبي طالب وسكن البصرة ولد سنة ااه وتوفي 
سنة «له.. ر الع 52 التهذيب ٣٠/۲‏ وطبتات النتهاء ص۸۷ الأعلام 11 
مو 0 سيرين: محمد بن سيرين البصري الانصاري بالولاء تابعي» وكان إمام وقته مولده 

سنة "اهف نفقه وروى الحديث واشتهر بالورع وتعبير الرؤياء وتوفي بالبصرة سنة لاه 
| 0 راجع: طبقات النقهاء ص۸۸ والأعلام a‏ 0 


(۲٭( 


ء الكوفة و كعلقمة(١)»‏ ا والشعبي ۲ 00 


ومسروق(؛). 


اا م ا من الفقهاءء ولم ينڪ غلم خد في 


عصر؛ ولو کان [نکیر](» لنقل› ولوجب ج في مستقر . العادة ب 


اشتهاره » وتوفرت الدواعي على نقله» كما . توفرت على نقل العمل ده . 


< فقد نیت : أن ذلك مجمع عليهن" من ¿ السلف . 


علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الهمدانيء تابعي» كان فقيه العراق» يشبه ابن مسعود 


ظ - رضي الله عنه ‏ في هديه وفضله وسمته ولد في حياة رسول الله مَك سكن الكوفة 


8 


ت 


£ 


وتوفي بها سنة 177ه. برجمته في طبقات الفقهاء ص۷۹ والأعلام A/o‏ 

الاسود بن يزيد بن قيس النخمي؛ ٠‏ تابعي» فقي من الحفاظ كان عالم ارش عي 
) توفي سنة #لاه. راجع: : طبقات النقهاء ٠‏ صا والاعلام N‏ 0 00 
الشغبي: عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كِبَاره ولد في سنة 1۸م E‏ ا ) 
خلف علي بن ابي طالبه وسمع من علد من كبراء الصحابة وكان علامة عصرم وكان 
مشهور] بدعابتف وق سنة 5.له. راجع: سير أعلام النبلاء ۹/٤‏ طبقات ابن سعد 
مص o‏ ش ال 0 


مسروق بن الاحدع؛ لامي الهمداني. الكونيء الامام القدو يقال: إنه سرق وهو ٠‏ 


0 صغيرء 9 رع فسمي ي مسووفا. . حدث عن م بن كيب وعمر وغیرهها 3 a‏ 


ا حياة e‏ کب مات سنة ٣ه‏ ع سير امام النبلاء 4 وطيقات ابن سعد 


| 7 والأعلام ۷/. 


(¥) 


وإنما الخلاف حدث بعدهم. 0 4 0# م 
فإن قيل: «لعلهم عملوا [بها مع قرائن و[ بأخبار أخر 
صاحبتها 5. أو ظواهر ومقاييس وأسباب قارنتهاء لا بمجرد هذه 
الأخبار - [كما زعمتم]. ظ 

٠‏ "كلها قا عد ا یڈ نے ای كرس ا 
صريحاً على أنهم عملؤا بمجردهاء بل بها مع قرائن قارنتها ». 

قلنا: لأنهم لم ينقل عنهم لفظ: «إنار؛) عملنا بمجرد [الصيغة 
من أمرده) ونهي وعموم])). ۰ 

وقد قالوا - ها هنا -: لول هذا لقضينا بغير هذا رم . 

وصرح ابن عمر - زضئ الله عنهما - برجوعهم عن المخابرة 
5000 خديج 0 . الب ا ا ال 0 

ورجوعهم في | التقاء الختاتين : بخبر عائشة - رضي الله 
عنها -(08. ا 


- ساقطة من صء د. 
؟ب د: ضاهتهاء ص: صافتها. ‏ 
r‏ سافطة من صء د. 
-٤‏ ص م: إنما. 
6 نهاية ۸ب من 2 ) 
١‏ ص د: صيغة الامر والنهي والعموم: 
۷ تقدم نخريجه. 
4 بقدم نخريجه. 
68 نقدم تخريجه. 


(ef) 


كن وصيغة ة العموم والأمر والنهي - قط -() لا تنفك عن 
قرينة من سنال المأمور والمأمور به والآمر . ظ ظ 
2 اها ها يرويه الراوي عن رسول الله ع فمادأ يقترن به حتى 
يكون دليلاً بسببه!. 

فتقدير ذلك» كتقدير قرائن في عملهم بنص الكتاب وبالخير 
المتواتزء وبالإجماع. وذلك يبطل جميع الأدلة. 

وبالجملة: فمداشدتهم ني الأخبار لا داعي لهاء إلا العمل 
5 ظ 

فإن قيل: فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة - أيضاً ِ- 

قلنا: ذلك لفقدهم شرط قبولها - كما سيأتي e‏ تركو 

العمل بنص القرآن» وبأخبار متواترة؛ لاطلاعهم على نسخهاء أ 
فوات [شرط](» الأمرء [أو انقراض]۲) من كانر) الخطاب متعلقاً به. 

الدليل الثاني: ما تواتر [من الأخبار](ه) من إنفاذ رسول الله 
َر أمراءه وقضاته ورسله وسعات إلى الأطراف» وهم آحادء ولا 
يرسلهم إلا لقبض الصدقات» وحل العهود وتقريرهاء وتبليغ أحكام 


ا د: فيماء ٠‏ 
"-. ساقطة من م. 
ا م وانقراض. 

٤‏ نهاية ٠١١‏ من م. 
ا ر 


(۲۰ ٥( 


ظ فمن ذلك: تأميره أبا بكر الصديق على الموسم سنة تسع(0. . 
وإنفاذه سورة «براءة » مع علي - كرم الله وجهه 0 و ) 
2 فسخ العهود والعقود التي كانت بينهم وبينه ب . ) ) 
ظ ومن ذلك» توليته عمر - رضي الله عنه ٠‏ ع الا 
وتوليته معاذاً قيض صدقات اليمن؛ والح على أهلهان). ‏ 
ومن ذلك إنفاذه ير عثمان بن عفان - رضي الله عنه - إلى 
أهل مكة متحملا ورسولاً مؤدياً عنه» حتى بلغه أن قريشاً قتلته» فقلق 
لذلك» وبايع لأجله بيعة الرضوان» وقال: «والله لئن كانوا قتلوه» 
لأضرمنها عليهم(ه) نار . 
ومن ذلك تولیته َه .على الصدقات السات فیس :ن 


| 56 البخاري ا فراجعم البخاري امع السندي) وخ" ومسلم 7 النووي) 1/4 . 
اف قصة إنناذ علي بن أبي ا - رضي الله عنه ‏ يسورة براءة رواها البخاري. E‏ ۰ 


۲6۷/٤ وراجع سيرة أبن هشام‎ ١ مع السندي)‎ ١ 


اد نل صاحب التراتيب الادارية ۳۹۱/۱ عن الكلاعي في السيرة أنه بر لما در من الح 


لك حديث متمق عليه 5207 اليناف ا السندي) A‏ ومسلم 8 النووي) اا 

| | ٠ هاية ۸۷ من ص.‎ e 
00 في سيرة ابن هشام أن النبي عكر ا ا الا فیرح حتى تناز‎ 1 ) 
.4۱۳/۳ القوم“ راجع‎ 


(1. ؟) 


E ْ 0 :وريد رث‎ e) ومالك ر 1 و أ قان بد‎ ٠ 3 0 r ْ 1 ٤ 
101 نويرة ردره بن ر ر بن ود‎ e 


العاص 0ء وع 


5 


د 


بن نان 01 دار السقري بو ملي قال فيه ا الله ع .هذا ل 0 3 8 


ا الوير. , 506 مشهور د قيل للأحنف: مين تفلت الحلم؟ قال: عن قل بن ْ 
عاص. توفي نحو 3 ٠‏ راجيع: الاصابة 6177 الاعلام 7 ا 
مالك بن نويرة بن حمزة.. ٠‏ النيعي العيرض: ٠‏ ولما توفي رسول الله ل نانك صدقات ٠‏ ) 
قومه ووزعها فيهم. وقتله ضرار بن الأزور الاسدي بأمر من خالد بن الوليد وتزوج 


اخالد من امراته بعد ذلك وقال ا رضي الله لطر ويف 
راجع القصة في الاصاية .ov/‏ ) 


الزيرفان بن بدر بن 56 e‏ لقب بارت لح وجحهف 


٤‏ عر 


عاش إلى . خلافة معاي ية. ر e‏ : الإمابة /. 


ب ا الا رتنه ف لحك ين مار 
ومعاوية مشهورة. توفي سنة ٣٤ى‏ الاصابة ۲/۳. 


عمرو بن حزم بن زيد.. الانصاري؛ شهد الخندق وما بعدهاء واستعمله الرسول يكت على 


ان. وله كتاب الرسول لث فى المراد الركاة والديات کتاب ر 
نجر من لام في نض و و وهو مبسهو 
نوفي في خلافة عمر. الاصابة ؟:/؟ه. 


(¥) 


ومر بن : - مر ظ ڍو بن r‏ 2 وأسامة بن يد E‏ و عبد 8 10 8 0 
١ 1‏ رحمنٍ 00 بن عرق ف 3 و وأبا. عبيدة 0 بن الجر | 3 ا خیرم ٠‏ ممن CS‏ 


ولو احتاج في كل رسول إلى تنفيذ عدد:التواتز معهله؛ لم 
يف بذلك جميع أصحابه» وخلت دار هجرته عن أصحابه وأنصاره» 
[وتمكن أعداؤه من اليهود e‏ وفسد النظام بحر 
ودلك وهم باطل - قطعاً - 

فإن قيل: كان قد أعلمهم ر به تفصيل الصدقات شفاهاً 
ویار متواترة » وإنما بعثهم لقبضها . 

قلنا: ولم وجب مدب في د اتش وه اد 

ثم لم يكن بعثه بي في الصدقات - فقط -. بل كان في 
تعليمهم الدين» والحكم بين المتخاصمين» وتعريف وظائف الشرع. 

فإن قيل/٠):‏ فليجب عليهم قبول ال والزكاةء بل 
6 والرسالة والمعجزة . 

: أما أصل الزكاة والصلاة » فكان يجب قبوله؛ لأنهم كانوا 

اون وظائف الشرع بعد انتشار أصل الدعوة. 

وأما أصل الرسالة والإيمان وأعلام النبوة فلاء إذ كيف يقول 
رسول رسول الله مر «قد أوجب؛) عليكم تصديقي»» وهم لم يعرفوا 
بعد رسالته!» أما بعد التصديق به فيمكن الإصغاء إلى رسله بإيجابه 


EY د: مع کل‎ ١ 
: ` س د وتمكن منه أعداؤه.‎ 1 
نهاية 1۸۹ من د. ظ‎ ۴ 


٤‏ صس؛ د أوجحبت. 


الإصغاء إليهم. 
فإن قيل: فإنما يجب قبول خبر الواحد إذا دل قاطع على 
وجوب العمل به» كما دل الإجماع [على قبول التواتر )١١]‏ عند كم. 
فأولئك بماذا صدقوا الولاة في قولهم «يجب عليكم العمل بقولنا»؟. 
قلنا: قد كان تواتر إليهم من سيرة رسول الله مكبو أنه ينفذ 
الولاة والرسل آحاداًء كسائر الأكابر والرؤساء ۲ ولولا علمهم 
بذلك لجاز للمتشكك أن يجادل فيه إذا عرض له شك. | 
ولكن» قل ما يعرض الشك فيه مع القرائن. فإن الذي يدخل 
بلادنا مع منشور القضاءء قد لا يخالجنا ريب في صدقه» وإن لم 
يتواتر إليناء ولكن بقرائن ع الأحوالء بالمعرفة(؛) لخط الكاتب» وببعد 
جرأته على الكذب. مع تعرضه للخطر» [وأمثال]ه) ذلك. 
الدليل الثالث: أن العامي - بالإجماع - مأمور باتباع المفتي 
وتصديقه؛ مع أنه ربما أفتى1) عن ظنه؛ فالذي يخبر بالسماع - الذي 
لا يشك فيه - أولى اليم ظ 


١‏ م: والتواتره د: المتواتر. 
؟- نهاية امامن م 00 
اد وال 2< 

4 م: والمعرفق د: وبالمعرقة. 
هغ: في أمثال. ااا 


١‏ م: يخبر. 


(Y4) 


f E 00‏ ا 5 ا 1 را اوي أبعد ه لأن ا مجتهد. - وإن ند كانه مصيباً ‏ - فإنما 3 


فإن ن قیل: هذا 00 لا يفيه ل 1 د 


5 5 بالظن والقياس» والعمل بخبر الؤاخد أصل: 


الدب والغلط جائزان على المفتيء 0 الراويء. أ( 0 


0 کیف» ولا يعدع وخه الظن. فان المجتهد مما 0 يكثر ](0. 
0 كلف احا العوام ادرجة e‏ تعذر i.‏ فهو 5-2 


ش “إلى تقليد المفتي». 


قلنا: :له رورة E N ETE‏ البراءة 
الأضلية:.إذ لا طريق له إلى المعرقة» كما وجب على المفتي د 
بزعمكم - إذا بلغه خبر الواحد أن يرد الخبر» فيرجع إلى البراءة 
الأصلية إذا تعذر عليه التواتر 

ثم نقول: ليس هذا قياساً مظنوناً » بل هو مقطوع به بأنه في 
معناهء لأنه لو صح العمل بخبر الواحد في الأنكحة لقطعنا به في 


١‏ م: يضطر إليه. 
٣‏ ساقطة من صه د. 


(۲۷ ( 


البياعات» تلف الأمر باختلاف المروي. وها هنا 3 يختلف 0 ظ 


إلا المخبر عنه» فإ المفتي يخبر عن ن نفسه(› والراوي عن قول ١‏ 
غيره» كما لم يفرق في حق [الشاهدين بين أن يخبرا عن أنفسهما أو 
عن غيرهما إذا شهدا جرعي أو چ | عن ظن أنفسهما 
) العدالة في غيرهما ]1 . 300 7 0 
الدليل الرابع: قوله - تعالى -: فلولا نفر من كل فرقة منهم 
ئفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجنوا إلمهم م 
و ظ 
فالطائقة نفر يسير كالثلائةء ولا يحصل العلم بقولهم. 
- وهذا فيه نظرء لأنه إن كان قاطعاً » فهو في وجوب الإنذار 
لا في وجوب العمل على المنذّر عند اتحاد المنذرء كما تخب عل 
الشاهد الواحد إقامة الشهادةء لا ليعمل بها وحدهاء لکن إذا انضم 
٠‏ غيرها إليه. ظ 
وهذا الاعتزاض هو الى ف ti‏ اي بقوله - / 
تعالى e eT‏ وا من البينات والهدی)ن» وبقوله 


0 | نهاية ب من د.‎ ١ 

.ل ف الشاهد بين أن يخير غيره أو عن تشه إذا شيد على عدالة يره او يخير عن 
اظن نفضسه العدالة في غيره. ٠‏ 

.)177( سورة التوبة» آية‎ ٣ 


غ4 رة اليقرة: آية (ؤهل). ` 


)51١١( 


n‏ «نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاهاء فأداها كمار١)‏ سمعها »ر؟) 
الحديث» وأمثالها. ٠‏ 


4 %8 


ش اعد بهاية 1o‏ من م. 


(Y\Y) 


ثم اعلم أن المخالف في المسألة له شبهتان: 
0 الشبهة الأولى: قولهم: «لا مستند في إثبات خبر الواحد إلا 
دك فكيف يدعى ذلك وما من(0 أحد من الصحابة إلا وقد ره 

ر الواحل.. 0 ظ 

فمن [ذلك]50: توقف رسول الله عل عن قبول خبر ذي 
اليدين» حيث سلم عن اثنتين؛ حتى سأل أبا بكر وعمر - رضي الله 
عنهما - وشهدا بذلك؛ وصدقاه ٠‏ ثم قبل؛ وسجد للسهو(". 

ومن ذلك: رد أبي بكر - رضي الله عنه.- خبر المغيرة بن 
شعبة في ميراث الجدة» حتى أخبره - معه - محمد بن مسلمة(؛). 


١‏ نهاية ۸۸/ب من ص. 

۲ ساقطة من ص. 

٣‏ خبر ذي اليدين متفق عليه ١‏ قراس البخاري (مع السندي) 4/۱“ وسم امع 1 ارم 
14/0 ) ظ 

وذو اليدين هو الخرباق السلميء ی بني سليم؛ عاش حی روى عله المتأخرون ص 
التابعين.. ٠‏ راجع الاصابة 445/1. 

٤‏ أخبر المغيرة بان الرسول عر أعطى الجدة السدس» فطلب أبو بكر من يوافقه على 
الرواية» فوافقه محمد بن مسلمة.. ٠‏ راجمع ‏ سنن أبي داود 1/1 واين ماجحه ۹۹/۲ 

00 والترمذي 44/٤4‏ وروا أيفا - غيرهم» فال ابن حجر: وإستاده صحيح لثقة رجاله» 
إلا أن صورته مرسلء لان قبيمة بن ذؤيب لا يصح له سماع من أبي بكرء داجع 
التلخيص الحبير ۸۲/۳.. 


والمغيزة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب.. الثقني أبو عيسى» أو أبو محمده 


(YY) 


5 ی i‏ 0 استكذاته الول في رد الحكم :بن العاص» 
وطالباء بمن يشهد معه بذلك»). 


ANE‏ - رضي الله غه “بر ابي 


أسلم قبل رة الحدييية وشهدها وبيعة الرضوان وكان موصوفا بالدهاء» وشارك في 
الفتوح الاسلامية» توفي سنة «مه. راجع الاصابة 661/8 ) 
ومحمد بن مسلمة.. الانصاري الاوسي» ولد قبل البعثة بإثنين وعشرين سنق كان من فضلاء 
الصحابت وهو ممن قتل كعب بن الأشرف اليهودي» شهد المشاهد كلها.. ومات بالمديئة 
سنة *الخ#. د باجمع الاصابة 130/8" 0 ظ 
١‏ د: حديث. ٠‏ 
۲ قال ابن العربي في العواصم من القوات ص :٦‏ إن العلماء قالوا: إن رسول ال كر 
۰ 0 أذن لعثمان في رد الحكم بن ابي العاص؛ وقال عثمان لاني بكر وعمر فقالا له: إن كان 
ظ معك شهيد رددناك فلما ولى قضى بعلمه في رده وما كان عثمان ليقبل مهجور رسول ‏ 
0 . الله ولو كان ابات ولا لينقض حكمه. وقال ابن تيمية: إن قمة نني الحكم ليست في 
٠ 000‏ الصحاحة ولا لها إسناد يعرف به أمرهاء ري طعن كثير من أهل العلم في نفيه. 
EE‏ وقالوا: : بهو ذهب بنفسه» وقد رووا - على صحة النفي أن عثمان سأله أن يردم 
e‏ ل a‏ منهاج السنة 1/۳ e o‏ 1 
والحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس؛ القرشي الاموي : عم عشمان بن عفان الإوالد 
مروان أسلم يوم النتح. ٠‏ توفي , سنة ۳۲ه. ام الاصابة يديد 


(۲۷€) 


ا خبر اه موسي أن ي الاستتذان انه هو ر روأيتهاء عن سول الله ل ٣‏ من أستاافن 5 ام م 


يجيه أحد. 


التووي) SN ON TT IYA‏ 
رابو موسى الاشعري: عبد د اله ن قيس بن سل والاشعر نبَتء كان ان سكا “الرملة» 00 
عام ولاه الرسول + َك على ازبید وعدن وولاه عمر .على البعرق . وعثمان :غلى. . 
الكوفق وکان أحد الحكمين كن عفينء وکان حسن الموت بالقرآن . .هو الذي نتح 
| الاهواز وأصتهانه نو في الى ٠‏ اعلى خلاف). ٠‏ الاصابة 01 وأسد الغابة ا ظ 


خبر أبي سنان الأشجعي هو ما زواه أن النبي ر قضى في بروع بنت واشق 9 وقد ف ) 

مات عنها زوجها ولم يفرض لها مهر ولم يدخل بها أن لها صداق أمرأة من نسائها 
ولها الميراث وعليها العدة. راجع في ذلك سنن أبي داود rv/‏ وسنن الترمذي 
۳ وقد أسند هذا الحديث ‏ أيضا - إلى معقل بن سنان» وهو الذي أبلغ عبد 
.الله بن مسعود بهذا الحكم ففرح.به ابن مسعوده لأنه وافق اجتهاده في هذه المسألة. ` 

وأبو سنان الاشجعي.. هو الجراح. قال ابن حجر: ترجم له الطبراني ولو ادق اله انهاه 
راجع الاصابة ۲۲۹/۱ ا 

وبروع بنت واشق الرواسية الكلابية زوج هلال بن مرة. الاصاية 561/6. وتوف عبد الرزاق في 
مصنفه ۴۳/۹ مسا سوا ا مب 
تصدق الأعراب في حديث رسول الله عل 

۳ تقدم الكلام عنه. 


(10) 


فلي اع 9 ذلك ۰ السندي يبن ا انع 5 ْ 0 


ومن ذلك» رد عائشة - رضي الله عنها - خبر ابن عمر في 
تعذيب الميت بيكاء أهله عليه(١).‏ 

وظهر من عمر نهيه لأبي موسى وأبي هريرة عن الحديث عن 
الرسول عَلثو؟. 

وأمثال ذلك مما 595 

وأكثر هذه الأخبار تدل ا مذهب [من د بشترط عدداً في 
ظ الراوي: ل على مذهب]۲) من يشترط التواتر؛ فإنهم [بأ حسف لم 
ينتظرواده) التواتر 

لكنا انقول ' جف الراب [عما سألوا e‏ الذي رويناه 
وت ا قتي 

وما ذكرتموه ارد لأسباب عارضةء تقاآضي الردء ولا تدل على 
بطلان الأصل . ا لاا 7 
كما أن ردهم بعض نصوص القرآنه وت ركهم بعض أنواع 


.-١‏ راجع البخاري (مع لضي 1 ومسلم (مع النووي) وود 
) ؟- روی السائب بن يزيد قال: *سفعت عمر بن الخطاب يقول لأبي هريرة: لتتركن الحديث 
عن رسول الله أو لالحقنك بأرض دوس. راحع. البداية والنهاية لابن كثير 1/۸ .| 
<< والسنة قبل التدوين ص04 ظ | 
" ساقظة من «. _ 
4 م لم يجتمعوا. 
ه م: فيتتظرواء .. 
1 ساقطة من صء د. 


احفة 


القياس(١»‏ ورد القاضي ب بعض أنواع الشهادات. لا يدل على بطلون 
الأصل . 
٠‏ ' ونحن نشير إلى جن المعاذير في ره الأخبار والتوقف فيها: 
أما توقف رسول الله ير عن قول ذي اليدين. قيضل ثلاثة 
أمور: ظ سه | ) 
أحدها: [أنه جوز ]1 الوهم عليه لكثرة ET‏ أنفراده 
بمعرفة ذلك مع غفلة الجميع» إذ الغلط عليه أقرب من الغفلة على 
الجمع الكثير. وحيث ظهرت أمارات الوهم يجب التوقف. 

الثاني: أنه - وإن» علم صدقه - جاز أن يكون سبب توقفه: أن 
يعلمهم وجوب التوقف في مثله» ولو لم ربت لعار اا مع 
سكوت الجماعة سنة ماضية» فحسم سبيل ذلك. ‏ 

الثالث: أنه قال قولاً. لو ند لظهر أثره في حق 
الجماعة. واشتغلت ذمتهمزه)؛ نالحق بقبيل الشهادة . فلم يقبل [فيه ]رم 
و الواحد. 


١‏ نهاية 1/۸۰ من د. 
٣‏ د: جواز. ظ 

اد د: لو. 

اام علم مدقا 

ه نهاية 1/44 من ص 
1 ساقطة من د. 


5110 


والأقوى نا ا ذكرناء من قبل 


ظ فرظ ال 
- أو أظهر التوقف كد ١‏ لكر اا على الرواية عن 


١‏ نهاية ٠6,"‏ من م 
؟ سانطة من صء د. 
٣‏ ص» د: وججه. 

٤‏ م: أوكد. 

٥‏ م: جزم. 


٦‏ د: يقدم. 


(۲۸) 


00 ظ ظ 
06 | ويجب حمله على شيء من ذلك» إذ ثبت منه - قطعاً - قبول 
خبر الواحد» وترك الإنكار . على القائلين به. 
ظ وأما رد حديث عثمان في حق الحكم بن أبي العاص: 
٠‏ = فلاتهمخبز عن إثبات سدق لشخض» فهو كالشهادة» لا تثبت 3 
بقول الواحد . < ) ظ 
ِ- أو توقف لأجل قرابة ا الحک وقد کان معروفاً ‏ 
بأنه كلف بأقاربه» فتوقفا تنزيهاً لر وم دق آنل ت 
«إنما قال دلك لقرابته». حتی يغبت(١١)‏ ذلك بقول غيره. 00 
- أو لعلهما توقفا ليسنا للناس التوقف في حق القريب 
الملاطف» ليتعلم منهما التثبت في مثله. 
وأما خبر أبي موسى في الاستئذان» فقد كان محتاجاً إليهء 
اليدفع به سياسة عمر عن نفسه لما انصرف عن بابه» بعد أن قرع 
ثلاثاً ٠‏ كالمترفع عن المثول ببابه» فخاف أن يصير ذلك طريقاً | 
با آنا نوات کټ فرق ظ ظ 


1 0 5 بدليل: أ آنه لما ا امع أبي . سعيد الخدري» وشهد ا‎ ٠ 


:شت 


(۱4) 


عمر: «إني لم أتهمك» ولكني خشيت أن يتقول الناس١١)‏ على رسول 
الله عَلمْ)» ويجوز للإمام دا - مع ا ا - لمثل هذه 
المصلحة. 

كيف» و [مشل](۲) هذه الأخبار لا تساوي 5 الشهرة والصحة 
أحاديثنا في [نقل القبول عنهم]1؟) . 

وأما رد علي خبر الأشجعي. فقد ذكر علته» وقال: (كيف 
نقبل قول أعرابي بوال على عقبيه»1؛)» بين أنه لم يعرف عدالته 
وضبطهء ولذلك وصفه بالجفاء وترك التنزه عن البول. 

كما قال عمر(ه) في فاطمة بنت قيس - في حديث السكنى 
-: «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة» لا ندري أصدقت أم 
كذبت)060. 

فهذا سبيل الكلام على ما ينقل من التوقف في الأخبار . 

الشبهة الثاني: تمسكهم بقوله - تعالى -: لإولا تقف ما 
ليس لك به علم 4ء وأن 5 تقولوا على الله ما لا تعلمون4(»» وقوله 


 .د نهاية /4/ب من‎ ١ 
ساقطة من ص»ء د.‎ ۲ 

ا ا القبول. 

٤‏ تقدم الاشارة إلى ذلك. 
ه. نهاية 44/ب من ص. 


E/N ا راجع مسلم (مع النووي)‎ ٠ 
سورة الاسراء» آية (). ظ‎ ۷ 


م سورة البقرة» آية (1564). 


(YY٭)‎ 


- بان -: وما شهدنا إلا بما علمنا)/)ء وقوله - تعالى -: إن 
جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً ا بجهالة4» والجهالة في ٠‏ 
قول العدل حاصلة. 

- وهذا باطل من أوجه. 

الأول: أن إنكارهم القول بخبر الواحد غير معلوم ببرهان 
قاطع؛ بل يجوز الخطأ فيه فهو إذاً حكم بغير علم. ظ 

الثاني: أن وجوب0» العمل به معلوم بدليل قاطع من 
| الإجماع. فلا حهالة [فيهأر؛). 

الثالث: أن المراد من الآيات منع الشاهد عن جزم الشهادة 
بما ل فر ول دع رارت ا لم يرو ولم ادو 

الرابع: أن هذا لو دل على رد خبر الواجدء لدل على رد 
شهادة الإثنين والأربعة والرجل والمرأتين؛ والحكم باليمين. 

فكما علم بالنص في القرآن وجوب الحكم بهذه الأمور مع 
تجويز الكذب. فكذلك بالأخبار. ٠‏ 00 

الخامس: أنه يجب تحريم نصب الخلفاء والقضاةء لأن لا 
نتيقن إيمانهم» فضلاً عن ورعهم» ولا نعلم طهارة إمام الصلاة عن 


.)۸١( سورة يوسفه أية‎ ١ 
.)0( سورة الخحرات أية‎ 2 
نهاية 164 من م.‎ ۲ 

4 سافطة من د. 


(YY) 


Kî 2 
2 
2 


(YY) 


الباب الثاني 


شروط الراوي وصفته 


وإذا ثبت وجوب العمل 'بخبر الواحد.. ٠‏ 
فاعلم: أن كل خبر فليس بمقبول. 
وافهم - أولاً -: أنا لسنا نعني بالقبول التصديق» ولا بالرد 
التكذيب. ظ ظ 
بل يجب علينا قبول قول العدل» وربما كان كاذباً أو غالطاً . 
ولا يجوز قبول قول الفاسق» وربما كان صادقاً . 
بل نعني بالمقبول: ما يجب العمل به. 20 
وبالمردود : ما لا تكليف علينا في العمل به. ظ 
والمقبول رواية كل مكلف» عدل» مسلم» ضابط منفرداً - 
كان - بروايته أو معه غيره > فهذه خمسة أمور لابد بو ار نيه 


0 د 0 د 


الأول: أن رواية الواحد تقبل؛ وإن لم تقبل شهادته. 


(YY) 


و ل 3 رجا لیر ن 0 ا عبت ت روایة ظ کل 5 5006 ل ١‏ آخرين 00 
على ى ابات اوك أصلآن) - SS‏ 


0 وان ف :لايد من أربعة. انا من le‏ الزنايم .ا 


٠‏ أنا نقولة إذا ثبت قبول قول الآحاده مع أن لا يفيد العم 


١م‏ 0 ' دي ظ | 

5 هذا المذعب ا القاضي ع 1 ٠‏ الجبار عن ن ابي ام علي | الجبائي : في a‏ ۷ قال : 
) “ويجريه ه مجرى الشهادات”. - ثم قال فمن يقول بالاثنين يوحب استمرار النقل فيه فيه على 
هذا الحد. وق المعتمد: أن الجبائي يقبل العمل بخبر الواحد بأحد شروط منها أن 


فد م ار 3 بعض | الصحابة 0 اجتهاد. أو يكون من منتشر؟. > راجع المعتمد 
كلظ 0 ظ | 2 


0 _9 bé نهاية‎ ٣ 


-٤‏ اا 

_- ساقطة من د. ظ 

3 لمل الغزالي اراد من يقول: إنه 5 يحد يخبر دال a‏ الزنا إلا أن يرويه أريعة 
Ll‏ على الشهادة به به وهو رل القاضي عبد الجباں كما نقل ذلك عنه ا الحسين 
الى المعتمد 1/۲. - وحکی - أيضا ‏ عن الجبائيء وس صاحب التحرير إلى 

الكرخي وأبي عبد الله البصري وأكثر الحنفية. فراحع تي تيسير التحرير AAI‏ وفراتح ) 
الرحموت ۲ وشرح الكوكب المنیر ٠ ۳٤/۲‏ 


(6) 


فاشتراط العدد تحكم لا يعرف إلا:ننص أو قياس على منصوص؛ 3 

سبيل إلى دعوى(١)‏ النص. 

) وما نقل عن الصحابة من طلب استظهارء فهو في واقعتين أو 

ثلاث لأسباب ذكرناها .. 
ماما قضوا فيه بقول عائشة وحدهاء وقول زوجات رسول الله 

ُء وقول عبد . الرحمن بن عوف» 7 ایو یی فهو خارج 

فقد .علمنا. - قطعاً - - من ن أحوالهم قبول خر الواحدء كما 

علمنا - قطعاً - رد شهادة الواحد. ظ ظ ا 

ظ وإن أخذوا من قياس الشهادة ؛ فهو اش باطل؛ إذ عرف من 

فعلهم الفرق. ظ ظ ظ ظ 

ولم لا يقاس عليه في شرط الحرية والذكورة10. 0 
وليشترط (۲) ني أخبار الزنا أربعة» وفيما يتعلق برؤية الهلال 

وشهادة القابلة واحد. 20 ا 
والمصير إلى ذلك خرق الجاع 


ظ و إن وجب القياس. ) 


000 ا 41 من‎ -١ 


عاد ص: الذكورية: . ' 


 .طرتشيو كس م: واشترطء د:‎ ٢ 


£ نهاية leo‏ من م 


` (Yol 


الشرط الثاني - وهو الأول تحقيقاً» فإن العدد ليس عندنا . 
من الشروط -: زوهو](١)‏ التكليف. 

فلا تقبل رواية الصبيء لأنه لا يخاف الله ال و 
وازع له من الكذب» فلا تحصل الثقة بقوله. ٠‏ 

وقد اتبعوا في قبول الشهادة سكون النفس» وحصول للد 
والفاسق أوثق: من الصبي. فإنه يخاف الله - تعالى -» وله وازع من 
دينه وعقله» والصبي لا يخاف الله - تعالى - أصلاً -ء فهو مردود 
بطريق أولى» ٠‏ | 
والتمسك بهذا أولى من التمسك برد إقراره» وأنه إذا لم يقبل 
قوله فيما يحكيه عن نفسه. فبأن لا يقبل فيما يرويه.عن غيره أولى 
- فإن هذا يبطل بالعبد» فإنه قد لا يقبل إقراره وتقبل.روايته».فإن 
كان سببه أنه يتناول ملك السيدء وملك السيد معصوم عنهه فلك 
الضبي - أيضاً - محفوظ عنه لمصلحته. ٤‏ 
فما لا يتعلق به [مصلحة]01» قد يؤثر فيه قوله» بل حاله؛ 
حتى يجوز الاقتداء به اعتماداً على قوله «إنه طاهر»» وعلى أنه لا 
يصلي إلا طاهراً . ظ ظ 
لكنه» كما يجوز الاقتداء بالبر E‏ فكذلك بالصبي 


ش والبالغ. 


أ 3 وإنما الشرط هو 
- ساقطة من » د. 


(۲۹) 


وشهادة الفاسق لا تقبل. والصبي أجرأ على الكذب منه. 

أما إذا كان طفلاً [مميزاً عند التحمل](0 بالغاً عند الرواية. 
[فإنه ]نك يقبل. لأنه لا خلل في تحمله» ولا في أدائه . 

. ويدل على قبول(٣)‏ سماعه: إجماع الصحابة على 52 خبر ابن 
عباس» وابن الزبير()» والنعماك بن بشيراه)» وغيرهم من أحداث 
الصحابة؛ من غير فرق بين ما تحملوه بعد البلوغ أو قبله. 

وعلى ذلك درج السلف والخلف» من إحضار الصبيان مجالس ‏ 
الرواية» ومن قبول شهادتهم فيما تحملوه في الصغر. 

فإن قيل: فقد قال بعض العلماء: تقبل شهادة الصبيان في 


١‏ د: عند التحمل متميزا. 

۲ ساقطة من صء د. 

۴- ساقطعة من ده وفي ص: حواز. . 

5 ابن الزبير: عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الاسدي» أمه أسماء بنت أبي بكر 
الصديق» ولد عام الهجرة ‏ وهو أحد العبادلةت وأحد الشجعان من الصحابة» وجدته 
صفية عمة رسول الله بر وعمة أبيه خديجة بنت خويلد. شارك في الدفاع عن عثمان 
- رضي الله عنه ‏ وشهد وقعة الجمل مع عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ .. قتل في مكة 
بعد أن أرسل عبد الملك مروان إليه بالحجاج» لان ابن الزبير لم يبايعه ب سنة 
۳ من الهجرة. راجع الاصابة .۳١/۲‏ 

٥‏ النعمان بن بشير بن سعد.. الانصاري الخزرجي. ٠‏ قالوا إنه 1 مولود في الاسلام من 
الانصار بعد الهجرة بأربعة عشر شهرا. استعمله معاوية على الكوفق ولما مات معاوية 


بن يزيد دعى النعمان إلى ابن الزبير ثم لنفسه؛ ثم قتل سنة هته. راجع الاصابة. 04/7ه. 


(YY) 


الجنايات التي تجري بينهم/1١).‏ 
قلنا: ذلك - منه - استدلال بالقرائن إذا كثروا وأخبروا قبل 
التفرق. 
أما إذا تفرقواء فيتطرق إليهم التلقين الباطل» ولا وازع لهم. 
- فمن قضى [به]٠).‏ فإنما قضى به لكثرة الجنايات بينهم. 
ولمسيس الحاجة إلى معرفته بقرائن الأحوال. فلا يكون ذلك على 
منهاج الشهادة . 


الشرط الثالث: أن يكون ضابطاً . 
فمن كان عند(» التحمل غير مميزهء أو كان مغفلاًء لا يحسن 
ضبط ما حفظهء ليؤديهر») على وجهه. فلا ثقة بقوله. وإن 3 يكن 


١‏ وهو دعن مالك وجماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب ومعاوية» وإنما جازت 
للاسروري ولانهم يندبون إلى تعليم الصراع والرمي مما يدربهم على السلاح والكر 
والفرء والغالب أن الكبار لا تحضر معهم. فلو لم تقبل شهادتهم لأدى إلى إهدار 
دمائهم. راجع الخرشي على مختصر سيدي خليل 141/7. ظ 
۲ ساقطة من د. 00 
۴ نهاية اك من د. 


E:‏ د: ويؤاديه. ش 


(YYA) 


2 
ل 


الشرط الرابع: أن يكون مسلا . 

فلا خلاف في أن رواية الكافر لا تقبل؛ لأنه متهم في 5 
وإن كان تقبل شهادة بعضهم على بعض عند بي حنيفة/١)6‏ ولا 
يخالف١(»)‏ في رد روايته. ظ ظ 

والاعتماد في ردها: على الإجماع المنعقد 0 سلبه أهلية 
هذا الخ فى الین وان "كان دا فی درن به 

وهو أولى من قولنا: «الفاسق مردود الشهادةء والكفر أعظء 
أنوا ع الفسق». ) ) 

وقد قال تعالى: إن جاء کم (۲) فاسق 0 ن أن 
تصيبوا4:؛) لأن الفاسق متهم لجرأته على المعصية؛ والكافر المترهب 
قد لا يتهم. 


 عجار فتح القدير: *وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم“‎ 7: ١ 
| .41/6 شرح فتح القدير لابن الهمام‎ 

د: ولا خلاف. ` 

ظ ۴ نهاية 161 من م. 


.)5( سورة الحجرات آية‎ ٤ 


اقفو 


لكن. التعويل على الإجماع في سلب الكافر هذا المنصب. 
فإن قيل: هذا يتجه في اليهود والتصارى ومن لا يؤمن 
بدیننا(۱)» إذ لا يليق بالسياسة(؟) تحكيمه في دين لا يعتقد تعظيمه. 
- فما قولكم في الكافر المتأول. وهو الذي قال ببدعة يجب 
التكفير بهاء فهو معظم للدين وممتنع من المعصية؛ وغير عالم ا 
کافر» فلم لا تقبل زوايته» وقد قبل الشافعي رواية بعض أهل ف 
- وإن كان فاسقاً ببدعته - لأنه متأول في فسقه؟ ‏ 
قلنا: في رواية المبتدع كلام سيأتي 
أما الكافر - وإن كان متأولاً - فلا تقبل روايته» لأن كل 
كافر متأول» فإن اليهودي - أيضاً - لا يعلم كونه كافراً . 
افا “الذي ليس اول وهو المعاند بلسائة عك مغرف ات 
بقلبه» فذلك مما بندر(٤).‏ 
230 وتورع المتأول عن الكذب كتورع النصراني(ه)» فلا ينظر 
إليه» بل هذا المنصب لا يستفاد إلا بالإسلام» وعرف ذلك n‏ 
لا بالقياس. 


و 
"ل م: في السياسة. 

"ل سياني تحقيق مذهب الشافعي. 
4 نهاية 1/٩‏ من ص. 

٥‏ د: النصارى. 


(Y۰) 


الشرط الخامس: العدالة. 

قال الله - تعالى -: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا014 وهذا 
زجر عن اعتماد قول الفاسق. ودليل على شرط الغدالة في الرواية 
والشهادة . | 

والعدالة: عبارة عن استقامة السيرة والدين. 

ويرجع حاصلهاء إلى: «هيئة راسخة في النفس» دل على 
ملازمة اني والمروءة جميعاً )» حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه. 

فلا ثقة بقول من لا يخاف الله - تعالى - خوفاً وازعاً عن 
الكذب. 0 0 ظ 

ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي . 
20 ولا يكفي - أيضاً - اجتناب الكبائرء بل من الصغائر ما يرد 
به» كسرقة بصلة» وتطفيف حبة - قصداً -. 

وبالجملة: كل ما يدل على ركاكة دينه» إلى حد يستجرىء 
على الكذب بالأغراض الدئيوية. ` ش 

كيف» وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات 
القادحة في المروءة» نحو الأكل في الطريقء والبول في الشارع. 
وصحبة الأراذلء وإفراط المزح. ظ 

والضابط في ذلك - فيما جاوز محل الإجماع -: أن يرد إلى 


.)١( سورة الحجرات آية‎ ١ 


تفرفو 


احتهاد الحاكم» فما دل عنده على جراءته على الكذب» رد« 
الشهادة به» وما لا فلا. 

. وهذا يختلف بالإضافة إلى المجتهدين: وتفصيل د 
الفقه لا من الأصول. 

ورب شخص يعتاد الغيبة» ويعلم الحاكم أن ذلك له لا 
يصبر عنه» ولو حمل على شهادة الزور لم يشهد - أصلاً -» فقبوله 
شهادته بحكم اجتهاده جائز في حقه» ويختلف ذلك بعادات البلادء 
واختلاف أحوال الناس في استعظام بعض الصغائر دون بعض . 

ويتفر ع عن هذا الشرط مسألتان. 


2# ¥ 0# 
00# ا 
َم 


نهاية 1/۸۲ من د. 


(YY) 


(مسألة) 


قال بعض أهل العراق: العدالة عبارة عن إظهار الإسلام - فقط 
- مع سلامته عن فسق ظاهر١١).‏ 


فكل مسلم مجهول - عنده - عدل. 


وعندنا: لك تعرف عدالته(۲) إلا بخبرة باطنة» والبحث عن 


مر د سرض يك < 
ويدل على بطلان ما قالوه» أمور: 
الأول: أن الفاسق مردود الشهادة والرواية بنص القرآن. 
ولعلمنا بأن دليل قبول خبر الواحد قبول الصحابة إياه 
وإجماعهم» ولم ينقل ذلك عنهم إلا في العدول0). 


والفاسق لو قبلت روايته لقبل بدليل الإجماع أو بالقياس 


١‏ وقولهم هذا مبني على أن المجهول من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه 
هذا ما قاله السرخسي في أصوله ۳۲/۱ وقال ‏ أيضاً : كل من كان ممتنعاً من 
اركاب ما يعتقد حرمته فهو على طريق الاستقامة في حدود الدين؛ وعلى هذه 
العدالة نبني حكم رواية الخبر في کن س ۳۸ وزاحم ت. آنا ات اتر 

) التحرير ۷/۳ 448 كشف الأسرار 4“/۲ شر ح التلويح ۷/۲. 

۲ بهاية ۷ا من م. 


(rrr) 


العدل في حصول الثقة بقوله» فصار الفسق مانعاً من الرواية. 
كالصباء والكفر» وكالرق في الشهادة . 

ومجهول الحال في هذه الخصال لا يقبل قوله. اك سا 
الحال في الفسق., لأنه إن كان فاسقاً. فهو مردود الرواية» وإن كان 
عدلاً فغير مقبول - أيضاً - للجهل په كما ركم في صباه ورقه 
و کفره» ولا فرق. 

الثاني: أنه لا تقبل شهادة سي ر 

وإن منعوا شهادة المال. فقد سلموا شهادة العقوبات. ثم 
المجهول مردود في العقوبات. وطريق الثقة في الرواية. والشهادة 
واحد. وإن اختلفا في بقية الشروط. 

الثالث: أن المفتي المجهول الذي لا يدري أنه بلغ ر رتمة 
الاحتهاد أم لاء لا يجوز للعامي قبول قوله» وكذلك إذا 0 يدر أنه 
عالم أم لا. TT‏ 
بل سلموا ا و 
وأي فرق بين حكاية المفتي عن نفسه اجتهاده(). وبين 
حكايته خبراً عن غيره . 

الرايع : أن شهادة الفرع لا تسح ما" لم يعين الفرع شاهد 
الأصل؛ و وهو مجهول عند القاضي. 9 يحب ينه ور إذا كان 


١‏ سيائي تحقيق ذلك في باب الاجتهاد 


۲ صء د: واجتهاده. 


(TE) 


قول المجهول مقبولا! 
وهذا رد على من قبل شهادة المحهول» ولا حواب عنه. 
0 ل اس ذكر شاهد ل فلمل القاضي يعرفه 
بفسق» فيرد شهادته. 
: إذا كان حد العدالة هو الإسلام من غير 7 فسق» 
فقد مات فَلِم يجب التتبع حتى يظهر الفسق. 
ثم يبطل ما ذكروه بالخبر المرسلء فإنهم لم يوجبوا ذكر 
الشيخ» ولعل المروي له يعرف فسقه. [فيرد .)١١‏ 
الخامس: أن مستندنا في خبر الواحد عمل الصحابة» وهم قد 
ردوا خبر المجاهیل(۲). 
فرد عمر - رضي الله عننه - خبر فاطمة بنت قيس20» وقال: 
« كيف نقبل قول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت». 0 ش 
ورد علي خبر الأشجعي في المفوضة» وكان يحلف الراوي. 
راا احم عرزت عن افر ألا دون الس + 
ومن رد قول المجهول منهم» كان لا ینکر عليه غیره» فكانوا 
بين راد وسا كت» وبمثله») ظهر إجماعهم في قبول العدل» إذ كانوا 


١‏ سافطة من م؛ د. 
م: المجهول. 

۴ نهاية ۸۲/ب من د. 

4 نهاية 1/87 من ص 


(ه؟؟) 


بين قابل وسا كت غير منكر» ولا معترض . 

السادس: ما ظهر من حال رسول الله بير في طلبه العدالة 
والعفاف وصدق التقوى ممن كان ينفذه للأعمال وأداء١)‏ الرسالة. 

وإنما طلب [الأسد الأتقى]ر)» لآنه كان قد كلفيي أن لا يقبلوا 
إلا قول العدل(١).‏ 

فهذه أدلة قوية في محل الاجتهاد قريبة من القطم والمسألة 
اجتهادية لا قطعية. 


ل اد ا 2 
تشه الخصوم, وهي أربع: 


الأولى: أنه بر قبل شهادة الأعرابي - وحده - على رؤية 
الهلال1؛)؛ ولم يعرف منه إلا الإسلام. ظ 

قلنا: وكونه أعرابياً لا يمنع كونه معلوم العدالة عندهء إما ٠‏ 
بالوحي» وإما بالخبرة» وإما بتزكية من عرفره) حاله. 


اكاب لفاس م 

- م: الاشد التقوى صس: الاشد والاتتى. 
5 د: العدول.. 

٤‏ نقدم تخریجه. 


0 0 ص: خبر. 


(۳۷ 


فمن يسلم [- لکم ]011 أنه كان مجهولاً عنده ! 

الثاني: أن الصحابة قبلوا قول العبيد والنسوان والأعراب. 
لأنهم لم يعرفوهم بالفسق» وعرفوهم بالإسلام. 

قلنا: إنما قبلوا أقوال أزواج رسول الله بل بم وأزواج أصحابهء 
و كانت عدالتهن وعدالة مواليهن() مشهورة عندهم. 

وحيث جهلوا ردواء كرد قول الأشجعي. وقول فاطمة بنت 
الثالثة: قولهم «لو أسلم الكافرء وشهد - في الحال - أو روى» 
فإن قلتم: «لا تقبل شهادته»؛ فهو بعيده وإن قبلتم فلا مستند للقبول 
إلا إسلامه» وعدم معرفة الفسق منه» فإذا انقضت مدة» ولم عربت 
فسقاً » لطول(») مدة إسلامه» لم نوجب رده». ٠‏ 
قلنا: لا نسلم قبول روایته» فقد يسلم الكذوب ويبقى على 
فما لم نطلع على خوف في قلبه» وازع عن الكذب. لا تقبل 
شهاد ته . 

والقرى في القلتيره ر اب ارت رها تن عك افعاله ي 
مصادره وموارده. 


ساقطة من ص› د 


84 ° مواليهم. 
۴ صء د: فطول. 


(YY) 


فإن سلمنا قبول روايته» فذلك لطرو إسلامه» وقرب عهده 
بالدين؛ وشتان بين من هو في [طراوة البداية](١)؛‏ وبين من قسی قلبه 
بطول الإلف. 

فإن قيل: إذا رجعت العدالة إلى هيثة(٠)‏ باطنة في النفس. 
وأصلها الخوف» وذلك لا يشاهد» بل يستدل عليه بما ليس بقاطع» 
بل هو مغلب على الظن؛. فأصل ذلك الخوف [هو الإيمات]1؟. فذلك 
يدل على الخوف دلالة ظاهرة » فلنكتف بدرع). ٠‏ 

قلنا: لا يدل عليهء فإن المشاهدة والتجربة دلت على أن عدد 
فساق المؤمنين(ه) أكثر من عدد عدولهم؛ ل ال و فيما 
عرفناه يقيئاً !. 

ثم هلاً اكتفي بذلك في شهادة العقوبات)ء وشهادة الأصل. 
وحال المفتى فى العدالة؛ وسائر ما سلموه . 

الرابعة: ولو «يقبل قول المسلم المجهول في كون اللحم 


لحم دكي (۷)» وكون الماء في الحمام طاهراًء وكون الجارية المبيعة 


١‏ م: طراوته وبدايته. 

۲ ص: هيكات. 

؟ ص د: هو أصل الايمان: 
4 نهاية 47/ب من ص0٠‏ 2 
ه. د: المسلمين. 

٦‏ نهاية 1/۸۳ من د. 

۷ صء د: ذكية. 


(TA) 


رقيقة غير مزوجة ولا معتدة» حتى يحل الوطء بقوله» وقول المجهول ‏ 
في كونه متطهراً للصلاة عن الحدث والجنابةء إذا أم الناس» وكذلك ‏ 
قول من يخبر عن نجاسة الماء وطهارته - بناء على ظاهر الإسلام» 
وكذلك قول من" يخبر الأعمى عن القبلة». ) 

قلنا: أما قول العاقد فمقبول. لا 8 محهولاً. لكنه 
[لقبوله] )١(‏ مع ظهور الفسق. وذلك رخصة ة الفساق50. 
ولمسيس حاجتهم إلى المعاملات. 

وكذلك الاقتداء بالبر والفاجر» فلا یڈ يشترط [فيه العدالة])) . 

أما الخبر عن القبلة؛ وعن طهارة الماء؛ فما م يحصل سكون 
النفس بقول المخبرء فلا يجب قبوله. 

والمجهول لا تسكن النفس إليه» بل سكون النفس إلى قول ‏ 
فاسق جرب باجتناب الكذب أغلب منه إلى قول المجهول. 

وما يخص العبد بينه وبين الله ل اتيت أن يرد 
إلى سكون نفسه. اا 

فأما الرواية والشهادة» فأمرهما أرفع» وخطرهما عام. [فلا 
يقاسان على غيرهما ](ه)» وهذه صور ظنية اجتهادية. 

أما رد خبر الفاسق والمجهول فقريب من القطع. ‏ 


ا نهاية 4 من م. 
A‏ فساق الناس. 
غ ال د التز: 


-٥‏ ص: فلا يقاس عليه غيره. 


(۲۳۹( 


(مسألة) 


00 ابد لس ا كين يه 
اختلفوا في شهادته: 


و قال ي «أقبل شهادة ير وأحده إذا شرب 
النبيذ .)١)‏ 


ا۰ هذا فسق غير مقطوع به | ظ 
الأراريا وملا بدا آي فة 


١‏ مذهب الشائمي في حد من شرب النبيذ» وقبوله شهادة أهل الاشربة - اغ غير الخمر ب 
50 في الام A/T‏ كىن 57 (مختصر المزني » وراجع موضوع قبول رواية 
الفاسق المتأول في الاخكام للآمدي ۸/۱ شرح العضد على اين الحاحب ؟/11. 
ونهابة السول /15. والتقييد والايضاح شرح مقدمة .ابن الصلاح ص۹٤۱‏ ط۳۸۹اه وفيه 
نتل كلام الشافعي - الآتي ‏ في الخطابية. وقد نقل البلقيني في محاسن الاصطلاح 

- قول الشافعي.. وقال: إن الشافعي قال في الأم ما نصه: "ذهب الناس في تأويل القرآن 

والسنة إلى أمور تباينوا فيها تباينا شديدا» واختلفوا اختلانا بعيداء فلم ير أحد منهم 

رد شهادة أحد بتأويل» وإن خطاه. وضلله ورآه استحل ما حرم الله. راجع محاسن 

الاصطلاح ص!"3. 0 | 
ملكت 


(£۰) 


وقد قال الشافعي: تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية١)‏ من 
الرافضةء لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم في المذهب. 

واختار القاضي: أنه. لا تقبل رواية المبتدع وشهادته» لأنه 
فاسق بفعله وبجهله بتحريم فعله» ففسقه مضاعف . 

ورعم. : أن جهله(؟) بفسق نفسه» كجهله بكفر نفسه» ورق نفسه. 

ومثار هذا الخلاف: أن الفسق ترد الشهادة [به]1» لأنه 
نقصان منصب يسلب الأهلية - كالكفر والرق - أو هو مردود القول 
فإن كان للتهمة» فالمبتد ع متورع عن الكذب فلا يتهم؛ و كلام 
الشافعي يشير إلى هذاء وهو في محل الاجتهاد . ظ 

فمذهب أبي حنيفة: «أن الكفر والفسق لا يسلبان الأهلية؛ بل 
يوجبان التهمة»؛ ولذلك قبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض!4). 

ومذهب القاضي: أن كليهما نقصان منصب» يسلب الأهلية. 


١ب‏ الخطابية: انات ابي الخطاب بن أبي تيش وف من أعداء الاسلام الذين أرادوا ۰ 
الدس فيه وتشكيك الناس في دينهم.. . وأتوا بضلالات شنيعة وعبدوا صاحبهم آبا 
الخطاب. . وق ذلك مما يخرجهم عن عن الاسلام. . قتل أبو الخطاب عام .اه في الكوفة. ‏ 
راجع مقالات الاسلاميين 1/1 VA‏ ص الهامش). وفيها ذكر ما ذكره الشافعي عنهم . 
۲ نهاية 1/87 من ص. 
٣‏ ساقطة من م4 ص ٠‏ 


<< 4س نقدم تحقيقه.. 


091 


ظ ومذهب الشافعي: أن الكفر نقصان» والفسق يوجب:0 الرد 
وهذا هو الأغلب على الظن عندنا . 200 
فإن قيل: هذا مشكل على الشافعي من وجهين. 
أحدهما: أنه قضى بأن النكاح لا ينعمّد بشهادة ان 
وذلك لسلب الأهلية. 


الثاني: أنه إن كان للتهمة: فإذا غلب على 59 القاضي صدقه» 

٠‏ قلنا: أما الأول» فمأخذه قوله يي «لا نكاح إلا بولي 

وشاهدي عدل»)/» وللشارع أن يشترط زيادة على أهلية الشهادة. 
كما شرط الولي(؛)؛ و كما شرط في الزنا زيادة عدد . 


١‏ نهاية ۸۳/ب من د. 

؟ م: الفاسق. ومذهب الشافعي في عدم انعقاد النكاح بشهادة الفاسق هو مقتضى قوله في 
الام ٠٠/١‏ باشتراط العدالة في الشهود. ) o.‏ 

٣‏ هذه الرواية أخرجها البيهقي موقوفة على عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وقال: هذا إسناد 

صحيح. فراجمع السنن الكبرى ۷ والتلخيص الحبير 172/7 وأخرجه ابن حبان عن 
عائشة مرفوعا فراجع الزيلعي في الهداية فف وراجع تحفة الأحوذي 70/4 حيث 
ذكر أن الشافعي روى هذا الحديث مرسلاً وقال: هذا وإن كان منقطعاء فإن أكثر أهل 
العلم يقولون به. 

4 م: في الولي. 


(TEY) 


وأما الثاني: فسببه أن الظنون تختلف» وهو أمر خفيء ناطه 

الشرع بسبب ظاهر» وهو عدد مخصوص(١)»‏ ووصف مخصوص» وهو 
العدالة» فيجب اتباع السبب الظاهر دون المعنى الخفي» كما في 
العقوبات» وكما في رد شهادة الوالد لأحد ولديه على الآخرء فإنه 
قد إلا يتهم ]1؟) وترد شهادته» لأن الأبوة مظئة للتهمة» فلا ينظر إلى 
الحالء وإنما مظنة التهمة ارتكاب الفسق مع المعرفة» دون من لا 
يعرف ذلك. ظ ظ 

ويدل - أيضاً - على مذهب الشافعي: قبول الصحابة قول 
الخوارج في الأخبار والشهادة» وكانوا فسقة متأولين. 

وعلى قبول ذلك درج التابعون. لأنهم متورعون عن الكذب» 
جاهلوت بالفسق. 

فإن قيل: 5500 

قلنا: لاء فإنا نعلم أن علياً والأئمة قبلوا قول قتلة عثمان 
اشر ل E‏ بي لعجا . فلعل فيهم من 
أضمر N‏ اا ا 
قبل جميعهم!؟ 2 


~١‏ نهاية ٠٠١‏ من م۰ 
۲- يم 
؟ نهاية ۹۳/ب من ص. 


(YEY) 


والخوارج مر من جملة امل الإجماع: وما اعتقدوا ف ببق انقبيث 1 
فسق خصومهم. وفسق عثمان(١).»‏ وطلحة(٠)»‏ [وغيرهم]٠)»‏ ووافقهم 


3_- رأي الخوارج في إمامة عثمان ذكره الاشعري في مقالات الاسلاميين حيث قال: وقال 
قائلون: كان مصيبا في السنة الأولى من أيامه» ثم إنه أحدث احداثا وجب بها خلعه 
-- وإكثارمه وهؤلاء هم “الخوارج" فمنهم من قال: كان كافر] مشركاء ومنهم من قال: كان 
كر نعمة. راجع المقالات .۲٤/١ ٤۳/۲‏ ولا شك ان هذا ضلال وغلوه يل عثمان بن 
عفان رضي الله عنه ‏ من أجلاء الصحابة ومشهود له بالجنة. وهذا هو رأي امل 
السنة والجماعة. 7 8 5 

1 طلحة بن عبد الله بن عثمان ين عمرو.. . القرشي التيمي» أحد العشرة المبشرين بالج 
وأحد الثمانية الذين سبقوا للإسلامف وأحد الستة أصحاب القورن قتل يوم الجمل 
بعد أن اعتزل القتال وكان ذلك في سنة :”اه . الاصابة 0-36 ) 

۳ ساقطة من م وفي د: وعبيدة. ظ 


(£) 


على ذلك عمار بن ياسر١١)‏ وعدي بن حاتم۲)» وابن .الكواء (۲)» 
والأشتر النخعي!)؛ وجماعة من الأمراء. وعلي في تقية من الإنكار 
عليهم خوف الفتنة. 

فإن قيل: لو لم يعتقدوا فسق الخوارج لفسقوا. 

فال كذ لك فليس الل سا تمق وتر فا 
وكفراً. 


 نامثع وقد تعرض ابن تيمية في *منهاج السنة“ 141/5 لموضوع كلام عمار بن ياسر في‎ ١ 
طالبه ثم قال: إن طائفة من العلماء انکروا أن يكون عمار قال ذلك مني ما قل‎ 
من تكفيره أو ةة ت‎ 

وعمار بن ياسر بن عامر.. حليف بني مخزوب وأمه سمية مولاة لهم؛ كان من السابقين 
للإسلام.. استعمله عمر على الكوفة.. وله منزلة كبيرة عند رسول الله يل قتل بصفين 
سنة لالاه. راجع الاصابة ۱۲/۲ والاعلام ه/141. 

"ل عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي.. أسلم سنة ۹ه وكان نصرانيا.. شهد فتح العراق 
وسكن الكوفة» وشهد صنين مع علي.. ومات بعد الستين وقد أسن فقيل مات وعمره 
مائة وعشرول» وقيل: ماثة وثمانون. راجع الاصابة ؟/418. 

؟ ابن الكواء: عبد الله بن عمروء وكان خارجيأًء وكان 55708 أبي طالب كثيراء 
يسآله تعنتاً. وهو ممن تاب بعد كلام ابن عباس مع الخوارج. راجع الاشتقاق لابن 
دريد ص٠٠‏ البداية والنهاية لابن كثير 141/7. 

٤‏ الأشتر النخعي: مالك ر بن الحارث» أمير من كبار الشجعان؛ وكان ممن أب على عشمان: 
وحضر حصره في المدينة؛ وشهد يوم الجمل وأيام صفين مع عليء زولاه على مصره 
ومات في الطريق؛ توفي سنة لااه. راجع سير أعلام النبلاء ٠٠٤/٤‏ والأعلام 1"1/5. 


(¥ £0) 


وعلى الحملة: فقبولهم روايتهم يدل على أنهم اعتقدوا رد حبر 
الفاسق لل للتهمةء ولم يتهموا المتأول. 


والله أعلم. 


(Y€) 


خاتمة جامعة للرواية والشهادة 


اعلم: أن التكليف» والإسلام» والعدالةء والضبط» يشترك فيه 

الرواية والشهادة ٠‏ فهذه أربعة. | | 
أما الحرية. والذ كورة »)١(‏ والبصر» ا والعدد» 

والعداوة » فهذه الستة تود ثر في الشهادة دون الرواية(؟). 

فا الرواية انها مان لا يقض باش سی تور ب 
الصداقة والقرابة والعداوة . 

فيروي أولاد رسول الله يړ عنه» ويروي كل ولد عن والده(۲). 

والضرير الضابط للصوت تقبل روايته» وإن لم تقبل شهادته؛ إذ 
كانت الصحابة يروون عن عائشة - رضي الله عنها - اعتماداً على 
صوتهاء وهم كالضرير في حقها . 

ولا يشترط كون الراوي عالماً فقيهاً » سواء خالف ما رواه 
القياس أو وافق» إذ رب حامل فقه [غير فقيه» ورب جر فقه إلى 
من هو أفقه e‏ 


اناد : والذكورة والصداقة. 

۲- في كتاب *الفروق للقراني» و الفرق بين الرواية e‏ فراجعه في 4/١‏ 
وما بعدهاء ‏ 

۳ نهاية 1/44 من د. 


٤‏ ص: إلى غير فقي وإلى من هو أفقه منه. د: إلى غير فقيف وإلى من أفقه منه. 


(YE¥) 


شو الف 
ولا يشترط مجالسة العلماء وسماع الحديث» 78 قبلت 
ا ا توي إلا حديثاً واحداً. ظ 
نعم؛ إذا عارضه حديث العالم الممارس» ففي الترجيح نظر 


ولا تقبل رواية من عرف باللعب والهزل١)‏ ف في أمر الحديث: 
أو بالتساهل في أمر الحديث» أو بكثرة السهو فيهء إذ تبطل الثقة 
. أما الهزل والتساهل في حديث نفسه» فقد لا يوجب الرد . 

ولا يشترط كون الراوي معروف النسب. بل إذا عرف عدالة 

شخص بالخبرة باس i‏ 
لا يعرف [نسبه ][(؟) . اا" 
ولو روى عن مجهول العين لم نقبله» ِ 

بل من0) يقبل رواية . المحهول: صفته» لا يقبل(؛) رواية 

المجهول(ه) عينه» إذ لو عرف عينه» ربما عرفه بالفسق» بخلاف من 


نهاية ١١١‏ من م. 
٣‏ ساقطة من د» ص. 
"' ساقطة من ص. 
£ ص: ولا يقبل . 
٥‏ نهاية 1/44 من ص 


(YEA) 


5 دعن ف ا أسمه؛ وأسمه مردد لك 
ر 


وعدل» فلا يقبل لجل التردد . 
2 2 2 
2 4 
د 
م مجرح. ) 


(£۹4) 


الباب الثالث 
في ٠٠‏ 
الجرح والنعديل 


وفيه أربعة فصول 
الفصل الأول 
في عدد المزكي 


وقه ااا ف 
- فشرط بعض المحدثين العدد في المزكي والجارح» كما 
في مز كي الشاهد1م. ‏ 0 ش 
وقال القاضي: لا يشترط العدد في تزكية الشاهدء ولا في 
تزكية e‏ الأحوط في الشهادة الاستظهار بعدد المزكي. 
وقال قوم: يشترط في الشهادة دون الرواية(؟). 
[وهذه مسألة فقهيةء والأظهر - عندنا -: أنه يشترط في 


١‏ تراجع هذه المسألة والخلاف فيها. في تدريب الراوي FAN‏ والكثانه للخطيب 
ص٤۱۷‏ فتح المغيث للسخاوي ۰۲۷۲/1 . ) 

؟ وهو قول الأكثر كما قال العضد في شرحه على ابن الحاجب /4 وراجع أيضاً ‏ 

الآمدي في الاحكام ۰۳۷/١‏ والرازي في المحصرل ٠۸١/١١‏ حيث وافقا غلى ذلك 


(Yo) 


2 دون الرواية» وهذا ]1 لأن العدد الذي تثبت به الرواية ل ل 
يزيد على نفس الرواية. ظ 

فإنث قيل: صح من الصحابة قبول رواية الواحد. ولم يصح 
قبول تزكية الواحد؛ فيرجع فيه إلى قياس الشرع. 

قلنا: نحن نعلم مما فعلوه كثيراً مما لم يفعلوه» إذ نعلم أنه 
كما قبلوا حديث الصديق - رضي الله عنه -» كانوا يقبلون تعديله 
لمن روى الحديث» وكيف يزيد شرط الشيء على أصله! ٠‏ ظ 

والإحصان يثبت بقول اثنين» وإن لم يثبت الزنا إلا بأربعة. ولم 


59 نقول: تقبل تركية العبد والمرأة في الرواية» كما 
تقبل روايتهما. 


وهذه مسائل فقهية تثبت بالمقاييس الشبهيةء فلا معنى 
للإطئاب فيها في الأصول. 


2 2 ان 


١‏ ساقطة من ص. 


)؟ه١(‎ 


الفصل الثاني 
في 
ذكر سبب الجرح والتعديل 


قال الشافعى: يجب ذكر سبب١)‏ الجرح دون التعديل؛ إذ قد 
يجر ح بما لا يراه جارحا . لاختلاف الاي فيه؛ وأما العدالةء 
فليس لها. سبب وأحد(؟). 

وقال قوم. : مطلق الجرح يبطل الثقة؛ ومطلق التعديل لا يحصل 
زبه ١]‏ الئقة. لسارم الناس إلى البناء على لامر فلابد من 


ذكر سببه(٤).‏ 
وقال قوم: لابد من لعي فيهما E‏ أخذاً بمجامع كلام 
الفريقين(ه). 


وقال القاضي: لاني قر ان دیا لب م 


١‏ نهاية 44/ب من د. 
۲ ونسب هذا الرأي إلى الشافعي الآمدي في إحكامه 001/١‏ العضد على اين الحاجب 
؟/. وهو قول أكثر النقهاء وأكثر المحدثين» منهم البخاري ومسلم فراحع نيسير 
| التحرير 31/8 حيث بين ذلك وكذلك اين الصلاح في علوم الحديث نقلا عن 
الخطيب فراجعه ص۷٠.‏ | 
٣۳‏ ساقطة من صء م. 
٤‏ وقد يخص ذلك بمن لم يوثقه أحد. فراجع قواعد علوم الحديث للتهانوي ص٤۷.‏ 


6 راجع تدريب الراري 74د ولم يبين صاحب هذا الرأي. 


(YoY) 


يكن بصيراً بهذا الشأنر» فلا يصلح للتزكية؛ وإن كان بصيراً. فأي 


معنى للسؤال. 
والصحيح = علدنا = هذا يختلف باختلااف [حال 
المز كي ]1 . 


فمن حصلت الثقة ببصيرته(؟) وضبطه» يكتفى بإطلاقه. 

ومن عرفت عدالته في نفسه» ولم تعرف بصيرته بشروط 
العدالةء فقد نراجعه إذا فقدنا عالماً بصيراً به» وعند ذلك نستفصله. 

أما إذا تعارض الجرح والتعديلء قدمنا الجرح؛ فإن الجارح 
اطلع على زيادة ما اطلع عليها المعدّل. ولا نفاها . 0 

فان نفاها بطلت عدالة المزرڱي؛ إذ النفي لا يعلم. إلا إذا 
جرحه بقتل إنسان» فقال المعدل: رأيته حياً - بعده -» تعارضا(]). 

وعدد المعدل إذا زاد: ظ ظ 

قيل: إنه يقدم على الجارح. 1 

- وهو ضعيف» لان شت تقديم الجرح اطلاع ايان على 
مزيد» ولا ينتفي ذلك بكثرة العدد. 


0 نهاية 177 من‎ ١ 

۲ د: أحوال المزكين. 

۴ نهاية 44/ب من ص٠‏ 0 
4 راجع بعض التفصيل في المسالة في الاحكام للآمدي ۴۷۲/١‏ والمحصول AAA‏ 


(YoY) 


الفصل الثالث 
في 


وذلك: 
إما بالقول. 
أو بالرواية عنه. 
أو بالعمل بخبره . 
أو بالحكم بشهادته. 
فهذه أربعة: 
أعلاها ا اراد 
وتمامه: أن يقول: «هو عدل» رضي لأنى عرفت منه كيت 
وكيت». 


فإن لم يذ كر السبب» وكان ما بشروط العدالة كيف . 
الثانية: أن يروي عنه خبراً . 
وقد اختلفوا في كونه تعديلاً:). 

والصحيح: أنه إن عرف من عادته أو بصريح قوله: أنه لا 


١‏ د: كماأه. 
الراوي 5 والاحكام لابن حزم1/ه0 وعلوم الحديث لابن الصلاح صا 


(Yof) 


يستجيز الرواية إلا من عدل. كانت الرواية تعديلاء وإلا فلا(١).‏ 
إذ من عادة أكثرهم الرواية عن كل من سمعوه. ولو كلفوا 
لثناء عليهم سكتوا . 
فليس في روايته ما يصرح بالتعدیل. ظ 
فإن قيل: لو عرفه بالفسق» ثم روى عنه» كان غاشاً في الدين. 
قلنا: لم يوجب على غيره العمل» لكن قال: سمحت فلاناً قال 
كذا.. وصدق فيه. 
ثم لعله لم يعرفه بالفسق ولا العدالة» فروى. ووكل البحث 
إلى من أراد القيول. 
الثالثة: العمل بالخبر . 
إن أمكن حمله على الاحتياط أو و على العمل بدليل آخر 
وافق الخبر؛ فليس بتعديل. 
. وإن عرفنا - يقيناً چ ين مین إِد وغل 
بخبر غير العدل لفسق» وبطلت عدالته. 
فإن قيل: لعله ظن أن مجرد الإسلام مع عدم الفسق عدالة. 
قلنا: وهذا يتطرق إلى التعديل بالقول» ونحن نقول العمل 
کالقول. YS‏ ظ 
وهذا الاحتمال ينقطع بذ كر سبب العدالة. 


١‏ وهو رأي شيخه الجويني في البرهان 37/١‏ وغيره من الأصوليين فراجع المراحع 
+ السابقة. ' ظ 


(Yoo) 


0 وما ذكرناه تفريع على الاكتفاء بالتعديل١١)‏ المطلق» إذ لو 
شرط ذكر السبب لشرط في شهادة البيع والنكاح عد جميع شرائط 
الصحة» وهو بعيد(١).‏ ) 

فإن قيل: ال 

قلنا: ا ی ا ا لو عدّل 
صريحاً (؟) . 

الرابعة: یک دت 

فذلك أقوى من تزكيته بالقول. 

أما تركه الحكم بشهادته وبخبره فليس جرحاً؛ إذ قد يتوقف 
في شهادة العدل وروايته لأسباب سوى الجر -!؛). 

كيف» وترك العمل لا يزيد علي اجرج المطلق» وهو غير 
مقبول عند الأكثرين. ظ 

.وبالجملة: إن لم ينقدح وجه 5000 العمل. من تقديم؛ أو 
دليل المج بي بدي 


١‏ نهاية 1/486 من د. 
٣‏ نهاية 1/66 من ص. 
؟- م: جريحاً. 

4 نهاية 156 من م. 
ه م: لتزكية. 


(1ه ؟") 


الفصل الرابع 
ظ فى 


عدالة الصحابة 


والدذى عا علق الأمة وجماهير الخلف: أن عدالتهم معلومة 
بتعديل الله - عز وجل - وثنائه عليهم في كتابه. 

إلادى أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به. 
وذلك مما لا1 يثبت» فلا حاجة لهم إلى التعديل. 

قال الله - تعالى -: #كنتم خير أمة أخرجت للناس 204 . 

وقال تعالى: #وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على 
الناس #(4) . | 

وهو خطاب مع الموجودين:ه) في ذلك العصر . 

وقال تعالى: #لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة 4). ۰ 


١‏ ص: إلى. 

>" د: لم. 

؟'س سورة آل عمران؛ آية .)١1٠١١(‏ 
٤‏ سورة البقرةء آية ("18). 
ه د: الموحدين. 


1 سورة الفتح» أية (۱۸). 


(Yo¥) 


وقال عز وجل: #والسابقون الأولون#). 

وقد ذكر الله - تعالى - المهاجرين والأنصار في عدة 
مواضع» وأحسن الثناء عليهم. 

وقال يَلم: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم») . 

وقال عَلِثهِ: «لو أنفق أحد كم ملء الأرض ذهباً . ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه))(؟). 

وقال به «إن الله اخمتار لي أصحاباً وأصهاراً وأنصاراً»(:) . 

فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب سبحانه» وتعديل 
رسوله َه . 

كيف. ولو لم يرد الثناء (ه)؛ لكان فيما اشتهر وتواتر من 
حالهم في الهجرة 0 وبذل المهج والأموالء وقتل الاباء والأهل 
في وا رسول الله ر ونصرته كفاية في القطع بعدالتهم. 


.)٠١( سورة التوية؛ آية‎ ١ 

"ل متفق “عليه فراجمع البخاري (مع السندي) 104 مسلم (مع النوري) 15 

۳ في البخاري *أنفق مثل أحد ذهب" فراجعه (مع السندي) ۲1۹۲/۲. وكذلك في مسلم؛ 
فراجعه (مع النووي) 4/11. | 

4 أخرجه الحاكم في المستدرك ٤٤۳/۳‏ وقال: حديث صحيح الاسناد ولم يخرجا» ووافقه 

ه ص: إلينا. 


(¥ oA) 


وقد زعم قوم: أن حالهم كحال غيرهم في لزوم البحث١).‏ 
وقال قوم: حالهم العدالة في بداية الأمر إلى ظهور الحرب 
والخصومات› ثم تغير الحال»؛ وشفكت الدماء. فلابد من البحث(؟) . ) 


وقال جماهير المعتزلة: عائشة وطلحة والزبير وجميع أهل 
العراق والشام فساق بقتال الإمام الحق1) 1 

وقال قوم من سلف القدرية: يجب رد شهادة علي وطلحة 
والزبير مجتمعين ومتفرقين» لأن فيهم فاسقاً لا نعرفه بعينه!؛). 

وقال قوم: تقبل شهادة(ه) كل واحد إذا انفردء لأنه لم يتعين 
فسقهء أما إذا كان مع مخالفه» فشهداء رداء إذ نعلم أن أحدهما 
فاسق/1). 


١‏ هذا القول نسبه الشوكاني في إرشاد الفحول ص54 إلى أبي الحسين بن القطان. 
وراجع ‏ أيضا ‏ الاحكام للآمدي ١/4/؟.‏ ظ 

۲ لم أعثر على من قال هذا القول.. ورأيت في هامش شرح الكوكب المنير أن صاحب 
هذا القول هو واصل بن عطاء. فراجع شرح الكوكب المنير وهامشه م 

؟ هذا رأي المعتزلة كما هو في المغني للقاضي عبد الجبار ۲ (2//)01 484 ولكن لابد من 

بيان أنهم ينصون على أن طلحة والزبير وعائشة قد تايوا مما عملوه وهو في رأيهم 
فسق وكبيرة يخروجهم لقتال الامام على رضي الله عنه . وهذا ما أوضحه صاحب 
مسلم الشبوت وشارحه في فوائح الرحموت 01/1 

4 وهو قول عمرو بن عييد ين باب كذا في الفرق بين المْرق ص!ا١.‏ 

٥‏ نهاية هة/اب ا 

1 وهو قول واصل بن عطاء. راججع الفرق بين الفرق ص"٠‏ ونُسِب ‏ أيضاً ‏ إلى ضرار 
وأبو الهذيل ومعمر وعمرو بن عبيد والنظام وأكثر القدريةت كذا في مقالات الاسلاميين 


(هن ۲( 


وشك١١)‏ بعضهم في فسق عثمان وقتلته(؟). 
و كل هذا جراءة على السلف» على خلاف السنة. ) 
: بل قال قوم: ما جرى بينهم ابتنى على الاجتهاد» وكل مجتهد 
مصيب» أو المصيب واحد» والمخطىء معذور» لا ترد شهادته. 
وقال قوم: ليس ذلك مجتهداً فيه» ولكن قتلة عثمان والخوارج 
مخطؤذون - قطعاً - لكنهم جهلوا خطأهم 5 وكانوا متأولين» 
والفاسق المتأول لا ترد روايته(٤).‏ 


وهذا أقرب من المصير إلى سقوط تعديل القرآن کو د 


۲ وأصول الدين للبغدادي ص 4 . 
نهاية ٥۸/ب‏ من د. 
۲ وهو رأي واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد. كما في أصول الدين ص588. 
۴ ثهاية ١١5‏ من م. 
-٤‏ نسب ابن رشد في البيان والتحصيل القول بتصويب علي وتخطئة عارضه إلى أئمة 
ظ أهل السنة والحق. ثم قال: "وهذا الصحيح الذي يلزم اعتقاده“ وقال ‏ أيضاً : ومن 
الناس من يجعل هذه المسائل من مسائل الاجتهاد؛ ويقول كل مجتهد مصيب» وليس 
بصحيح. راجع البيان ۳٠/١١‏ أما ابن حزم فينسب تصويب علي» وتخطئة من خالته 
إلى الشيعة وبعض المرجئة وجمهور المعتزلة وبعض أهل السنة وينسب التوقف في 
علي وأهل الجمل وصفين إلى جمهور أهل السنة. فراجع الفصل في الملل والاهواء 
والنحل ۲۳۳/۲. وكذلك القرطبي في أحكام القرآن 201/17 وفتاوى ابن تيمية .٤٤/٤‏ 


(۲7۰) 


فإن قيل: القر آن أثنى على الصحابة. 

فمن الصحابي؟ 

أمن عاصر رسول الله مَك . 

أو من لقيه مرة . 

أو من صحبه ساعة. 

أو من طالت صحبته. 

وما حد طولها؟ ظ 

قلنا: الاسم لا يطلق إلا على من صحبهء ثم يكفي للاسم - من 
حيث الوضع - الصحبة ولو ساعة. 

ولكن العرف يخصص الاسم بمن كثرت صحبته!١).‏ 

ويرك ذلك بالتواتر» .والتقل, اليح ,وقول الضحانى: 
« كثرت صحبتي». 

ظ ولا حد لتلك الكثرة بتقديرء بل بتقريب. 


١‏ من العلماء من اشترط طول الصحبة لرسول الله يلر حتى يسمى “صحابيا* ويبدو أن 
الاشتراط طريقة أهل الاصول حيث ينظرون إلى فقه الصحابي وقدرته على النظر 
ليأخذوا بقوله ‏ عند بعضهم ‏ وأما المحدثون فلا يهمهم هذاء بقدر ما يهمهم سماعه 
من الرسول يخ لينقل الحديث. راجع الاحكام للآمدي ٠۷٥/١‏ المعتمد ٦1/۲‏ 
وجمع الجوامع (مع العطار) ۹۸/۲ تدريب الراوي ؟/58. | 


)5551( 


الباب الرابع 
في 
مستند الراوي وكيفية ضبطه 


ابختنم : 

إما قراءة الشيخ عليه. ٠‏ 
أو قراءته [على الشيخ]01. 
أو إجازته. ) 

أو مناولته. 

أو رؤيته بخطه في کتابه. 


فهى خمس مراتب: ظ 
ظ الأولى - وهي الأعلى -: قراءة الشيخ في معرض الإخبار. 
ليروى عنه. ) ) 


وذلك ساط الراوي على أن يقول: «حدثناء. وأخبرنا . وقال 


فلان» وسمعته يقول»). 


الثانية: أن يقرأ على الشيخ: وهو ساكت» فهو كقوله «هذا 


١‏ ص: عليه. 


(1Y) 


صحيح)). 
فيجوز الرواية به - خلافاً لبعض أهل الظاهر 0 - إذ لو لم 
يكن صحيحاً . لكان سكوته وتقريره عليه فسقاً قادحاً في عدالته. 
ولو جوزنا ذلك» لجوزنا أن يكذب إذا نطق بكونه صحيحاً . 
نعم» لو كان ثم مخيلة [قلة اكتراث]٠)‏ أو غفلة» فلا يكفي ظ 
السكوة ‏ ش 
وهذا يسلط الراوي على أن يقول: أخبرناء وحدثنا فلان قراءة 
عليه. 


أما قوله حدثنا - مطلقاً - أو سمعت فلاناً » [فقد]1» اختلفوا 
فيه(]). ا ) ظ 

والصحيح: أنه لا يجوزهء لأنه يشعر بالنطق» لأن الخبر 
والحديث والمسموع كل ذلك نطق» وذلك منه كذب. ' 

إلا إذا علم بصريح قوله أو بقرينة حالهء أنه يريد به القراءة 


١‏ وهذا الرأي هو المنهوم من كلام اين حزم الظاهري في الاحكام ٠٠٥/۲‏ حيث قال: أو 
يقرأ الراوي عن الناقل حديثا أو أحاديث فيقر له المروي عليه بها ويقول: نعم هذه 
روايتي أو يسمعها تقر عليه ويقر بها المروي عنه. وراجع هذه المسألة ‏ أيضاً ‏ 
في تدريب الراوي 2/6 تيسير التحرير “/41: الاحكام للآمدي ۲۸٠/١‏ علوم الحديث 
لابن الصلاح A‏ ) 

۲ صء د: إكراه. 

٣‏ ساقطة من م د. 

4 انظر الاختلاف في ذلك مفصلاً ‏ في علوم الحديث لابن الصلاح ص۱۳۸ .٠۳۹‏ 


(TY) 


على الشيخ دوت سماع حديثه. 


af af‏ علو 
2 2 2 


الثالثة: الإجازة . 

وهو أن يقول: «أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني» أو 
«ما صح عندك من مسموعاتي»١1)‏ وعند ذلك يجب الاحتياط في 
تعيين المسموع . 

أما إذا اقتصر على قوله «[هذا مسموعي]۲) من فلان» فلا 
تجوز الرواية [عنه» لأنه لم يأذن في الرواية له(» فلعله لا جور 
الرواية ]؛») لخلل يعرفه فيه» وإ سمعه. 

وكذلك لو قال: «عندي شهادة» لا يشهد ما لم يقل: «أذنت 
لك في أن تشهد على شهادتي»؛ أو لم تقم تلك الشهادة في مجلس 
الحكم؛ لأن الرواية شهادة» والإنسان قد يتساهل في الكلام» لكن 
عند جزم الشهادة قد يتوقف. ‏ ا ظ 

[ثم الإجازة] تسلط الراوي على أن يقول: «حدثنا أو أخبرنا 


١‏ نهاية 1/45 من ص. 
٣‏ د: هذه مسموعاتي. 
٣‏ ساقطة من م. 
-٤‏ ساقطة من د. 


(Y€) 


إجارة ». ظ 
أما قوله: «حدثئنا» - مطلقاً -: 
جوره١١)‏ قوم(۲) . 
- وهو فاسد» لأنه يشعر بسماع كلامه»وهو کذب» كما 
ذكرناه في القراءة على الشيخ. 


2 3 0006 


الرابعة: المناولة 

وصورته: أن يقول: «خذ هذا الكتاب» وحدث به عني» فقد 
سمعته من فلاك)(؟) . 

ومجرد المناولة دون هذا اللفظ لا معنى له. 

وإذا وجد هذا اللفظ. فلا معنى للمناولة» فهو زيادة تكلف»› 
أحدثه بعض المحدئين بلا فائدة . 

كما يجوز رواية الحديث بالإجازة» فيجب العمل به - خلافاً 
لبعض أهل الظاهر (؛) -؛ لأن المقصود معرفة صحة الخبر لا عين 


١‏ نهاية 1/485 من د. 

۲ حكي هذا المذهب عن الزهري ومالك وغيرهما. كذا قال ابن الصلاح في علوم 
الحديث ص۹٠‏ وراجع تدريب الراوي ؟/01. 

"ل نهاية ٠٠١‏ من م. 

٤‏ راجع الاحكام لابن حزم 761/7 حيث رفض رفضا قاطعا أن نكون الاجازة طريقا للرواية. 


(o) 


[الطريق المعرف]1١0.‏ 

وقوله: «هذا الكتاب مسموعي» فاروه عني» - في التعريف 
- كقراءته والقراءة عليه 0 

وقولهم: «إنه قادر على أن يحدثه به». 

فهو كذلك» لكن أي حاجة إليه. 

ويلزم أن لا تصح القراءة عليه» لأنه قادر على القراءة بنفسه. 

ويحب أن لا يروي في حياة الشيخ. ؛ لآنه قادر على الرجوع 
إلى الأصلء كما في الشهادة» فدل أن هذا لا يعتبر في الرواية. 


چ 


1 
52 
ل 


الخامسة: الاعتماد على الخط. 

بأن یری مكتوباً بخطه: «إني سمعت على فلان كذا ». 

فلا يجوز أن يروي عنه» لان روايته شهادة عليه بأنه قاله. 
والخط لا يعرفه هذا. 

نعم يحوز أن يقول: «رأيت مكتوبا في كتاب بخط. ظننت 
أنه خط فلان» فإن الخط - أيضاً - قد يشبه الخط. 

أما إذا قال: «هذا خطي» قبل قوله» ولكن لا يروي ما لم 
يسلطه على الرواية بصريح قوله؛ أو بقرينة حاله في الجلوس لرواية 


دة طريق المعرفة. 


511 


الحديث. 

أما إذا 5 نسخة صحيحة من صحيح البخاري)) 
- مثلاً -» فرأى فيه حديثاً فليس له أن يروي عنه. 

لكن؛ هل يلزمه العمل . 

إن كات فعلدا :فلج أن يسال المستهد.. 

وإن كان محتهداً: 

فقال قوم: لاا يجوز له العمل به ما لم يسمعه(؟). 

وقال قوم: إذا علم صحة النسخة بقول عدل جار العمل81» لأن 
أصحاب رسول الله عي كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد 
وكان الخلق يعتمدون تلك الصحف بشهادة حامل الصحف بصحته» 
دون أن يسمعه كل واحد منه» فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة 
الظن. ظ 


١‏ البخاري: هو محمد بن أبي الحسن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه الجعفي بالولاء. 
ولد ببخارى ١۹اه.‏ وهو أمير المؤمنين في الحديث. صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله 
- تعالى ٠-‏ وفي صحيحه سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعونت ‏ وقيل غير ذلك 
وسيرنه مشهورة» مات سنة 705ه بقرية (خرتنك) على ثلاثة فراسخ من سمرفند. راجع 
تذكرة الحفاظ 077/7 تهذيب التهذيب 4//اى الأعلام 58/5؟. 

؟ نهاية 45/ب من ص. وهذا المذهب منقول عن معظم المحدثين والنتهاء المالكيين 

ورا تدريب الراوي ٠۳/۲‏ علوم الحديث لابن الملاح صءهاء ٠‏ ۱ 

٣‏ وهو قول بعض المحققين الشافعيين» وهو رأي ابن الصلاح. فراجع علوم الحديث 
ص۰۱۸ وندريب الراوي ؟/"57. 


(71۷) 


وعلى الجملة: فلا ينبغي أن يروي إلا ما يعلم سماعه - أولاً -. 
وحفظه» وضبطه إلى وقت الأداء؛ بحيث يعلم أن ما أداه هو الذي 
سمعه» ولم يتغير منه حرف» فإن شك في شيء منه» فليترك الرواية. 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل: اا ١‏ 


ل14؟) 


(مسألة) 


إذا كان في مسموعاته عن الزهري() - مثلا - حديث واحد» 
شك أنه سمعه من الزهري أم لا. ظ 

لم يجز له أن يقول: «سمعت الزهري». 

ولا أن يقول: «قال الزهري». 

لأن قوله: «قال الزهري» شهادة على الزهري» فلا يجوز إلا عن 
علم» فلعله سمعه من غيره» فهو كمن سمع إقراراً» ولم يعلم أن المقر 
زيد أو عمروء فلا يجوز أن يشهد على زيد. 

بل نقول: لو سمع مائة حديث من شيخ. وفيها حديث واحد» 
علم أنه لم يسمعه. ولكنه(» التبس عليه عرنه» فليس له [روايته» بل 
ليس له](٣)‏ رواية شيء 5 [تلك]د) الأحاديث عنه» إذ ما من(ه) 
حديث إلا ويمكن أن يكون هو الذي لم يسمعه. 


١‏ الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهريء من بني زهرة بن كلاب» من 
قريشء أبو بكرء أحد أكابر الحفاظ والنقهاء تابعي» من أهل المدينة. مات بق 
آخر حد الحجاز وأول حد فلسطين (4م 16اه). راجع سير أعلام. النبلاء ٣٠/١‏ 
الأعلام ۳۱۷/۷. 00 ظ 

"ل نهاية 45/ب من د. 

" ساقطة من ص» د. 

-٤‏ ساقطة من م. 


0 بهاية 5 من م. 


)519( 


ربكي امار E‏ 
الرواية بغلبة الظن . 
وقال قوم: يجوز لآن الاعتماد في هذا الباب على غلبة الظن() 


- وهو بعيدء لأن الاعتماد في الشهادة على غلبة الظن» ولكن 
في حق الحا كم» فإنه لا يعلم صدق الشاهد . 

أما الشاهد فينبغي أن يتحقق» لأن تكليفه أن لا يشهد إلا على 
المعلوم - فيما تمكن فيه المشاهدة - ممكن» و تكليف الحاكم أن 
لا يحكم إلا بصدق الشاهد محال. 

وكذلك الراوي» لا سبيل له إلى معرفة صدق الشيخ» ولكن له 
طريق إلى معرفة قوله بالسماع. فإذا لم يتحقق» فينبغي أن لا يروي. 

فإن قيل: فالواحد في عصرنا - يجوز أن يقول قال رسول الله 
كته - ولا يتحقق ذلك. 

قلنا: لا طريق له إلى تحقيق ذلكء ولا يفهم من قوله: «قال 


د نسب إلى الشافعي وأبي يوسف الحنفي أنهما يقولان بجواز الرواية ووحوب العمل 
إذا لم يذكر الراوي سماعه لما في الكتاب ولا قراءته له ولكن يغلب على ظنه سماعه 

| له أو قراءاته لما يراه من خطه.. وقد رايت أن هذا الرأي في هذه المسألة ينسحب 
على المسالة التي ذكرها الغزالي هناء لاعتمادهما على غلبة الظن فراجع هذه المسالة ظ 
في المعتمد 1۸/١‏ وتيسير التحرير 1/۳ وفواتح الرحموت 0110/5 ومقدمة ابن 
الصلاح ص۳". 


(V۰) 


رسول الله ونه أنه سمعه» لكن يفهم منه أنه سمع هذا الحديث من 
غیره» أو رواه في كتاب يعتمد عليه. 

وكل من سمع ذلك لا يلزمه العمل به» لأنه مرسل لا يدري من 
اقول ظ 
وإنما يلزم العمل إذا ذكر مستنده» حتى ينظر في حاله 


.)١(هتلادعو‎ 


والله أعلم. 


2 د 
4 


أشنا نهاية ۷ من ص. 


(۷۷) 


.(مسألة) 


إذا أنكر الشيخ الحديث إنكار جاحد قاطع [مكذب للراوي» 
لم يعمل به. 

ولم يصر الراوي مجروحاً ]1). 

- لأن الجرح ربما لا يثبت بقول واحد. 

- ولأنه مكذب شیخه» كما أن شيخه مكذب له» وهما عدلانء 
فهما كبينتين» فلا يوجب الجرح . 

أما إذا أنكر إنكار متوقف» وقال لست أذ كره» فيعمل بالخبر . 

لأن الراوي جازم أنه سمعه منه» وهو ليس بقاطع بتكذيبه؛ 
وهما عدلان» [فنصدقهما إذا أمكن]51). 

وذهب الكرخي: إلى أن نسيان الشيخ الحديث يبطل 
الحديث(). 


وبنی عليه: اطراح خبر الزهري: «أيما امرأة نكحت بغير إذن 


١ط‏ م: بكذب الراويء ولم يعمل به لم يصر الراوي مجروحاء 

٣‏ م: فصدقهما إذا ممكن. 

۴ ل مذهب أبي حنيئة وأبي يوسف وأكثر الحنفية: فراجع أصول السرخسي ٠/۲‏ 
وكشف الأسرار ٠٠/۳‏ وتيسير التحرير ٠۷/۳‏ 


(YY) 


. )١()) وليها‎ 

واستدل: 

- بأنه الأصل . 

- ولآنه ليس للشيخ أن يعمل بالحديث. والراوي فرعه. 
فكيف يعمل به. 

قلنا لاش أن ی 6اا روس الل ددن 

فإن بقي شك له مع رواية العدل» فليس له العمل به. 

وعلى الراوي العمل إذا قطع بأنه سمع. 

وعلى غيرهما العملء جمعاً بين تصديقهما . 

والحاكم يجب عليه العمل بقول الشاهد المزور الظاهر 
العدالة» ويحرم على الشاهد . 

ويجب على العامي العمل بفتوى المجتهد - وإن تغير اجتهاده 
- إذا لم يعلم تغير اجتهاده . ظ 

والمجتهد لا يعمل به بعد التغير» لأنه علمه. ' 

تعمل كل واد على عشت اله: 

وقد ذهب إلى العمل به: مالك. والشافعي» وجماهير 


أ روأه أبو داود في مه 4/۲ والترمذي اروك وقال: حدیث حسن»؛ ونقل عن ابن 
جريج قوله: ”ثم لقيت الزهري فسالته فأنكره فضعفوا هذا الحديث من أجل ذلك. 
وكذلك روأه أبن ماججه .٥/١‏ 


(VT) 


.)١(نيملكتملا‎ 

وهذاء لأن النسيان غالب على الإنساد. وأي محدث يحفظ - 
في حينه - جميع ما رواه في عمرهء فصار كشك الشيخ(» في 
زيادة في الحديث أو في إعراب في الحديث» فإن ذلك لما لم يبطل 
الحديث:” لكثرة وقوع الشك فيه» فكذلك أصل الحديث. ظ 


3 3 3 
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١‏ راجع في ذلك: شرح تنقيح النصول للقرافي ص256 والمعتمد 0371/1 والاحكام 
للآمدي ٠۲۸٥/١‏ شرح العضد على اين الحاجب ۷/۲. 

ومالك: هو بن أنس ين مالك الأصبحي الحميري. إمام دار الهجرة وصاحب الموطا 
المشهور. كنيته ”بو عبد الله“ وإليه تنسب المالكية. سيرئه وتاريخه عظيم- ولد سنة 
“ا5كه. وتوفي سنة #لاله. راجع الدیباج المذهب ۳/۷ شذرات الذهب ۸۸/۸١‏ 
الأعلام ه/لاه؟. ظ 

۲ نهاية 1/417 من د. 


۴ نهاية ۱٦۷‏ من م. 


(Y€) 


(مسألة) 


انفراد الثقة بزيادة في الحديث عن جماعة النقلة مقبول عند 

الجماهير. سواء كانت الزيادة من حيث اللفظ أو مسن حيث 
المعنى!١).‏ 

لأنه لو انفرد بنقل حديث عن جميع الحفاظ لقبل» فكذلك 
إذا انفرد بزيادة . لان العدل لا يتهم ما(۲) أمكن . 

فان فيل: بيعد انفراده بالحفظ مع إصغاء الجميع. 

قلنا: تصديق الجميع أولى إذا كان ممكناًء وهو قاطع 
بالسماع» والآخرون ما قطعوا بالنفي . 

ا 2 عدر د كره . في مجلسين. فحیث(۲) ذكر الزيادة 

أو ق ن وذ کر الزيادة في إحدى الكرتينء 


ولم يحضر إلا الواحد. 


١‏ تراجع هذه المسألة في المعتمد 4/۲ الاحكام للآمدي 0۸۷/١‏ ونسب القول 
المخالف لرأي الجمهور لطائفة من المحدثين ورواية عن الامام أحمد بن حنيل ‏ 
راجع علوم الحديث لابن الصلاح ص٠۸‏ تدريب الراوي .140/١‏ ) 

۲ م: بماء 


(Yo) 


ويحتمل أن يكون راوي الناقص() دخل في أثناء(٠)‏ المجلس› 
فلم يسمع التمام. ظ 

أو اشتركوا في الحضور ونسوا الزيادة إلا [ذلك الواحد ]1". 

أو طرأ في أثناء الحديث سبب شاغل مدهش» فغفل به البعض 
عن الإصغاء » فيختص بحفظ الزيادة المقبل على الإصغاء . 

أو عرض!؛) لبعض السامعين خاطر شاغل عن الزيادة . 

أو عرض(٠)‏ له مزعج يوجب قيامه قبل التمام. 

فإذا احتمل ذلك فلا كدب العدل ما أمكن. 


5 م: النقص. 

۲ نهاية ۹۷/ب من ص. 
۳ م: واحدا. 

4- صهء د: يعرض. 

6 صء د: يعرض ٠.‏ 


(۷7) 


(مسألة) 


رواية بعض الخبر ممتنعة عند أكثر من منع نقل الحديث 
بالمعنى(). ) 

ومن جور النقل على المعنى جور ذلك إن كان قد رواه مرة 
بتمامه؛ ولم يتعلق المذ كور بالمتروك تعلقاً يغير معناه. 

وأما إذا تعلق» كشرط العبادة أو ركنهاء أو ما به التمام: 
فنقّل البعض تحريف وتلبيس . 

أما إذا روى الحديث مرة تاماً . ومرة ناقصاً . نقصاناً لا يغير 
فهو جائز» ولكن بشرط أن لا يتطرق إليه سوء الظن بالتهمة. 

فإذا علم أنه يتهم باضطراب النقل. وحن اع 
دلك. 


- منهم أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد ٠٠۳١/۲‏ وراجع ‏ أيضاً ‏ علوم الحديث 


لابن الملاح ص 16 دريب الراوي ا بيسير التحرير رت 


(VY) 


(مسألة) 


نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ؛ حرام على الجاهل بمواقع 
الخطاب ودقائق الألفاظ . 
أما العالم بالفرق بين المحتمل وغير 5 والظاهر 
والاظهر. والعام والأعم: 
- فقد حور له الشافعي ومالك وات حنيفة وحماهير الفقهاء : 
[أن ينقله على المعنى إذا فهمه]١).‏ 
وقال فريق: لا يجوز له إلا( إبدال اللفظ بما يرادفه ويساويه 
المعنى» كما يبدل القعود بالجلوس» والعلم بالمعرفهء 
والاستطاعة بالقدرة» والإبصار بالإحساس بالبصر . والحظر بالتحريم؛ 
وسائر ما لا يشك فيه(؟). 
وعلى الجملة: ما لا يتطرق إليه تفاوت بالاستنباط والفهم» 


١‏ ساقطة من صء د. 
۲ ساقطة من د. 

ظ ۴ وممن قال بذلك أبو الحسين البصري في المعتمد 2551/7 وقال ابن العلا: ولم يجوزه 
بعض المحدثين وطائفة في الفقهاء والأصوليين من الشافعيين وغيرهم. راجع قواعد 
الحديث ص۳١‏ وراجع مسألة نقل الحديث بالمعنى في الرسالة للشافعي ص۷" 
۳ ۰۳۸ أصول السرخسي ٠٠٥/۱‏ وشرح تنقيح الفصول ص۸ وشرح الكركب 

<< المنير ٠۳٠/۲‏ والكفاية للخطيب ص8" وما بعدها. 


(YVA) 


| وإنما ذلك فيما فهمه قطعاً لا فيما فهمه بنوع استدلال يختلف فيه 
الناظرون. ظ 

ويدل على جواز ذلك للعالم: الإجماع على جواز شرح الشرع 
للعجم بلسانهم . [ 

فإذا جار ذ١)‏ إبدال(٠)‏ العربية بعجمية ترادفهاء فبأن0) يحور 
[عربية بعربية ترادفها وتساويها ]؛) لي 

وكذلاك ا رسول الله ير في البلادء يبلغونهم أوامره 
بلفتهم . 

وكذلك كل من سمع شهادة الرسول َلثم فله أن يشهد على 
شهادته بلغة اخری 

وهذا؛ لأنا نعلم أنه لا تعبد في اللفظ. وإنما المقصود فهم(هم ‏ 
المعنىء وإيصاله إلى الخلقء وليس ذلك كالتشهد ال وما 
تعمد فيه باللفظ . 

فإت قيل: فقد قال رسول الله لړ «نضر الله امرءاً سمع 
مقالتي. فوعاهاء فأداهاز/ كما سمعهاء فرب مبلغ أوعى من سامع. 


- نهاية 118 من م. 
۳ نهاية ۸۷/ب من د. 
۳ م: فلان. 

-٤‏ صء د: بعربية أخرى. 
E E‏ 
1 نهاية 1/48 من ص. 


(۲۷۹( 


ورب حامل فقه ليس بفقيه؛ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»١0.‏ 

قلنا: هذا هو الحجةء لأنه ذكر العلة» وهو اختلاف الناس في 
الفقه» فما لا يختلف فيه من الألفاظ المترادفةء فلا يمتنع منه. 

وهذا الحديث - بعينه - قد نقل بألفاظ مختلفة؛ والمعنى 
واحدء وإن أمكن أن تكون جميع الألفاظ قول رسول الله بر في 
أوقات مختلفة» لكن الأغلب أنه حديث واحد» ونقل بألفاظ مختلفة. 

فإنه روي: «رحم الله امرءاً»» «ونضر الله امرءاً». 

وروي: «رب حامل فقه لا فقه له». 

وروي: «[حامل فقه]1" غير فقيه». 

وكذلك الخطب المتحدة» والوقائع المتحدة» رواها الصحابة 
- رضي الله عنهم - بألفاظ مختلفة» فدل ذلك على الجواز. 


2 2 2 
e 


١‏ ساقطة من ص› د. 


54. 


(مسألة) 


المرسل مقبول عند مالك وأبي حنيفة والجماهير - رحمهم 
الله .)١(-‏ 

ومردود عند الشافعي والقاضي - رحمهما الله()-. 

وهو المختار. 

وصورته: أن يقول: «قال رسول الله يَكْنَهِ» من لم يعاصره . 

أو قال - من لم يعاصر أبا هريرة -: «قال أبو هريرة ». 

والدليل: أنه لو ذكر شيخه. ولم يعدله. وبقي مجهولاً - 
عندنا - لم نقبله. < ) 

فإذا لم يسمه» فالجهل أتم. 

فمن لاا يعرف عینه» كيف تعرف عدالته. 

فإن قيل: رواية العدل عنه تعديل. 

فالجواب من وجهين: 


١‏ راجع في تحقيق مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهم: أصول السرخسي ۳٠۷/١‏ وقال: 
مراسيل القرن الثاني والثالث حجة في قول علمائنا. اه. فواتح الرحموت 1/4/١‏ 
نيسير التحرير ٠٠۲/۳‏ شرح تنقيح النصول ص4/". 

- الامام الشافعي لا يقبل المرسل إلا بشروط. فراجع كلامه في الرسالة ص48 وما بعدها. 
وما نقله عنه الاصوليون وغيرهم في علوم الحديث لابن الصلاح ص”"م تدريب الراوي 

.۷٤/١ الاحكام للآمدي 1۹۹/1 شرح العضد على ابن الحاحب‎ ١ 


(YA) 


الأول: أنا لا نسلمء فإن العدل قد بين عن او مال ب 
لتوقف فيه أو جرحه. ظ 
ظ وقد رأيناهم رووا عمن إذا سئلوا عنه» عدلوه مرة» وجرحوه 
أخرى. أو قالوا: «لا ندري». 
فالراوي عنه ساكت عن تعديله. 
ولو كان السكوت عن الجرح تعديلاًء لكان السكوت عن 
التعديل جرحاً؛ ولوجب أن يكون الراوي | إذا جرح من روى عنه 
مدا كشي 
ولان شهادة الفرع ليس تعديلاً للأصل ما لم يصر ح. 
وافتراق الرواية والشهادة في بعض التعبدات لا يوجب فرقا 
في هذا المعنى. كما ا فرقاً في منع قبول رواية المجروح 
والمجهول. 
- وإذا لم يجز أن يقال لا يشهد العدل إلا على شهادة عدلء لم 
يجز ذلك في الرواية» ووجب فيها معرفة عين الشيخ والأصل(١›‏ 
حتى ينظر في حالهما . 
) فإن قيل: العنعنة كافية في الرواية» مع أن قوله: «روى فلانر») 
عن فلان عن فلان» يحتمل ما لم يسمعه فلان عن فلان» بل بلغه 
بواسطة؛ ومع الاحتمال يقبل» ومثل ذلك في الشهادة لا يقبل. 


١‏ نهاية 1/۸۸ من د. 


۲ نهاية ١54‏ من م. 


(YAY) 


قلنا: هذا إذا لم يوجب فرقاً في رواية المجهول - والمرسل() 
مروي عن محهول - فينبغي أن لا يقبل. 

ثم العنعنة حرت العادة [بها ]1 في الكتبة. فإنهم استثقلوا أن 
يكتبوا عند كل أسم [أنه ]رم روى عن فلات سماعاً منه» وشحوا على 
القراطيس والوقت أن يضيعوه» فأوجزوا. 

وإنما يقبل في الرواية ذلك إذا علم(؛) بصريح لفظه أو عادته 
أنه بريد به السماع. وان لم ت السماع “فهر متردد بين المسند 
والمرسلء فلا يقبل. 

الجواب ي أنا إن سلمنا - جدلاً ' - أن الرواية تعديل 
عدل ثقةء لم يلزم قبوله. | 

وإن سلم قبول التعديل المطلق» فذلك في حق شخص نعرف 
عينه» ولا يعرف بفسق . ظ 

أما من لم نعرف عيئه؛ فلعله لو ذكره لعرفناه بفسق لم يطلع ‏ 
عليه المعدل. ظ 
| وإئما يكتفي [في](ه) كل مكلف بتعريف غيره عند العحز 


EE 
"ل ص: به وساقطة من د.‎ 
؟ ساقطة من م.‎ 

E 1‏ لم. 


۵ ساقطة من صء 3 


(YAY) 


عن معرفة نفسه» ولا يعلم عجزه'ما لم يعرفه بعينه. 

وبمثل هذه العلة لم يقبل تعديل شاهد الفرع - مطلقاً - ما 
لم يعرف الأصل ولم يعينه» فلعل الحاكم يعرفه بفسق وعداوة وغيره. 

ارا باتفاق الفا والعاندية على قرول عرسا العدل: 

فابن عباس - مع كثرة روايته - قيل: إنه لم يسمع من رسول 
الله يكت إلا أربعة أحاديث» لصغر سنه. 

وصرح بذلك في حديث الربا في النسيئة: وقال حدثني به 

أسامة بن زيد2١).‏ 

وروی أن رسول الله مړ «لم يزل لين حتى رمى جمرة 
العمَية))(۲)» فلما روجع› قال: حدثني به أخي الفضل بن عباس . 

وروى أبن عمر عن النبي م أنه قال: «من صلى على ` جئازة 
فله قيراط [أجر ]1» د ثم أسنده إلى أبي هريرة (1). 

وروگ انو شر دة «أن من أصبح جنباً في. رمضان فلا صوم له» ‏ 
وقال: «ما أنا قلتها - ورب الكعبة - ولكن محمداً مَكْثَرٍ قالها» فلما 


١‏ نقدم تخريجه. 

0/6 متمق عليه فراجع البخاري (مع السندي) ۳۹۲/۱ ومسام (مع النووي)‎ ٣ 

۳ ساقطة من » ص 

٤‏ أصل رواية أبي هريرة في البخاري» فراجعه (مع السندي) 0770/١‏ وفيه أن ابن عمر 
حخدِث أن أبا هريرة يقول: من تبع جنازة فله قيراط .560/١‏ وكذلك هو في مسام» 


فراجعه (مع النووي) ا/ها. 


(AE) 


روجع قال: حدثني به الفضل بن عبا س(1١).‏ 

وقال البراء بن عازب: «ما كل ما نحدثكم به سمعناه من 
رسول الله لاء لكنا سمعنا بعضه» وحدثنا أصحابه ببعضه)ز . 

أما التابعون: 

فقد قال النخعي: «إذا قلت «حدثني فلان عن عبد الله» فهو 
حدثني. وإدا فلت: «قال عبد الله» فقد سمعته من غير واحد)(؟). 


و كاك تقل عن بساعة من العابين قبول المرسل!4). 
والجواب من وجهين: 


بقدم خريجه. 

"ل رواه الامام أحمد في مسنده 0587/4 والخطيب البغدادي في الكفاية 55 وأشار 
إليه اين حجر في ترجمة البراء» وراجع ‏ أيضاً ‏ جامع التحصيل للعلائي ص۳ 

والبراء بن عازب بن الحارث الانصاري الأوسي» استصغر يوم بدر وشهد أحدا. وهو الذي 
فتح "الري" سنة 4؟1ه. وكان مع علي في الجمل وصفين» مات بالكوفة سنة ۷۲ه. انظر 
الاصابة .113/1١‏ 

۴- قول النخعي أورده السيوطي في تدريب الراوي ٠٠/۲‏ عن الأعمش» بع أيضاً ‏ 
جامع التحصيل ص88. ظ ) 

والنخعي: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسوده أحد أعلام التابعين. رأى جماعة من 
الصحابة» ولم يصح له سماع منهم؛ فكان يرسل عن بعضهم؛ ولد سنة ٤۹‏ ومات في سنة 
5كه. راجع: تهذيب التهذيب ۷۷/١‏ تذكرة الحفاظ ۷۳/١‏ الأعلام 7/1١‏ 

٤‏ كابن المسيب» وسعيد بن جبيره؛ والحسن البصري» والنخعي؛ وغيرهم. راجع جامع 
التحصيل ص١7.‏ 


(YAo) 


الأول: أن هذا صحيح . ويدل على قبول د بعضهم المراسيل0١).‏ 

والمسألة في محل الاجتهاد » ولا يثبت يغبت فيها إجماع أصلاً . 

وفيه ما يدل على أن الجملة لم 5 المراسيل» ولذلك() 
باحثوا ابن عباس0) وابن عمر وأبا هريرة» مع جلالة قدرهم» لا لشك 
في عدالتهم. ولكن للكشف عن الراوي. 

فإن قيل: قبل بعضهم وسكت الآحرون» فكان إجماعاً . 

قلنا: لا نسلم ثبوت الإجماع بسكوتهم - لا سيما في محل 
الاجتهاد - بل لعله سكت مضمراً للإنكار؛ أو متردداً فيه. 

والجواب الثاني: أن من المنكرين للمرسل» من قبل مرسل 
الصحابي» لأنهم يحدثون عن الصحابي» وكلهم عدول(ء). 

ومنهم من أضاف إليه مراسيل التابعين» لأنهم يروون عن 
الصحابة(ه). 


ومنهم من خصص كبار التابعين بقبول مرسله61). 


ظ ١‏ نهاية ۸۸/ب من د. 

٣‏ نهاية 1/44 من ص. 

۳ نهاية :17 من م. 

| أكثر العلماء يقول بحجية مرسل الصحابي. منهم الشافعي وأكثر أصحابه والقاضي أبو‎ ٤ 
.144/١ بكر وجماعة من الفقهاء. راجع الاحكام للآمدي‎ 

٥‏ راجع جامع التحصيل ص۲۷ التمهيد لابن عبد البر ۳/١‏ وما بعدهاء الكفاية صن"/اه. 

1 المراجع السابقة. 


(YA) 


والمختار - على قياس رد المرسل - أن التابعي والصحابي 
إذا عرف بصريح خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي - قبل 
ا 

وإن لم يعرف ذلك فلا يقبل» لأنهم قد يروون عن غير 

الصحابي من الأعراب الذين لا صحبة لهم وإنما ثبتت لنا عدالة أهل 
الس ) 
03 > قال الزهري - بعد الإرسال -: «حدثني به رجل على باب عبد 
الملك)(١).‏ 

وقال عروة بن الزبير - فيما أرسله عن بسرة -: «حدثنئي به 


بعض الحرس(۲)))۲) . 


١‏ لم أعثر على قول الزهري. 

وعبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشيء من أعظم خلفاء بني أمية» كان فقيها 
واسع العلم نشا في المدينة؛ واستعمله معاوية عليهاء هو الذي وجه الحجاج لقتال 
عبد الله بن الزبير في مكة؛ وهو أول من صك الدنانير في الاإسلام ولد سنة “اف 
ومات سنة 8“6ه. انظر: سير اعلام النبلاء 145/4 تاريخ بغداد ."84/1٠‏ 

ص: الحرءمية» د: الحبرشية. ظ 

۴ روى الامام أحمد في مسنده “۷/٦‏ والنسائي (مع السيوطي) ۸۳/١‏ أن عروة بن الزبير 
قان: ذكر مروان في إمارته على المدينة أنه يتوضا من مس الذكرء إذا أفضى إليه 
الرجل بيده فانكرت ذلك عليه فقلت: له ا على من مسه» فقال مروان: أخبرتني 
بسرة بنت صموان بذلك عن رسول الله يلد فلم ازل أماري مروان حتى دعا رجلا من 
خر ار ال بسرة اا عا حت رن الك فا ت إل اج الذي 


(YAY) 


(مسألة) 


خبر الواحد فيما تعم به البلوى: مقبول. 

خلافاً للكرخي وبعض أصحاب الرأي١).‏ 

ظ لأن كل ما نقله العدل وصدقه فيه ممكن. وجب تصديقه. 
فمس الذكر - مثلا - نقله العدل0)» [وصدقه فيه](۲) ممكن. فإنا لا 
نقطع بكذب ناقله» بخلاف ما لو انفرد واحد بنقل ما تحيل العادة 
فيه أن لا يستفيض» كقتل أمير في السوق» وعزل وزير» وهجوم 
واقعة في الجامع منعت الناس من الجمعة؛ أو كخسفء. أو زلزلةء أو 
انقضاض كو كب عظيمء وغيره من العجائب, فإن الدواعي تتوفر 


حدثني عنها مروان". 
وبسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد. القرشية الأسدية بنت أخي ورفة بن نوفل- قال الشافعي: 
لها سابقة قديمة وهجرة. راجع الاصابة 5601/4. ظ 

١‏ في حاشية الرهاوي المصري على شرح ابن ملك على المنار ص64 قال: إن رد 
الحديث المخالف للحادثة العامة يختاره الشيخ أبو الحسن الكرخي وجميع 
المتآخرين من أصحابنا. وراجعم ‏ أيضا ‏ أصول السرخسي ٠۳۸/١‏ وتيسير التحرير 
۳ وفوائح الرحموت ؟/158. 

۲ أخرجه أبو داود ‏ عن بسرة بنت صفوان ‏ في سننه 41/١‏ وكذلك رواه ابن ماج 
7 والترمذي 076/١‏ وقال: حديث حسن صحيح» والامام مالك في الموطا (مع 

السيوطي) 41/١‏ وأحمد في مسنده 817/5. 

"ل ص: والصدق-. د: والصدق فيه. 


(AA) 


على إشاعة جميع ذلك» ويستحيل انكتامه. 

وكذلك القرآنء لا يقبل فيه خبر الواحدء لعلمنا بأنه عل 
تعيد بإشاعته» واعتنى بإلقائه إلى كافة الخلقء فإن الدواعي تتوفر 
على إشاعته ونقله» لأنه أصل الدين» والمنفرد برواية سيور او ان 
كاذب قطعاً . ` 

فأما ما تعم به البلوى [من عموم وقوع آحاده ]ناا فلا 0 
بكذب خبر الواحد فيه. 

فإن قيل: بم تدكرون على من يقطع بكذيه. 

لأن خحروج الخارج من السبيلين» لما كان الإنسان لا ينفك 
عنه في اليوم والليلة:») مراراًء وكانت الطهارة تنتقض به» فلا يحل 
لرسول الله عل أن لا يشيع حكمه ويناجي به الأحادء إذ يؤدي إلى 
إخفاء الشرعء وإلى أن تبطل صلاة العباد وهم لا يشعرون. فتجب 
الإشاعة في(©) مثله» ثم تتوفر الدواعي على نقله. 

وكذلك مس الذكر مما يكثر وقوعه» فكيف يخفى حكمه. 

قلنا: هذا يبطل - أولا - بالوتر» وحكم الفصد والحجامة. 
والقهقهة» ووجوب الغسل من غسل الميت» وإفراد(؛) الإقامة وتثنيتها . 


١‏ سافطة من ٩‏ د. 
۲ نهاية 44/ب من ص. 
۴ نهاية 1/484 من د. 


4 بهاية ۱۷١‏ من م. 


(A4) 


- وكل ذلك مما تعم به البلوى» وقد أثبتوها بخبر الواحد . 
فإن زعموا: أن ليس عموم البلوى فيها كعمومها في الأحداث. 
فتقول: فليس عموم البلوى في اللمس والمس كعمومها في 

خروج [الخارج من السبيلين]١١)‏ قد يمضي على الإنسان مدة لا 
يلمس ولا يمس الذكر إلا في حالة الحدث؛ كما لا يفتصد ولا 
يحتجم إلا أحياناً » فلا فرق. 

والجواب الثاني - وهو التحقيق -: أن الفصد والحجامة. 
وإن كان لا يتكرر كل یوم» ولكنه يكثرء فكيف أخفي حكمه حتى 
يؤدي إلى بطلان صلاة ااا و ی > فكيف 
كل ذلك إلى الآحاد . ظ 

ولا سبب له إلا أن الله - تعالى - لم يكلف رسوله بر إشاعة 
جميع الأحكام» بل كلفه إشاعة البعض» وجوز له رد الخلق إلى خبر 
الواحد في البعض. 

كما جوز له ردهم إلى القياس في قاعدة الرباء وكان يسهل 
عليه أن يقول: «لا تبيعوا المطعوم بالمطعوم. أو المكيل بالمكيل» 
حتى يستغنى عن الاستنباط من الأشياء الستة(؛). 

فيجوز أن يكون ما تعم به البلوى من جملة ما تقتضي مصلحة 


م الاأاحداث» ص: الخارج. 
۲ الأصناف الستة هي: الذهب والفطضة البر» الشعيرء التمرء والملح» وذلك ما ورد في 


حديث عبادة بن الصامت» وهو فى صحيح مسلم؛ فر اججعه (مع النووي) 1/۷ 


)۲۹۰( 


الخلق أن يردوا فيه إلى خبر الواحد. ولا استحالة فيه» وعند ذلك 
يكون صدق الراوي ممكناً » فيحب تصديقه. 
وليس علة الإشاعة عموم الحاجة أو ندورهاء بل علته التعبد 
والتكليف من الله وإلا فما يحتاج إليه كثيرء كالفصد والحجامة 
كما يحتاج إليه الأكثر في كونه شرعاً لا ينبغي أن يخفى. 
فإن قيل: فما الضابط لما تعبد الرسول يللم فيه بالإشاعة. ظ 
. قلئا: إن طلبتم ضابطاً لجوازه عقلاً. فلا ضابط. بل لله - 
تعالى - أن يفعل في تكليف رسوله من ذلك ما يشاء . 
وإن أردتم وقوعه» [فنحن نعلم]11) ذلك من فعل رسول الله عَم . 
وإذا استقرينا السمعيات1؛ وجدناها أربعة أقساء: 
الأول:القرآن. 
وقد علمنا أنه عني بالمبالغة في إشاعته. 
الثاني: مباني الإسلام الخمس. ككلمتي الشهادة » والصلاة . 
والزكاة؛ والصوم» والحج. 
وقد أشاعه إشاعة اشترك في معرفته الخاص والعام. 
الثالث: أصول المعاملات التي ليست ضرورية مثل: أصل 
البيع والنكاح. 
فإن ذلك - أيضاً - قد تواتر. 


١‏ م: فإنما يعلم. 


"ل نهاية 1/٠١‏ من ص . 


)۲۹۱۷( 


بل كالطلاق والعتاق والاستيلاد والتدبير والكتابة. 

فإن هذا تواتر عند أهل العلم» وقامت به الحجة(١)‏ القاطعة؛ 
إما بالتواتر» وإما بنقل الاحاد في مشهد الجماعات؛ مع سكوتهم. 
والحجة تقوم به. 

لكن العوام لم بشارکوا العلماء في العلم» با بل فرض العوام - 
فيه - القبول من العلماء . 

الرابع: تفاصيل هذه الأصول. ) 

فما يفسد الصلاة والعبادات» وينقض الطهارة من اللمس 
والمس والقيء» وتكرار مسح الرأس» فهذا الحنس منه ما شا ع(۲)» 
ومنه ما نقله الأحاد؛ ويجوز أن يكون مما تعم به البلوى. 

فما نقله الآحادء فلا استحالة فيه» ولا مانع. فإن ما أشاعه 
كان يجوز أن لا يتعبد فيه بالإشاعة» وما وكله إلى الأحاد كان يجوز 
. أن يتعيد فيه بالإشاعة. 
لکن وقوع هذه الأمور يدل على أن التعبد وقع كذلك. 
فما كان ليخالف أمر الله - سبحانه وتعالى - في شيء من 


هأ.! تمام الكلام في الأخبار» والله أعلم. 


١‏ نهاية 44/ب من د. 
۲ بهاية ۱۷۲ من م. 


(4۲) 


الأصل الثالث 
ظ أصول الآدلة 


الإجماع 
وفيه أبواب 
الباب الأول 


ET 
ومن حاول إثبات كون الإجماع حجةءافتقر إلى تفهيم لفظ‎ 
.- الإجماع - أولاً‎ 
.- وبيان تصوره - ثانياً‎ 
.- وبيان إمكان الاطلاع عليه - ثالثاً‎ 
.- وبيان الدليل على كونه حجة - رابعاً‎ ' 


2 $ ع 


أما تفهيم لفظ الإجماع: 


(YAY) 


فإنما نعني به: اتفاق أمة محمد يلر خاصة على أمر من الأمور 

الدينية(١).‏ 
| ومعناه في وضع اللغة: الاتفاق والإزماع(١).‏ 
وهو مشترك بينهما: 
فمن أزمع وصمم العزم على إمضاء أمر» يقال «أجمم». 

والحماعة إذا اتفقوا. يقال: «أجمعوا». 

وهذا يصلح لإجماع اليهود والنصارى» وللاتفاق(؟) في غير 
أمر الدين» لكن العرف خصص اللفظ بما ذكرناه . 

وذهب النظام: إلى أن الإجماع عبارة عن: «كل قول قامت 
ححته» وإن كان قول واحد. ش ) 


- وهو على خلاف:؛) اللغة والعرف. 


١‏ اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الاجماع» فمنهم من زاد في التعريف قيد 
اختصاص الاجماع بما بعد زمن النبي لار ومنهم من لم يقيد ل بالأمور الدينية 
وجعله على أي أمر كانه والكلام في توجيه ذلك موضح في كتب الأصول» فيمكن 
مراجعته في الاحكام للآمدي ٠٤۷/١‏ العضد على ابن الحاجب ۹/١‏ نهاية السول 
۷۳ المحصول .50/١-7‏ 

۲ انظر لسان العرب ۵۷/۸ 84ه. 

۴ صءه د: الانفاق. 


52 نهاية ١٠ب‏ من ص - 


(۲۹ £( 


لکنه» سواه على مذهبه» إِد لم لر اللا ححة(١))‏ وتواتر 
إليه بالتسامع تحريم مخالفه الإجماع. فقال: «هو کل قول قامت 


ححته) . 


١٠ 
4 
3% 


أما الثاني: وهو تصوره . 

فدليل تصوره: وجوده. 

فقد وحدنا الأمة محمعة(۲) على 50 خمس» وأن صوم 
رمضان واحب. | 
وكيف يمنع تصوره» والأمة كلهم متعبدون باتبا ع النصوص 
والاأدلة القاطعة. ومعرضون للعقاب بمخالفتها. 

فكما لا يمتنع اجتماعهم على الأكل ا لتوافق 
الدواعي» فكذلك على اتبا ع الحق واتقاء النار. 

فإن قيل: الأمة مع كثرتهاء واختلاف دواعيها في الاعتراف 
بالحق والعناد فيه» كيف تتفق آراؤهاء فذلك محال منهاء ٠‏ كاتفاتهم 
على أكل الزبيب - مثلا - في يوم واحد . 


- أصل النقل عن النظام في قوله بعدم حجية الاجماع؛ في كتاب المعتمد لأبي الحسين 
البصري المعتزلي ۸/۲). ْ 
۲ صء د: مجتمعين. 


(۹6) 


ظ قلنا: لا صارف لجميعهم إلى تناول الزبيب خاصة؛ ولجميعهم 
باعث على الاعتراف١١)‏ بالحق . 

كيف» وقد تصور إطباق اليهود مع كثرتهم على الباطل؛ فلم 
لا يتصور إطباق المسلمين على الحق. 

والكثرة إنما تؤثر عند تعارض الأشباه والدواعي والصوارف(" 
؛ ومستند الإجماع - في الأكثرا) - نصوص متواترة » وأمور معلومة 
ضرورة بقرائن ¿ الأحوال» والعقلاء كلهم فيه على منهج واحد . 

نعم» هل يتصور الإجماع عن اجتهاد أو قياس» ذلك فيه كلام 
يات - إن شاء الله -. 


4 
24 
2 


أما الثالث: وهو تصور الاطلاع على الإجماع. 
فقد قال قوم: لو تصور ا ات ا 
تفرقهم في الأقطار . ) 
فنقول: يتصور معرفة ذلك بمشافهتهم إن كانوا عدداً يمكن 
لقاؤهم. ظ 
١‏ نهاية 1/4 من د. 
"# نهاية 17 من م. 


۴ ص: الكثرة. 


م5451 


وإن لم يمكن» عرف مذهب قوم بالمشافهة» ومذهب الأخرين 
بأخبار التواتر عنهم . 

كما عرفنا: أن مذهب جميع أصحاب الشافعي «منع قتل 
المسلم بالذمي»1) و «بطلان النكاح بلا ولي»: . 

ومذهب جميع النصارى التثليث. 

ومذهب جميع المجوس التثنية 

فإن قيل: مذهب أصحاب الشافعي وأبي حنيفة مستند إلى 
قائل واحد» وهو الشافعي وأبو حنيفة» وقول الواحد يمكن أن يعلم. 

و كذلك مذهب النصارى يستند إلى عيسى - عليه السلام -. 

أما قول جماعة لا ينحصرون» كيف يعلم!. ظ ظ 

قلنا: وقول أمة محمد يه في أمور الدين يستند 3 ما فهموه 
من محمد عر وغوه منه. 

ثم إذاره انحصر أهل الحل والعتد فكما 2 أن قول 
واحد» أمكن أن يعلم قول الثاني إلى العشرة والعشرين. 

فإن قيل: لعل أحدا منهم في ام الكفار وبلاد الروم. 

قلنا: تجب مراجعته» ومذهب الأسير ينقل كمذهب غيره. 


ا ت الام للشافعي 28/5 تحمة المحتاج (مع الشرواني والعبادي) 60/4. 
۲ مذهب الشافعية في جعل الولي ركنا من أركان عقد النكاح يراجع في تحفة المحتاج 
۷ وما بعدها. 


"ل نهاية 1/۷1 من ص 


(4¥) 


وتمكن معرفته» فمن شك في موافقته للآخرين» لم يكن متحققاً 
جما ع . 

فإ قيل: فلو عرف مذهبه ربما يرجع عنه بعده . 

قلنا: لا أثر لرجوعه بعد انعقاد الإجماع. فإنه يكون 
محجوجاً به» ولا يتصور رجوع جميعهم؛ إذ يصير أحد الإجماعين 
خطأ. وذلك ممتنع بدليل السمع. 

أما الرابع: وهو إقامة الحجة على استحالة الخطأ على الأمةء 
وفيه الشأن كله. 

وكونه حجة إنما يعلم بكتاب» أو سنة متواترة» 5 

أما لإا الاباي ا ظ 

وقد طمعوا و يو ا من الكتاب والسنة والعقل»ء وأقواها 
ا ظ 

ونحن نذكر المسالك الثلاثة. 


المسلك الأول: التمسك بالكتاب 
وذلك قوله تعالى: إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا 


(۹۸) 


شهداء على الناس 0١6‏ . 
وقوله تعالى: #كنتم خير أمة أخرجت للناس)» الآية. 
وقوله تعالى: #وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون74. 
وقوله تعالى: #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا4:؛). 
وقوله تعالى: #وما ا 
ومفهومه: أن ما اتفقتم فيه فهو حق . 
وقوله - عز وجل -: #وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول#). 
٠‏ مفهومه: إن اتفقتم فهو(/) حق 
نهذ كلها ظواهر لا تتص على الغرض؛ بل لا تدل - أيضا ع 
دلالة الظواهر . 
وأقواها: قوله - تعالى -: #ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 


MY سورة البقرة آية‎ ١ 
.1١ "ل سورة آل عمران آية‎ 
.1۸١ سورة الأعرافه آية‎ ۴ 
سورة آل عمرانه آية "ما.‎ -_4 
.٠ ه سورة الشورى آية‎ 
.64 سورة النساءء آية‎ 1 


۷ نهاية بإب من دء ونهاية ١/4‏ من م. 


)۳۹۹( 


وساءت مصيراً016). 
فإن ذلك يوجب اتباع سبيل المؤمنين وهذا ما تمسك به 


الشافعي(). 
ظ وقد أطنبنا فى كتاب «5هذيب الأصول» فى توجيه الأسئلة 


) .١١ سورة النساء آية‎ ١ 

۲ لم يذكر الامام الشافعي الاستدلال بهذه الآية في كتاب "الرسالة“ الأصولي؛ بل قال فيها: 
إن أمر الرسول يلر بلزوم الجماعة مما يحتج به في أن إجماع المسلمين ‏ إن شاء 
الله - لازم. راجع الرسالة ص”57. واستدلال الشافعي بهذه الآية للاجماع مذكور في 

كتاب أحكام القرآن ."4/١‏ وأنا أنقل ما فيه لتعميم الفائدة ولندرة نقل كلامه في هذه 
الآية. قال المزني والربيع: كنا يوم عند الشافعي؛ إذ جاء شيخ فقال له: أسأل؟ قال 
الشافعي: سل- قال: إيش الحجة في دين الله. فقال الشافعي: كتاب الله. قال: وماذا؟ 
قال: سنة رسول الله عل قال: وماذا؟ قال: اثفاق الامة- قال : ومن أين قلت اتفاق 
الأمة من كتاب الله؟! فتدير الشافعي ‏ رحمه الله ساعة. فقال الشيخ: أجلتك ثلاثة 
أياف فتغير لون الشافعي» ثم ذهب فلم يخرج أياما . قال: فخرج من البيت في اليوم 
الثالك» فلم يكن بأسرع أن جاء الشيخ فسلم فجلس» فقال: حاجتي فقال الشافعي: 
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل 
-: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
تولی ونصله جهنم وساءت مصيرأ4 لا يصليه جهنم على خلاف سبيل المؤمنين إلا وهو 
فرض» قال: فقال: صدقت» وقام وذهب. قال الشافعي: قرأت القرآن في كل يوم وليلة 


ثلاث مرات. حتى وقفت عليه. 


(۰۰) 


على الا ودفعها١١).‏ 

والذي نراه أن الآية ليست نصاً في الغرض. ظ 

بل الظاهر: أن المراد بها أن من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع 
غير سبيل المؤمنين في متابعته(؟) ونصرته» تت الأعداء عنه. نوله 

ما تولى. 

فكأنه لم يكتف بترك المشاقة» حتى تنضم إليه متابعة سبيل 
المؤمنين في نصرته والذب عنه والانقياد له فيما يأمر(" وينهى. 

وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم. 

فإن لم يكن ظاهراً؛ فهو محتمل. 

ولو فسر رسول الله ّم الآية بذلك لقبل» ولم يجعل ذلك 
رفعاً للنص؛ كما لو فسر «المشاقة» بالموافقة» و «اتباع سبيل 
المؤمنين» بالعدول [عن سبيلهم ]!؛) . 


المسلك الثاني - وهو الأقوى -: التمسك بقوله 5 الا 


٠/١ تراجع الاعتراضات الواردة على الاستدلال بهذه الآية في الاحكام للآمدي‎ ١ 
.”١/5 التبصرة ص١٠٠ العضد على ابن الحاجب‎ 

۲ م: مشايعته. 

۴ نهاية /١‏ ب من ص. 

4- ساقطة من د» وفي ص: السبيل. 


(۳۱) 


تجتمع أمتي على الخطأ .)1١)‏ 
- وهذا من حيث اللفظ أقوى وأدل على المقصود . 
ولكن ليس بالمتواتر كالكتاب. 
والكتاب متواتر» لكن ليس بنص . 
فطريق تقرير الدليل: ٠‏ 
- أن نقول: تظاهرت الرواية عن رسول الله يلر بألفاظ مختلفة - 
مع اتفاق المعنى - في عصمة هذه الأمة من الخطأ . 
واشتهر على لسان المرموقين والثقات من الصحابة ‏ كعمر. 
وابن مسعود» وأبي سعيد الخدري» وأنس بن مالك» وابن عمرء وأبي 
هريرة» وحذيفة بن اليمان(۲)» وغيرهم - ممن يطول ذ كرهم() - من 
نحو قوله عَِلمِ: «لا تجتمع أمتي على الضلالة»» و «لم يكن الله 
ليجمع أمتي على الضلالة»» و «سألت الله - تعالى - أن لا يجمع 
أمتي على الضلالة» فأعطانيها»2؛) و «من سره أن يسكن بحبوحة 


١‏ لم أعثر على من أخرج هذا اللنظ المذكور فيه كلمة *الخطا“ وكل الذي وجدته بدل 
كلمة *الخطا“ ضلالة» ويبدو أن هذه الرواية للحديث بالمعنى. والله أعلم. 

؟" حذيفة بن حسل بن جاير العبسي ابو عبد الله واليمان لقب حسل» من الصحابة 
الشجعان كان صاحب سر النبي بر في المنافقين» ولاه عمر بن الخطاب المدائن» 
توفي سنة ا“اه. راجع اللاصاية 107/1 الأعلام ؟/:18. ظ 

۴ م: ذكره. 

456/64 هذه الاحاديث الثلائق ومع تقارب الالفاظ يمكن الرجوع إليها في الترمذي‎ -٤ 


وسنن الدارمي 025/١‏ والمستدرك ١/دااء‏ واين ماجه ۳۳/۲ وأبو داود ۸/٤‏ وفي 


(۳۲( 


. الجنة؛ فليلزم الجماعةءفإن دعوتهم تحيط من وراءهم» إن الشيطان مع 
الواحد» وهو من الاتنيسين أبعد .)١()‏ 

وقوله ل 

«يد الله مع الجماعة» ولا يبالي الله بشذوذ من شذ)(). 

«[ولا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يظهر أمر الله]»” . 

«ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين [لا يضرهم من 
خالفهم» وروي )٤(]‏ «لا يضرهم خلاف من خالفهم إلا ما أصابهم من 
لأواء ))0( . 


«ومن خرج عن الجماعة» أو فارق الجماعة قيد شبر» فقد 


المقاصد الحسئة ص٠٤‏ وقال فيه: وبالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسائيد كثيرة. 

١‏ الجزء الأول من الحديث رواه الترمذي وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح قريب هن 
هذا الوجه فراجع السئن 455/4 ا روى قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : *إن 
الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد“ أما قوله: "فإن دعوتهم تحيط من وراءهم“ 
فذكرها الدارمي في سننه .50/١‏ ) 

٣‏ رواه الترمذي 455/4 وقال فيه: حسن غريب وهو في المستدرك 015/١‏ المعجم الكبير 
للطبراني ٠١۳/١‏ | 

۴ ساقطة من م. 

4 ساقطة من صء د. 

ه. حديث "لا نزال طائفة“ مع اختلاف الألفاظ يراجع في البخاري (مع السندي) 0571/4 


ش وأبو داود 4۸/64 وابن ماجحه اف ومسل أحمد 16 TVA (VE eT‏ 


(¥) 


خلع ربقة الإسلام من عنقه))١).‏ 

و«من فارق الحماعة ومات» فميتته جاهلية)(۲). 2 

وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة في الصحابة والتابعين إلى زماننا 
هذار»؛ لم يدفعها أحد من أهل النقل من سلف الأمة وخلفها . 

بل [هي مقبولة]؛) من موافقي الأمة ومخالفيها . 

ولم تزلره) الأمة تحتج بها في أصول الدين قو 

ان فل فا وت اليح ودعري اترا في اجا هاه 
الأخبار غير ممكن» ونقل الآحاد لا يفيد العلم. 

قلنا: في تقرير وجه الحجة طريقان: 

أحدهما: أن ندعي العلم الضروري بأن رسول الله ب قد 
عظم٠)‏ شأن هذه الأمة. وأخبر عن عصمتها عن الخطأ بمجموع هذه 
الأخبار المتفرقة» وإن لم تتواتر آحادها. 

- وبمثل ذلك نجد أنفسنا مضطرين۷) إلى العلم بشجاعة علي؛ 


١ل‏ رواه أحمد ٧۸/۰‏ وأبو داود 0141/4 وفي المستدرك ۷۷/١‏ وقال الحاكم: صحيح على 


شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
" متمق علي راجع البخاري (مع السندي) 0077/1 مسلم (مع النووي) .TA/Y‏ 
٣‏ ساقطة من ف ) 


4 ساقطة من ده ص. 
٥‏ نهاية ۱۷١‏ من م. 
٦‏ نهاية 1/٩‏ من د. 


۷- نهاية 1/71 من ص. 


(غ ۳۰( 


. وسخاوة حاتم٠)»‏ وفقه الشافعي» وخطابة الحجاج» وميل رسول الله 
عكر إلى عائشة ئشة من نسائه» وتعظيمه صحابته» وثنائه عليهم. ٠‏ 

وإن لم تكن آحاد الأخبار فيها(» متواترة. ٠‏ بل يجوز الكذب 
على كل واحد [منها]ر؟. لو(٤)‏ جردنا النظر إليه» ولا يجوز على 

وذلك يشبه ما يعلم بمجموع1ه) قرائن» أحادها لا ينفك عن 
الاحتمال» ولكن ينتفي الاحتمال عن مجموعها. حتى ا العلم 
الضروري. 

الطريق الثاني: أن لا ندعي علم الاضطرارء بل علم الاستدلال) 
من وجهين: 

الأول: أن هذه 595 لم تزل مشهورة بين الصحابة 
والتابعين» يتمسكون بها في إثبات الإجماع» ولا يظهر أحد فيها 
خلافاً وإنكاراً:) إلى زمان النظام . 


- حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي القحطانيء فارس» يضرب المثل بجوده كان من أهل ٠‏ 
نجدء له ديوان شعر صغير» وأرخوا وفاته في السنة الثامنة بعد مولد النبي ير راجع 

الشعر والشعراء ص۲۳٠‏ الأعلام ١/١ه٠.‏ 

۷ د: منلهاء 

؟- ساقطة من صء د. 

٤‏ ص: إن. 

5 م: من مجموع. 

5 ص: الاستدراك. ` 

لا ص: ولا إنكارا. 


(و. ”) 


ويستحيل في مستقر العادة توافق الأمم في أعصار متكررة 
على التسليم لما لم تقم الحجة بصحته» مع اختلاف الطباع وتفاوت 
[الهمم]1١)؛‏ والمذاهب في الرد والقبول. 

ولذلك» لم ينفك حكم ثبت( بأخبار الآحاد عن خلاف 
مخالف» وإبداء تردد فيه. 

الوجه الثاني: أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلاً 
مقطوعاً به» وهو الإجماع الذي يحكم به على كتاب الله - تعالى - 
وعلى السنة المتواترة. ٠‏ 

ويستحيل في العادة التسليم لخبر يرفع به الكتاب المقطوع 
به إلا إذا استند إلى مستند مقطوع به. 

فأما رفع المقطوع بما ليس [بمقطوع» فليس]١"‏ معلوماً . 
حتى لا يتعجب متعجب» ولا يقول قائل: كيف ترفعون الكتاب 
القاطع [بإجماع مستند إلى]؛) خبر غير معلوم الصحة. ظ 

وكيف تذهل عنه جميع الأمة إلى زمان النظام» فيختص 
بالتنبه له. ظ 22 


هذا وجه الاستدلال. 


١‏ سافطة من ص» د. 
ب ص: ثابت. 
٣‏ سافطة من صء د. 


٤‏ ص: بالاجماع ومستنده. د: بإجماع مستددله. 


0” 1 


وللمنكرين في معارضته ثلاث مقامات: 
الرد. والتأويل. والمعارضة!١).‏ 
المقام الأول - في الرد -: وفيه أربعة أسئلة: 
السؤال الأول: قولهم: «لعل واحداً خالف هذه الأخبار وردهاء 
٠‏ ولم ينقل إلينا . ظ 
قلنا: هذا - أيضاً - تحيله العادة» إذ الإجماع أعظم أصول 
ا ا 
فلو خالف فيه مخالف» لعظم الأمر فيه» واشتهر الخلاف إذ 
لم يندرس خلاف الصحابة في دية الجنين50. ومسألة الحرام(٣).‏ 


مده المعارضة له. ٠‏ 

۲ تقل ابن حجر عن البيهقي من حديث سلام عن الحسن اليصريء قال: أرسل عمر إلى 
امرأة مغيبة كان يدخل عليهاء فأنكرت ذلك فقيل لها: أجيبي عمرء قالت: ويلهاء ما 
لها ولعمر. فبينما هي في الطريق ضربها الطلق؛ فدخلت داراء فألقت ولدهاء فصاح 
صيحتين ومات» فاستشار عمر الصحابة فاشار عليه بعضهم أن ليس عليك شي إنما 
أنت وال ومؤدب» فقال عمر: ما تقول يا علي؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد 
أخطاواء وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك أرى أن ديته عليك لانك أنت 
أفزعتها. 

فال اين حجر: وهذا منقطع بين الحسن وعمرهء ورواه عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق 
عن الحسن يه. راجع التلخيص الحبير ۳٦/٤‏ ۳۷. 

۴ إذا قال لامراته: أنت علي حرام. قال الصعاني في سبل السلام 7/: اختلف في 
هذه المسألة السلف من الصحابة والتابعين والخلف من الأثمة المجتهدين حتى بلغت 


(¥) 


وحد الشرب١١).‏ 

فكيف اندرس الخلاف في أصل عظيم» يلزم فيه التضليل 
والتبديع لمن أخطأ ر في نفيه أو إثباته(؟) . 

وكيف () اشتهر خلاف النظام - مع سقوط قدره» وخسة 
رتبته» واختفى(ه) خلاف أكابر الصحابة والتابعين» هذا مما لا يتسع 
له عقل1) - أصلاً -. 

السؤال الثاني: قالوا: «قد استدللتم بالخبر على الإجماع؛ ثم 

فهب أنهم أجمعوا(۷) على الصحة. ‏ . 

فما الدليل على أن ما أجمعوا على صحته فهو صحيح؟ وهل 
النزاع إلا فيه. 


الاقوال ثلاثة عشر قولاً أصولاء وتفرعت إلى عشرين مذهيا. اه. وراجع - أيضا ‏ 
فتح الباري 0/1/4 تفسير القرطبي ۱۸١/۸‏ المغني لابن قدامة 418/9. 

 .نوعيرأ اختلف الصحابة ومن بعدهم في حد شارب الخمر هل هو ثمانون جلدة أم‎ 5١ 
.171/4 المغني لابن قدامة‎ 4/٤ راجع تحقيق الخلاف والادلة في سيل السلام‎ 

۲ نهاية 1/1 من م. ) 

۴ م: واتبانه. 

-٤‏ نهاية ۷۲/ب من ص. 

0 ۴ خفي. 

51 د: عافل. 


۷ نهاية (9/ب من د. 


(f eA) 


قلنا: لاء بل استدللنا على الإجماع بالخبر» وعلى صحة الخبر 
بخلو الأعصار عن المدافعة والمخالفة [له])» مع أن العادة تقتضي 
إنكار إثبات أصل قاطع يحكم [به]:5 على القواطع بخبر غير معلوم 
[الصحة]251؛ فعلمنا بالعادة كون الخبر مقطوعاً بهء لا بالإجماع. 

والعادة أصل يستفاد منها معارف. [فإن](؛) بها يعلم بطلان 
دعوى معارضة القرآن واندراسها. و [بها يعلم](ه) بطلان دعوى نص 
الإمامة؛ وريجاب صلاة الضحى» وصوم شوالء. وأن ذلك لو كان 
لاستحال في العادة السكوت عنه١).‏ 

السؤال الثالث: قالوا: : «بم ت تنك رون على من يقول لعلهم أثبتوا 
الإجماع لا بهذه الأخبار. بل بدليل آخر. 

قلنا: قد ظهر منهم الاحتجاج بهذه الأخبار في المنه من 
مخالفة الجماعة؛ وتهديد من يفارق الجماعة ويخالفها . 

وهذا أولى من أن يقال: لو كان لهم [فيه]۷) مستند لظهر 


١‏ سافطة من د. 

۲ ساقطة من صء د. 
۴ ساقطة من صء د. 
4 ساقطة من صء د. 
٥‏ ساقطة من صء د. 
او عتها. ‏ 

۷ ساقطة من ص» د. 


(۴۳۰۹( 


وانتشر()» فإنه قد نقل تمسكهم - أيضاً - بالآايات. ظ 

السؤال الرابع: قولهم: «إن651 علمت الصحابة صحة هذه 
الأخبار» لم٣‏ لم يذكروا طريق صحتها للتابعين» حتى كان ينقطع ‏ 
الارتياب» ويشا ر كونهم في العلم. ا اا 

قلنا: لأنهم علموا تعريفه - عليه السلام - عصمة هذه الأمة 
بمجموع قرائن وأمارات وتكريرات ألفاظ وأسباب» دلت - ضرورة - 
على قصده إلى بيان نفي الخطأ عن هذه الأمة. 

وتلك القرائن لا تدخحل تحت الحكاية» ولا تحيط بها 
العبارات» ولو حكوها لتطرق إلى آخادها ادبا لات فا کتفوا بعلم 
التابعين: بأن الخبر المشكوك [فيه]::) لا يثبت به أصل مقطوع به 
ويقع التسليم في العادة [به](ه). | 

فكانت العادة في حق التابعين أقوى من الحكاية. 


2 
03 


<١‏ د: اشستهر. 

”اام ص: لما 

"' د: فلو. 

ا س 
٥‏ ساقطة من ص» د. 


(۴۷۰( 


المقام الثاني: في التأويل -: 

ولهم تأويلات ثلانة: 

الأول: [قو لهم ١١]‏ [قوله عَم ]51 «لا تجتمع أمتي على ضلالة» 
ينبيء عن الكفر والبدعة؛ فلعله أراد عصمة جميعهم عن الكفر 
بالتأويل والشبهة. 

وقوله «على الخطأ» لم يتواتر. 

وإن صح» فالخطأ عام» يمكن حمله على الكفر . ظ 

قلنا: الضلال في وضع اللسان لا يناسب الكفر(”» قال الله - 
تعالى -: #ووجدك ضالاً فهدى4؛)؛ وقال - تعالى -: - إخباراً عن 
موسى - عليه السلام -: #فعلتها إذاً وأناره) من الضالين 014 وما أراد 
من الكافرين» بل أراد من المخطئين . ظ 

يقال: «ضل فلان عن الطريق»؛ و «ضل سعي فلان» كل ذلك 
للخطأ 8 . 


#١‏ ساقطة من م. 
"ا ساقطة من صء د. 

" نهاية 1/1١‏ من د. 

.۷ سورة الضحىء آية‎ .٤ 
ه نهاية ۱۷۷ من م.‎ 

." سورة الشعراء» آية‎ ١ 
م: الخطا.‎ ۷ 


(۴۱۷۱۷) 


کیف» وقد فهم - ضرورة07) - من هذه الألفاظ تعظيم شأن 
هذه الأمة؛ وتخصيصها بهذه الفضيلة. 

أما العصمة عن الكفر» فقد أنعم بها في حق علي وابن مسعود 
وأبي [بن كعب]۲) وزيد - على مذهب النظام -؛ لاز نهم ماتوا على 
الك 

وكم من آحاد عصموا عن الكفره عن خاصية 
للأمة . ظ ظ 

فدل: أنه أراد ما لم يعصم عنه 55 من سهو() وخطأ 
وكذب» ويعصم عنه الأمة» تنزيلاً لجميع الآمة 1 النبي ير في 
العصمة عن الخطأ في الدين. 

أما في غير الدين - من إنشاء حرب وصلح وعمارة بلدة - 
فالعموم يقتضي العصمة للأمة عنه - أيضاً -» ولكن [ذلك]:؛) مشكوك 
فيه. 

وأمر الدين مقطوع بوجوب0ه) العصمة فيه» كما في حق 
النبي يلزه فإنه أخطأ في أمر تأبير النخلء ثم قال: «أنتم أعرف بأمر 


١‏ صء د: على الضرورة. 
۲- ساقطة من » ص 

ا نهاية 5 من د. . 
4 ساقطة من د. 


۵ ص: یمو خب ٠‏ 


(NY) 


دنیا کم» وأنا أعرف بأمر دينكم)1). 
ظ التأويل الثاني: قولهم: «غاية هذا: أن يكون عاماً يوجب ‏ 
العصمة عن كل خطأء ويحتمل أن يكون المراد به بعض أنواع 
الخطأء من الشهادة فى الآخرة. أو ما يوافق النص المتواترء أو 
يوافق دليل العقل» دون ما يكون بالاجتهاد والقياس. 

قلنا: لا ذاهب من الأمة إلى هذا التفصيلء إذ ما دل - من 
العقل - على تجويز الخطأ عليهم في شيء دل على تجويزه في شيء 
آخره وإذأ لم يكن فارق» لم يڪن e‏ [دون دليل. ولم 
يكن تخصيص أولى من تخصيص ]01 . 

وقد ذم من خالف الجماعة وأمر بالموافقة» فلو لم يكن ما فيه 
العصمة معلوماً. استحال تدا إلا إن تثبت0” العصمة مطلقاً » وبه 
تثبت فضيلة الأمة وشرفها . | 


١‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي ر سمع أصواتا فقال ما هذا الصوت؟ قالوا: 
النخل يؤبرونها. فقال: "لو لم يفعلوا لصلح“ فلم يؤبروا عامئذء فصار شيصا. فذكروا 
للنبي ملت فقال: "إن كان شيا من أمر دنياكم» فشانکم به وإن كان من امور دينكم؛ 
فإلي“ رواه ابن ماجه في سننه 470/7 وني صحيح مسلم: أن النبي يلير قال في هذه 
القصة : ”انتم أعلم بأمر دينكم" وني رواية أخرى: "إذا أمرتكم بشيء من دينكم 


فخذوا به وإذا أمرنكم بشيء من رأي؛ فإنما أنا بشر“ راجع مسلم (مع النووي) 
۷/٥‏ ۱۸۔ 


۴ ساقطة من صء د. 


٣‏ م: ثبت. 


(TIT) 


فأما العصمة عن البعض دون البعض» فهذا يثبت لكل كافرء 
فضلاً عن المسلم» إذ ما من شخص يخطىء في كل شيءء بل كل 
إنسان فإنه يعصم عن الخطأ في بعض الأشياء . ٠‏ 

التأويل الثالث: أن أمته عِكْتَمٍ كل من آمن به إلى يوم القيامة. 
فجملة هؤلاء من أول الإسلام إلى آخر عمر الدنيا لا يجتمعون على 

بل كل حكم انقضى على١١)‏ [اتفاق أهل ]51 الأعصار كلها بعد 
بعثة النبي بي فهو حق» إذ الأمة عبارة عن الجميع. 

كيف» والذين ماتوا في زماننا هم من الأمة. 

وإجماع من بعدهم ليس إجماع جميع الأمة. 

بدليل: أنهم لو كانوا قد خالفواء ثم ماتواء لم ينعقد بعدهم 
إجماع» وقلنا(٠):‏ «من الأمة من خالف» وإن كان قد مات». فكذلك 
إذا لم يوافقوا. 

قلنا: كما لا يجوز أن يراد بالأمة المجانين والأطفال والسقط 
والمجتن (؛)» - وإن كانوا من الأمة -. فلا يجوز أن يراد به الميت» 
والذي لم يخلق بعد. 
١‏ نهاية "#١٠/رب‏ من د. 
۷ صء د: الاتفاق عليه. 
۴ م: وقيلنا. 


4- المجتن هو الجنين: الولد ما دام في بطن أمه لاستتاره فيه. لسان العرب 47/17. 


م١‎ €) 


بل الذي يفهم: قوم يتصور١)‏ منهم اختلاف e‏ ولا 
يتصور ايك والاختلاف من المعدوم والميت. 
والدليل عليه: أنه أمر باتباع الجماعة دم من شذ عن 
الموافقة 
فإن كان المراد به ما ذكروه. فإنما يتصور ا والمخالفة 
في القيامةء لا في الدنيا. 
ظ فيعلم - قطعاً - أن اراد به إجماع يمكن خرقه ومخالفت 
في الدنياء وذلك هم الموجودون في كل عصر . ) 
أنا إذا مات» قييقن أثر ختلافه قان مذهبة لا يحوت بموثة: 
وسيأتي فيه كلام شاف - إن شاء الله -. ` 


* و $ 


المقام الثالث: المعارضة بالآيات والأخبار. 
أما الآيات» فكل ما فيها منع من الكفر 07 والفعل 
الباطل. فهو عام مع الجميع. فإن لم يكن ذلك ممكناً ٠‏ فكيف نهوا 


عنه أ © © 


0 نهاية ۱۷۸ من م. ۰ 
۲ نهاية ۹۲/ب د. 


(۴10) 


كقوله تعالى: #وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون01)» #ومن 
يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر 061#. 5 تأكلوا اا 
بينكم بالباطل 814 » وأمثال ذلك. 

قلنا: ليس هذا نهياً لهم عن الاجتماع؛ بل نهي للآحادء وإن 
كان كل واحد على حياله داخلاً في النهي. ظ 

وإ سام اليس بن قر ا یی ولا حواز 
وفوعه. 

فإن الله ا - علم أن جميع المعاصي لا تقع منهم. 
ونهاهم عن الجميع وخلاف المعلوم غير واقع 

وقال لرسوله تر #لئن أشر كت ليحظة عملك4:)؛ وقال: 
فلا تكونن من الجاهلين14ه)؛ وقد علم أنه قد عصمه منهم: وأن ذلك 
لا يقع. 

وأما الأخبار: 

فقوله - عليه السلام -: «بدأ الإسلام غريب وسيعود 5 
كما بدأ )). 


.)154( سورة البقرة آية‎ ١ 
.)۲۱۷( سورة البقرةء آية‎ ۲ 
.)١١۷( سورة البقرةء آية‎ ٣ 
.)30( سورة الزمرء آية‎ 4 


.)6( سورة الأنعاف آية‎ ٥ 
7 رواه مسلم وغبيره» فراجع مسلم (مع النووي)‎ -1 


(۳۹١) 


وقوله - عليه السلام -: «خير القروك قرني» ثم الذين 
يلونهم؛ ثم الذين يلونهم» ثم يفشو الكذب» حتى إن الرجل ليحلف 
وما يستحلف» ويشهد وما يستشهد .)١()‏ 

وكقوله ِنَم «لا تقوم الساعة إلا على شرار أمتي»(؟). 

قلنا: هذا وأمثاله يدل على كثرة العصيان والكذب» ولا يدل 
على أنه لا يبقى متمسك بالحق» ولا يناقض قوله«» عَلث: «لا تزال 
طائفة من أمتي على الحق ج يأتي أمر الله)(٤).»‏ «وحتى يظهر 
الدحال)ره). ) 

كيف» ولا تجري هذه الأخبار في الصحة والظهور مجرى 
الأحاديث التي تمسكنا بها . ) 


4# 
0 


.۸٥/١١ ومسلم (مع النووي)‎ ٠1/۲ رواه البخاري ومسلم. فراجع البخاري (مع السندي)‎ ١ 

۲- في مسلم: ”لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس“ فراجعه (مع النووي) 218/1 وفي 
البخاري: "من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء“. فراجعه (مع السندي) 
T/4‏ ظ 

۳٠‏ نهاية 1/٠٤‏ من ص. 

٤‏ نقدم تخریجه. 

٥‏ في المستدرك 6:/4: *حتى يقاتل آخرهم الدجال* قال الحاكم: على شرط مسلم.. 


ووافقه الذهبي. 


(۴۷۷) 


المسلك الثالث: التمسك [بالطريق المعنوي]١١).‏ 

وبيانه: أن الصحابة إذا قضوا بقضية» وزعموا أنهم قاطعون 
بهاء فلا يقطعون بها إلا عن مستند قاطع . 

- وإذا كثروا كثرة تنتهي إلى حد التواتر» فالعادة سر 

الات وسيل لدي ان عضن لا جه راعذ منهم [للحق 
في ذلك» و]51 إلى أن القطع بغير دليل قاطع خطأء ee‏ 
محل القطع محال في العادة . 

فإن قضوا عن اجتهاد» واتفقوا:» عليه» فيعلم أن التابعين 
كانوا يشددون النكير على مخالفيهم» ويقطعون به» وقطعهم بذلك 
قطع في غير محل القطع» فلا يكون ذلك - أيضاً - إلا عن قاطع. 
وإلا فيستحيل - في العادة - أن يشذ عن جميعهم الحق مع كثرتهم. 
حتى لا يتنبه واحد [منهم]ر؛) للحق . | 

وكذلك نعلم: أن التابعين لو أجمعوا على شيءَ» انكر تابعو 
التابعين على المخالف» وقطعوا بالإنكار. وهو قطع في غير محل 
القطع. فالعادة تحيل ذلك إلا عن قاطع . 
وعلى مساق هذاء قالوا: لو رجع أهل الحق والعقد إلى عدد 


١‏ ص» د: بطريق المعنى. 
" ساقطة من صء د. 
۳ نهاية 114 من م. 


€ ساقطة من صء د. 


(F\A) 


ينقص عن عدد التواترء فلا يستحيل عليهم الخطأ في العادةء ولا 
تعمد الكذب لباعث عليه؛ فلا حجة فيه. 
0 وهذه الطريقة ضعيفة - عندنا -؛ لأن منشأ الخطأ: إما تعمد 
الكذب» وإما ظنهم ما ليس بقاطع() قاطعاً . 
والأول غير جائز على عدد التواتر . 
وأما الثاني فجائزء فقد قطع اليهود ببطلان نبوة عيسى ٠‏ 
ومحمد - عليهما السلام -» وهم أكثر من عدد التواتر» وهو قطع في 
غير محل القطع؛ لكن» ظنوا ما ليس بقاطع قاطعاً . 00 
والمنكرون لحدوث العالم والنبوات» [والمرتكبون سار 
أنوا ع البدع والضلالات؛ عددهم بالغ مبلغ عدد التواتر» ويحصل 
الصدق بأخيارهم. ولكن أخطؤا بالقطع في غير محل القطع. 
وهذا القائل يلزمه أن يجعل إجماع اليهود والنصارى حجة - 
زولا يتخصص بهذه الأمة ]رمم - وقد أجمعوا على بطلان دين الإسلام. 
فإن قيل: هذا تمسك بالعادة. وأنتم - في نصرة المسلك ‏ 
الثاني - استروحتم إلى العادة » وهذا عين الأول. 
قلنا (»): العادة لا تحيل على عدد التواتر أن يظنوا ما ليس 


١ل‏ نهاية 1/4۳ من د. . 
۲ صء د: وسائر. ظ 
"ل م: ولا تخصيص لهذه الأمة. ٠‏ 
كات ا ارت هن من 
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بقاطع قاطعاً . 

وعن هذا قلنا: شرط خبر التواتر أن يستند إلى محسوس. 

والعادة تحيل الانقياد والسكوت عمن دفع الكتاب والسنة 
المتواترة بإجماع دليله خبر مظنون غير مقطوع به. 

وكل ما هو ضروري - يعلم بالحس أو بقرينة الحال أو 
بالبديهة - فمنهاجه واحد» ويتفق الناس في(١0)‏ در كة» والعادة تحيل 
الذهول عنه على أهل التواتر . 

وما هو نظري» فطرقه مختلفة» فلا يستحيل في العادة أن 
يجتمع أهل التواتر على الغلط فيه. 

فهذا هو الفرق بين المسلكين. û‏ 

فإن قيل: [بان بالمسلك الثاني]1» أن ما أجمعوا عليه حق» 
وليس بخطأ. فما الدليل على 5-5 اتباعه» و كل مجتهد مصيب 
للحقء ولا يجب على مجتهد آخر اتباعه» والشاهد المزور مبطلء 
ويجب على القاضي اتباعه» فوجوب الاتباع غير(٠)»‏ وكون الشيء 
حقاً غيرا؛). 


قلنا: أجمعت الأمة على وجوب اتبا ع الإجماع» وأنه من الحق 


١‏ م: عللى. 
؟ل م: اعتمادكم في هذا المسلك الثاني. 
؟.- م سيء. 
٤‏ م: غيره. 


(Y۰) 


الذي يجب اتباعه» ويحسب١١)‏ كونهم محقين في قولهم «يجب اتباع 
الإجماع». 

ظ ثم نقول: كل حق - علم كونه حقاً - فالأصل فيه(۲) وحوب 
الاتبا ع؛ والمجتهد يجب اتباعهء إلا على المجتهد الذي هو محق - 
أيضاً -» فقدم حق حصل باجتهاده على ما حصل باجتهاد غيره في 


و 
والشاهد المزور«») لو علم كونه مزوراً لم يتبع. 
ويدل عليه - أيضاً -: ذمه من خالف الجماعةء وأنه ذكر هذا 
في معرض الثناء على الأمة؛ ولا يتحقق ذلك إلا بوجوب الاتبا ع» وإلا 
فلا يبقى له معنى» إلا أنهم محقون إذا أصابوا دليل الحق» وذلك 
جائر في حق كل واحد من أفراد المؤمنين» فليس فيه مدح 
وتخصبيضن البق 


2 2 
32 


١‏ م: ويحسب. 
۲ نهاية 18 من م. 


۲ ص: مزور. 


(Y1) 


الباب الثاني 
في 
بيان أركان الإجماع 


المجدورة: 
ونفس الإجماع. 
الركن الأول: المجمعون. 


وهم أمة(١)‏ محمد لتر . 
وظاهر هذا يتناول كل مسلم» لکن لكل ظاهر طرفان واضحان 
في النفي والإثبات» وأوساط متشابهة . 
أما الواضح في الإثبات: فهو كل مجتهد مقبول الفتوى. فهو 
أهل الحل والعقد - قطعاً -» ولابد من موافقته في الإجماع. 
وأما الواضح في النفي: فالأطفال والمجانين والأجنة؛ فإنهم. 
وإن كانوا من الأمة > فنعلم أنه - عليه الصلاة والسلام - ما أراد . 


١‏ نهاية ۹۳/ب من د. 


(TTY) 


بقوله 0 «لا تجتمع أمتي على الخطأ» إلا من يتصور منه الوفاق 
والخلاف في المسألة بعد فهمهاء فلا يدخل فيه من لا يفهمها . 
وبين الدرجتين: العوام المكلفرن» والفقيه الذي ليس 
بأصولي» والأصولي الذي ليس بفقيه» والمجتهد الفاسق» والمبتدع. 
والناشىء من التابعين - مثلاً - إذا قارب رتبة الاجتهاد في عصر 
الف 
فنرسم في كل واحد مسألة. 


١‏ نهاية 1/٠٥‏ من ص. 


(YY) 


فا 


ضور ا ی بك 
a.‏ تنقسم إلى: 
ما رة قن ورك العوام والخواس: ا الشيس: 
ووجوب 3 والز كاة وال نهدا مجع علي اا وافقوا 
الخواض في الإجماع. 
- وإلى ما يختص بد ركه الخواص» كتنصيل أحكام الصلاة . 
والبيع» والتدبيرء والاستيلاد . 
فما أجمع عليه الخواص, فالعوام متفقون على أن الحق فيه ما 
أجمع عليه أهل الحل والعقدء لا يضمرون فيه خلافاً - أصلاً - فهم 
موافقون - أيضاً - فيه. ) 
ويحسن تسمية ة ذلك: «إجماع الأمة قاطبة». ‏ 
كما أن [الجند ]1 إذا حكموا جماعة من أهل الرأي والتدبير 
في فل ت فصالحوهم على شيء» يقال: هذا باتفاق جميع 
الحند. | 


٠‏ ١ل‏ صء : أهل الجند. 


(YY £) 


006 


فإذا: ارصع E o‏ قير نوي لوديا 
جهة العوام: وبه يتم إجماع الأمة. E.‏ 
فإن قيل: : فلو خالف عامي في واقعة أجمع عليها الخواص من 3 
أهل العصرء > فهل ينعقد الإجماع دونه. ظ 
1 إن كان ينعقد» فكيف خرج العامي من الأمة! 
إن لم ينعقد» فكيف يعتد بقول العامي! 
قلنا: قد اختلف الناس فيه: ‏ ظ 
فقال قوم: لا ينعقد؛ لأنه من الأمةء فلابد كن الس امهيا الحملة” 
أو بالتفصيل0!). | a.‏ ) 
وقال آخرون - وهو ا إنه ينعقد؛ بدليلين: 
أحدهما: أن العامي ليس أهلاً لطلب الصواب» إذ ليس له آلة 
هذا الشأن. فهو كالصبي والمجنون في نقصان الآلةء ولا يفهم من 
عصمة الأمة من الخطأ إلا عصمة من يتصور منه الإصابة لأهليته. 
والثاني - وهو الأقوى -: أن العصر الأول من الصحابة قد 


نهاية ۱۸1 من م. 

ل من أشهر من قال بذلك الآمديء وأشار إلى ميل القاضي أبي بكر إليه فراجعه في 
الاحكام في أصول الاحكام ٠۷/١‏ ويمكن مراجعة هذا المبحث بالتفصيل في المعتملد ٠‏ 
GAT/T‏ وفي حمع الجوامع (مع العطار) ١/۲‏ أن بعض العلماء اعتبر وفاق العوام في 
المشهور والخني وبعضهم في المشهور دون الخني. وراجم ‏ أيضا ‏ إرشاد 
النحول ص۸۷ 


(Yo) 


أجمعوا على أنه لا عبرة بالعوام في هذا الباب» أعني: خواص 
الصحابة وعوامهم. 1 

ولأن العامي إذا قال قولاً» علم أنه يقوله عن جهل» وأنه ليس١)‏ 
يدري ما يقول» وأنه ليس أهلاً للوفاق() والخلاف فيه. 

وعن هذاء لا يتصور صدور هذا من عامي عاقل1؛ لأن العاقل 
يفوض ما لا يدري إلى من يدري. 

فهذه صورة فرضت» ولا وقوع لها - أصلاً -. 

ويدل [عليه: انعقاد الإجماع على]:؛) أن العامي يعصي 
بمخالفته العلماء» ويحرم ذلك عليه. 

ويدل على عصيانه: ما ورد من ذم الرؤساء الجهالء إذا ضلوا 
وأضلوا بغير علم. وقوله تعالى: #لعلمه الذين ا منهم (0) » 
فردهم عندا) النزاع إلى أهل الاستنباط. 
وقد وردت أخبار كثيرة بإيجاب المراجعة للعلماء» وتحريم 
فتوى العامة بالجهل والهوى. 


١‏ نهاية 94/ب من د. 

5 د: للوفاق يه. 

۴ نهاية ١١٠ا/ب‏ من ص. 
٤‏ م: على انعقاد الاجماع. 
ه سورة النساء» آية ۸۳. 


6 م: عن. 


(۳۲7٦) 


' وهذا لا يدل على انعقاد الإجماع دونهم؛ فإنه يجوز أن يعصي 
بالمخالفة» كما يعصي من يخالف خبر الواحد» ولكن يمتنع وجود 
الإجماع بمخالفته١)ء‏ والحجة في الإجماع. 

فإذا امتنع بمعصية أو بما ليس بمعصية فلا حجة. 


وإنما الدليل ما ذ كرناه من قبل . 


م 2 0 
2 2 2 


١‏ م: لمخالفته. 


(YY) 


( منسألة ) 


إذا قلنا: «لا يعتبر قول العوام» لقصور آلتهم» : 
ا ا و يعبر يس ر اف ای 
درك الأحكام. | 
فقال قوم: لا يعتد إلا بقول أئمة المذاهب المستقلين 
بالفتوی» كالشافعي› [ومالك])» وأبي حنيفة» وأمثالهم من الصحابة 
والتابعين. ` 
ومنهم من ضم إلى الأئمة الفقهاء الحافظين لأحكام الفروع 
الناهضين بها » لكن أخرج الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع 
وا يحفظها . 
والصحيح: أن الأصولي ‏ العارف بمدارك الأحكام وة 
ٌ تلقيها من المفهوم والمنظوم؛ وصيغة ة الأمر وا نهي والعموم. وكيفية 
[تفهيم النصوص. والتعليل]60 ٠‏ - أولى , بالاعتداد يخود من الفقيه 
الحافظ ا ا 


| ساقطة من صء د.‎ ١ 
a صء د: تعليل النموص.‎ -۲ 
' ؟ وهو قول أبي بكر الباقلاني» نسبه إليه الجويني في البرهان امه واختار خلافه.‎ 
. وراجع هذه المسألة في جمع الجوامع (مع العطار) 001/5 وإرشاد الفحول مهم‎ 

ونسب إلى الجويني تأييده للباتلاني وهو خلاف ما في البرهان. ظ 1 


fFYA) 


بل» ذو الآلة: من هو متمكن من درك الأحكام إذا أراد» وإن لم 


بطل الفروع. والأصولي قادر عليه» والفقيه الحافظ تحرو لا 


يتمكن منه. 


وآية أنه لا يعتبر حفظ الفروع: أن العباس(٠)»‏ وطلحةء 


هه 


والزبير ر« وسعداً(٤)»‏ وعد ال بن عوف» وسعيد بس ريد بسن 


مرو بن نفيل(ه)؛ وأبا عبيدة سن الجراح. وأمثالهم 5 ممن لم تنص 


۲ے 


۲ 


€ 


نهاية ا من م. 

العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشيء عم رسول الله مَك هاجر قبل فتح مكة 
بقليل؛ ويقال: إنه كان يكتم إيمانه في مكة وحطر مع الأنصار بيعة العقبة قبل أن 
يسلم؛ وكان له في الجاهلية ‏ السقاية والعمارة» ولد قبل رسول الله مَك بسنتين» 
وتوفي سنة 7ه بالمدينة المنورة. . راجع الاصابة ؟/571. 


الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الاسدي» حواري رسول الله يكت 00 عمته» أمه 


صفية بنت عبد المطلب. أحد المبشرين بالجنة هاجر الهجرتين» قتل بعد أن انصرف 


بوم الجمل بعل أن كر طني ٠إنك‏ بقائل علا وأنت له ظالم" ٠‏ كانت وفاته سنة ٦٣ھ‏ 
وله سبع وستون سنة. ٠‏ الاصابة 1/. ) 
سعد بن أبي وقاص› اسم أبيه مالك القرشي الزهري؛ أحد العشرة و آخرهم 2 0 


ظ . حمزة بنت سفيان بن اميق بنت عم ابي سفيان بن حربه وهو اول من رمى بسهم في 


أسييل. الله وهو أحد الستة أهل الشورىء فتح العراق وولي الجر كان مجاب 
الدعوة» مات سنة *هى بالمديئة. الاصابة فر 


ظ اك بن زيد بن عمرو بن و أحد ا المشهود بالجنةء كان ن زوجا : 


وشهد ٠‏ اليرموك وفتح دمشق» توفي بالعقيق سنة «م. الاصابة 51/7. 


(۴۲۹( 


نفسه للفتوى ولم يتظاهر بها تظاهر العبادلة» وتظاهر علي وزيد بن 
ثابت ومعاذ - كانوا يعتدون بخلافهم لو خالفوا. 

وكيف لاء وكانوا صالحين للإمامة العظمى»ء [وقد سمي 
أكثرهم في الشورى]1١).‏ 

وما كانوا يحفظون الفروع٠)٠‏ بل لم تكن الفروع موضوعة 
بعد. لكن عرفوا الكتاب والسنةء وكانوا أهلاً لفهمهما . ظ 

والحافظ للفروع قد لا يحفظ دقائق فروع الحيض والوصايا . 

فأصل هذه الفروع كهذه الدقائق» فلا يشترط حفظها . 

فينبغي: أن يعتد بخلاف الأصولي. وبخلاف الفقيه المبرزء 
لأنهما ذوا آلةر٠)‏ على الجملةء يقولان ما يقولان عن دليل. 

أما النحوي والمتكلم» فلا يعتد بهماء لأنهما من العوام في 
حق هذا العلمء إلا أن يقع الكلام في مسألة تنبني على النحو أو على 
الكلام . 0 

فإن قيل: فهذه المسألة قطعية أم اجتهادية؟ 

قلنا: هي اجتهادية . ظ 

ولكن» إذا جوزنا أن يكون قوله معتبراًء صار الإجماع 
مشك وكا فيه عند مخالفته» فلا يصير حجة قاطعة؛ إنما يكون ححة 


١‏ م: ولا سيما لكون أكثرهم في الشورى. 
۲ نهاية 1/1٠5‏ من ص. 
۴ نهاية 94/ب من د. 


(TY .( 


قاطعة إذا لم يخالف هؤلاء . 

أما خلاف العوام» فلا يقع» ولو وقع» فهو قول باللسان» وهو 
معترف بكونه جاهلاً بما ا ا 

فأما هذا ؛ فليس كذلك. 

فإن قيل: فإذا قلد الأصولي الفقهاء فيما اتفقوا عليه في 
الفروع» وأقر بأنه حق» هل ينعقد الإجماع؟ 

قلنا: نعم» لأنه لا مخالفة» وقد وافق الأصولي جملة» وإن لم 
يعرف التفصيل . 

كما أن الفقهاء اتفقوا على أن ما أجمع عليه المتكلمون في 
باب الاستطاعة والعجزء والأجسام والأعراض» والضد والخلاف - فهو 
صواب» فيحصل الإجماع بالموافقة الجملية» كما يحصل من العوام. 
لأن كل فريق كالعامي بالإضافة إلى ما لم يحصل علمه» وإن حصل 
علماً آخر. 


2 


26 


(1) 


( مسألة )2 


المبتدع إذا خالف لم ينعقد الإجماع دونه» إذا لم يكفر 

بل» هو كمجتهد فاسق» وخلاف المجتهد الفاسق معتبر١١).‏ 

فإن قيل: لعله يكذب في إظهار الخلاف» وهو لا يعتقده . 

قلنا: لعله يصدق» ولابد من موافقته» ولو لم نتحقق موافقته» 
کیف» وقد نعلم اعتقاد الفاسق بقرائن أحواله في مناظراته 
واستدلالاته. والمبتدع : ثقة يقبل قوله»ء فإنه ليس يدري أنه فاسق . 

أما إذا كفر ببدعته» فعند ذلك لا يعتبر خلافه» وإن كان 
يصلي إلى القبلة ويعتقد نفسه مسلماً . 

لأن الآمة ليست( 'عبارة عن الع إلى القيلة» بل عن 
المؤمنين؛ وهو كافرء وإن كان لا يدري أنه كافر. ‏ 

نعم» لو قال بالتشبيه والتجسیم» وكفرناه؛ فلا يستدل على 
بطلان مذهبه بإجماع مال على بطلان ست مصيراً إلى أنهم 
كل الأمة دونه. 

لأن كونهم كل الأمة موقوف على إخراج هذا من الآمةقه 


١ل‏ في هذه المسالة خلاف بين علماء الاصول؛ فراجع أقوالهم في البرهان 384/١‏ الاحكام 
للآمدي 174/١‏ جمع الجوامع (مع العطار) 91/1 وإرشاد النحول ص؛8. 
۲ نهاية ۸۳ من م. ) 


۴ نهاية ١٠/ب‏ من ص. 


(YY) 


ak‏ من الآمة موقوف على دليل التكفيرهء فلا يحوز أن يكون ظ 
اا اما هو موقوف على تگفیره» فيؤدي إلى E‏ 

نعم بعد أن ن كفرناء بدليل عقلي. الودم حاف في مساك 
أخرى. لم يلتفت إليه. ‏ | 

فلو تاب 511110000 الغي 
أجمعوا عليها في حال كفره» فلا يلتفت إلى خلافه بعد الإسلام لأنه 
مسبوق بإجماع كل الأمة» وكان المجمعون في ذلك الوقت كل(" 
الأمة دونه. 

فصار كما لو خالف كافر كافة الأمة» ثم أسلم» وهو مصر 
على ذلك الخلاف. فإن ذلك لا يتلفت إليه. إلا على قول من , يشترط 
انقراض اسل < اا 

فإ قيل: فلو ترك , بعض الفقهاء الإجماع بخلاف المبتدع 
المكفر - إذا لم يعلم أن بدعته توجب الكفر وظن أن الإجماع لا 
ينعقد دونه - فهل يعذر من حيث إن الفقهاء ء لا يظلعون على معرفة ما 
يكفر من التأويلات؟ 

قلنا: للمسألة صورتان: 

أحدهما: أن يقول الفقهاء: نحن لا ندري أن بدعته توحب 


١‏ ص: إن. 
"ل نهاية 1/46 من د. ٠‏ 


(TTY) 


الكفر أم لا. 

ففي هذه الصورة لا يعذرون فيهء إذ يلزمهم مراجعة علماء 
الأصول» ويجب على العلماء تعريقهم» فإذا أفتوا بكفره» فعليهم 
التقليد» فإن لم يقنعهم التقليد١١)؛‏ فعليهم السؤال عن الدلیل» حتى 
إذا ذكر لهم دليله فهموه لا محالةء لأن دليله قاطع. فإن لم يدركهه _ 
فلا يكون معذوراً» کمن لا يدرك دليل صدق الرسول يَِيَِءفإنه لا عذر 
مع نصب الله - تعالى - الأدلة القاطعة. ‏ 

الصورة الثانية: أن لا يكون قد بلغته بدعته وعقيدته» فترك 
الإجماع لمخالفته» فهو معذور في حطئه» وغير مؤاخذ به» وكأن 
الإجماع لم ينتهض حجة في حقه» كما إذا لم يبلغه الدليل الناسخ. 
لأنه غير منسوب إلى تقصير. ٠‏ ظ 

بخلاف الصورة الأولى» فإنه قادر على المراجعة والبحث» فلا 
عذر له في ترکه» [بل هو](" كمن قبل شهادة الخوارج» وحكم 
[بها] ۲)» فهو مخطيءء لأن الدليل على تكفير الخوارج على علي 
وعثمان - رضي الله عنهما - والقائلين بكفرهما المعتقدين(:) 
استباحة دمهما ومالهما - ظاهر يدرك على القرب» فلا يعذر من لا 


١‏ صه د: ذلك. 
٣‏ م فهو. 
۴ ساقطة من د. 


4 نهاية 1/۱۷ من ص. 


(Y€) 


يغرفه. 

بخلاف من حكم بشهادة الزورء وهو لا( يعرف لأنه لا 
اقا مخرره ميدن و نول ارين إلى تعررة اكثرة.. 

اد وما الذي يكفر به؟ 

قلنا: الخطب في ذلك طويل . 

وقد أشرنا إلى شيء() منه في کتاب «فيصل(۲) التفرقة 
الإسلام والزندقة)(4). 

والقدر الذي نذكره - الآن -. أنه يرجع إلى ثلاثة 08 

الأول: ما يكون نفس اعتقاده كفراً. 

كإنكار الصانع وصفاته» وجحد النبوة . 

الثاني: ما يمنعه اعتقاده من الاعتراف بالصانع وصفاته. 
وتصديق رسلهاه)؛ ويلزمه إنكار ذلك من حيث [التناقض]01 . 


- صء د: لم. 

۲ نهاية 184 من م. 

۳ م: فصل. 

-٤‏ طبع هذا الكتاب في القاهرة (116اه و ١۳۲اه»‏ وبعنوان *رسالة في الوعظ والعقائد» 
1'ام. وطبع في الهند في مجموع رسائل طبعها قاضي إبراهيم في بمباي - طبع 
حجر سنة 145اه من صل ص84. وقد ترجم هذا الكتاب إلى الالمانية سنة ۹۳۸اى 
ولخص بالاسبانية في مدريد سنة 554!م. راجع مولفات الغزالي ص11. 

6 صء د: رسوله. 


. 1 ص: إنكار التناقضء د: ذلك التناقض. 


(o) 


الثالث: ما ورد التوقيف بأنه لا بصدر إلا من كافر. ' 
النيران» [والسجود للصنم] ۰ وجحد سورة من 
القرآن» ا بعض الرسل»› e‏ الزنا والخمرء وترك 
الصلاة ٠.‏ 2 
وبالجملة: إنكار ما تنيت والضرورة . من الشريعة. 


a معو راو‎ 
25 2 2 
al a2 
vS ` e 
ula 


ا ص“ د: سجود الصنم. 


' (۳7( 


( مسألة ) 


قال قوم: لا يعتد بإجماع غير الصحابة01.. 

وقال قوم: بعتد بإجماع التابعين 55 الصحابة» ولكن ا 
بعتد بخلاف التابعي في زعاد الصحابة» ولا اجا الصحابة 
بخلافە(£) . ` 
- وهذا فاسدء مهما بلغ التابعي سراد قبل تا 
الإجماع. ظ ) 


١‏ وهو قول أهل الظاهرء ورواية عن الامام أحمد بن حنبل فراجع الاحكام لابن - حزم 
۵4/4 والاحكام للآمدي 027/١‏ إرشاد النحو ل ص۰۲۲ وفي أصول مذهب الامام 555 
قال الدكتور عبد الله التركي: وفي كثير من نصوص الامام أحمد وتخريجات أصحابه 
ما يدل على ذلك. ولذلك حمل ابن تيمية ‏ رحمه الله إنكار أحمد للاجماع على ٠‏ 
إجماع ما 5 الصحاية. راجع ص۳۷ من أصول الامام أحمد. وكذلك تعليقات ابن 
بدران على روضة الناظر .۳۳۳/١‏ ظ 

0 : 7 ظ 

50 نهاية 4/ب. من 0 ظ ظ 

92 وهو هروي عن بعض المتكلمين ورواية عن الامام أحمد بن حنبل» وعن إسماعيل بن 

03 علية؛ ونفاة القياس و این . حويزمنداد. راجع المعتمد 5 الاحكام للأمدي ۵۷۸/۱ 

العضد على ابن الحاجب ٥/۲‏ وروضة الناظر (مع تعليقات اين بدران) 0/7" شرح 

الكوكب المتير .۲٤/۲‏ ' 


(TTY) 


لأنه من الأمة. فإجماع غيره لا يكون إجماع جميع الأمة» بل 
إجماع البعض» والحجة في إجماع الكل . 
نعم» لو أجمعواء ثم بلغ رتبة الاجتهاد [بعد إجماعهم])» فهو 
مسبوق بالإجماع60» فليس له - الآن - أن يخالف» كمن أسلم بعد 
تمام الإجماع. 0 
ويدل عليه: قوله - تعالى -: #وما اختلفتم فيه من شيء 
تدك إلى الله#٠)»‏ وهذا مختلف فيه. 
ويدل عليه: إجماع الصحابة على تسويغ الخلاف للتابعي» ‏ 
وعدم إنكارهم [عليه][؛)؛ فهو إجماع منهم على جواز الخلاف. 
كيف» وقد علم أن كثيراً من أصحاب عبد الله» كعلقمة 
والأسودء وغيرهماء كانوا يفتون في عضر الصحابة» وكذا الحسن 
البصري وسعيد بن المسيب» فكيف لا يعتد بخلافهم. 
وعلى الجملة: فلا يفضل الصحابي التابعي إلا بفضيلة الصحبة. 
ولو كانت هذه الفضيلة تخصص الإجماع» لسقط قول 
الأنصار بقول المهاجرين» وقول المهاجرين بقول العشرة» وقول 
العشرة بقول الخلفاءاه) الأربعة» وقولهم بقول أبي بكر وعمر - رضي 
فى ابياقظة من فد 
۲ ص د: بإجماع. 


.)18( سورة الشورى» أية‎ Ek 


4 سافطة من ص» د. 
ه نهاية /ا١ا/رب‏ من ص. 


(TTA) 


الله عنهم -. | 
فإن قيل: روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها أنكرت على 
أبي سلمة بن عبد الرحمن مجاراة الصحابةء وقالت: فروج يصقع 


معالديكة»(١).‏ ) 
قلئنا: ما د كرناه مقطوع به» ولم يثبت عن عائشة ما ذكرتم إلا 
بقول الأحاد. 


وإن ثبت فهو مذهبهاء ولا حجة فيه. 

ثم لعلها أ رادت منعه من مخالفتهم فيما ا ع 

أو لعلها أنكرت [عليه]1؟ خلافه في مسألة لا تحتمل الاجتهاد 
في اعتقادهاء كما أنكرت على زيد بن أرقم في مسألة العينةرم. 


-١‏ روى الامام مالك في الموطا (مع شرح السيوطي) 1/١‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
بن عوف أنه قال: سالت عائشة زوج النبي يِل ما يوجب الغسلء فقالت: هل تدري ما 
مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معهاء إذا جاوز الختان 
الختان فقد وجب الغسل. أما الاشارة إلى خلاف أبي سلمة ومجاراته للصحابة ‏ وابن 
عباس على وجه الخصرص - فقد ورد في الموطا (مع السيوطي) ٠/۲‏ في مسالة 
عدة المرأة الحامل التي مات عنها زوجها. وقد أفتى ابن ادن بان عدتها أبعد 
الأجلين؛ وأبو هريرة بوضعها للحمل» فسأل أبو سلمة أم المؤمنين أم سلمة فوافقت ابن 
عباس وذكرت في ذلك أثرأ. ولیس فيه ما ورد في كتابنا. ) 

۴ - ساقطة من ص د. ظ 

۳ إنكار السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها - على زيد بن أرقم هو ما رواه البيهقي في 
السنن الكبرى ۳۳٠/١‏ عن العالية بنت أيمئع بن شرحبيلء أنها قالت: دخلت أنا وأم 


(۳۹) 


َ وظنت أن وجوب حسم الذريعة قطعي . | 
E 0‏ أن هذه المسألة يتصور الخلاف فيها مع من يوافق 
0 أن إجماع الصحابة يندفع بمخالمة واأحد من الصحابة. 

أما من ذهب إلى 5 لا يندفع [إجماع]١١)‏ الأكثر [بمخالفة 
الأقل]۲)» كيفما كانء فلا يختص كلامه بالتابعي. 


ولد زيد بن أرقم وامراته على عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقالت أم ولد زيد: إني 
بعك غلا" من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء كم اشترتيه منه بستمائة درهم؛ فقالت 
لها: بئس ما شريت» وبئس ما اشتريت» أبلغي زيد بن أرقم: أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله لر إلا أن يتوب. وفي نصب الراية أن الامام أحمد أخرجه ولم أعثر 
عليه في مسنده راجع نصب الراية 4/هل1! والام للشافعي ۷۸/١‏ وفيه راي الشافعي 
في بيع زيد. 00 
١‏ م د: خلاف. 2 
؟ م د: بالاقل. ‏ 


09 .( 


( مسألة )ى 


الإجماع من الأكثر ليس بحجة مع مخالفة الأقل. 

وقال قوم: هو حجة(). 

وقال قوم: إن بلغ عدد الأقل عدد التواتر اندفع الإجماع. وإن 
نقص فلا يندفع(2). ظ ظ ظ 

والمعتمد - عندنا -: أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتهاء 
وليس هذا إجماع الجميع. e Ty‏ 
#وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله4٠).‏ 

فإن قيل: قد تطلق الأمة ويراد بها الأكثرء كما يقال: «بنو 
تميم يحمون الجار ويكرمون الضيف»» ويراد الأكثر. ظ 


نهاية 186 من م. 

۲ تقل أبو الحسين البصري في المعتمد ٤۸٦/١‏ هذا الرأي عن أبي الحسين الخياط. 
ونسب الآمدي في الاحكام 1/4/١‏ ذلك إلى محمد بن جرير الطبري وأبي بكر الرازي 
الحنفي» وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه» وراجمع ‏ أيضا ‏ روفة الناظر 
(مع ابن بدران) 58/١‏ وفي أصول السرخسي: أن رأي أبي بكر الرازي فيه تتصيل» ٠‏ 
وهو أن الاكثرين إذا سوغوا للأقل ذلك الاجتهاد لم ينعقد الاجماع؛ وإن انكروا | عليه 
رأيف انعقد الاجماع؛ فراجع السرخسي .5/١‏ 

۴- نقل الشوكاني في إرشاد النحول ص44 عن القاضي أبي بكر أنه قال: إن هذا الرأي 
هو الذي صح عن ابن جرير. وراجمع - أيضاً - تنقيح النصول للقرافي ص٠۴٠.‏ 

.)١( سورة الشورى أية‎ ٤ 


(£۱) 


قلنا: من يقول(١)‏ بصيغة العموم يحمل ذلك على الجميع» ولا 
يجوز التخصيص بالتحكم» بل بدليل وضرورة» ولا ضرورة - ها هنا 

ومن لا يقول به» فيجوز أن يريد به الأقل» وعند ذلك لا يتميز 
البعض المراد عما ليس بمرادء ولابد من إجماع الجميع» ليعلم أن 
البعض المراد داخل فيه. 

كيف» وقد وردت أخبار تدل على قلة أهل الحق» حيث قال 
ا ((وهم بومئد الاقلون»۲)» وقال يم [: «سيعود الدين ردا 
كما بدأ غريباً »]1)؛ وقال تعالى: #أكثرهم 5 يعقلون):؛)؛ وقال 
تعالى: #وقليل من عبادي اي ا 53 من فئة 
قليلة4) الآية. 

وإذا لم يكن ضابط ولا مردء فلا خلاص إلا باعتبار قول 


-١‏ نهاية 1/45 من د. 

۲ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق عندما أورد حديثا يذكر فيه خروج الدجال وما 
يكون فيه من الأهوال وانتشار الرعب منه وظلمه وجبرونه. ا فيه قول أم شريك 
لرسول الله مَل فآين العرب يومئذ. . قال: هم يؤمئذ فليل. راجع بهذيب باريخ دمشق 
74 ركذلك رواه ابن ماجه في سننه ؟/1"51. 

؟ ص» د: سيعود غریبا كما بدا. 

ع سورة العنكبوت» آية ("57). 

ه سورة سب آية ("1). 


5 سورة البقرة» آية (144). 


(TEY) 


ش الجميع. 

الدليل الثاني: إجماع الصحابة على تجويز الخلاف للأحاد. 
فكم من [مسألة قد ]ر١)‏ انفرد فيها الأحاد بمذهب» كانفراد ابن عباس 
[بالعول» فإنه أنكره ]|[ . 

فإن فيل: لاي بل أنكروا على ابن عباس [القول بتحليل 
المتعة ]1 » وأن الريا في النسيئة!؛). 

وأنكرت عائشة على زيد ابن أرقماه) مسألة العينة. 


ب صء د: مسائل. 

۲- صء د: بإنكار العول. 

والعول: أن يجتمع في الميراث ذوو فروض مسماة لا يجتملها الميراث مثل زوج» وام 
وأختين شقيقتين» وأختين لام وسياتي تحقيق مذهب ابن عباس في باب القياس عند 
قوله "من شاء باهلته". 

.هن و تخل المتعة: 

ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن علا - رضي الله عنه ‏ قال لابن عباس: إن 
النبي عل نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. راجع البخاري (مع 
السندي) N/T‏ 

-٤‏ ومن ذلك قول أبي سعيد الخدري لابن عباس: سمعته من النبي بر أو وجدته في كتاب 
الله؟. ٠‏ راجع البخاري (مع السندي) ۲/. 


^ نهاية 1/1۸ من ص ٠.‏ 


(TEY) 


الوضوء .)١/))‏ 
وعلى أبي طلحةء القول بأن 04 البرد لا يفطر ۷ يذلاك 
E‏ ا ظ 
قلنا: لاء بل لمخالفتهم السنة الواردة. 5 المشهورة 5 

أو لمخالفتهم أدلة ظاهرة قامت عندهم. 

ثم نقول: هب أنهم أنكروا انفراد المنفرد» ار ل 
عليهم إنكارهم. ول ف اس لبه 
الواحد. 

ولهم شبهتات: 

الشبهة الأولى: قولهم: «قول الواحد فيما يخبر عن نفسه لا 
يورث العلم» فكيف يندفع به قول عدد حصل(۲) العلم بإخبارهم عن 


اد روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده إلى منيعة بنت وقاص عن أبيها: أن أبا موسى كان 
ینام بینهم» حتى يغط فيتنبه فيقول: قد سمعتموني أحدثت؟. فنقول: لا فيقوم فيصلي. 
راحع المصنف ۳۳/۸. 

"ل عن انس بن مالك قال: مطرت السماء يرداء فقال لنا أبو طلحة ‏ ونحن غلمان -: 
ناولني يا أنس من ذلك البرده فاولته فجعل يأكل» وهو صائم.. قال: الست صائماء 
قال: بلى؛ إن هذا ليس بطعام ولا شراب إنما هو بركة من السماء نطهر به بطوننا.. 
قال أنس: فاتيت النبي علش فأخبرته فقال: خذ عن عمك.. . اه. رواه ابو يعلى وفيه 
”علي بن زيد“ وفيه كلام وقد وثقء وبقية رجاله رجال الصحيح» ورواه البزار موقوفاء 
وزاد: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فكرهه وقال: إنه يقطع الظما. راجع مجع 

2-0 الزوائد للهيثمي ۷۲/۳ وقاعدة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص1١ ٠‏ 

۳ د: يحصل. ) 


»م 


قيهن لبلوغهم عدد التواتر». 
وعن هذاء قال قوم: عدد الأقل [إن بلغ ]ذم فنا العواتر يداع 


الإجماع.. 
- وهذا فاسد من ثلاثة أوحه: ظ 0 5" 
الأول: أن صدق الأكثر - وإن علم - فليس ذلك صدق جميع 
الأمة واتفاقهم» والحجة في اتفاق لج ٠‏ فسقطت الحجة؛ لأنهم 
ليسوا كل الأمة. 


الثاني: أن كذب الواحد ليس بمعلوم» فلعله صادق. فلا 
تكون المسألة اتفاقاً من جميع الصادقين - إن كان صادقاً -. 

الثالث: أنه لا نظر إلى ما يضمرونء بل التعبد متعلق بما 
يظهرون؛ فهو مذهبهم وسبيلهم؛ لا ما أضمروه . 

فإن قيل: فهل يجوز أن تضمر الأمة خلاف ما تظهر . 

قلنا: ذلك - إن كان - إنما يكوند٠)‏ عن تقية وإلجاءء وذلك 
وإن لم يشتهر» فهو محال؛ لأنه يؤدي إلى اجتماع الأمة على 
[ضلالة وباطل ]1 وهو ممتنع بدليل السمع. 
الشبهة الثانية: أن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة» وهو 


<١‏ م: إلى أن يبلغ. 
۲ نهاية ۸٦‏ من م.. 
۴ ص ؛ د: الضلال والباطل. . 


(to) 


منهي عنه/١)»‏ فقد ورد ذم الشاذء وأنه كالشاذ من الغنم عن القطيع(١).‏ 
قلنا: الشاذ عبارة عن: «الخارج عن الجماعة بعد الدخول 
فيها»» ومن دخل في الإجماع لا يقبل خلافه بعده» وهو الشذوذ2). 

أما الذي لم يدخل - أصلاً - فلا يسمى شاد . 
فإن قيل: فقد قال - عليه السلام - : ع e e‏ 
فإن الشيطان مع الواحد» وهو عن الإثنين أبعد». 

قلنا: أراد به الشاذ [الخارج على الإمام ]ر بمخالفة الأكثر 
على وجه يثير الفتنة. 

وقوله: «وهو عن الاثنين أبعد»» أراد به الحث على طلب 
الرفيق في الطريق» ولهذا قال - عليه السلام -: «والثلاثة ر كب)(ه). 


١‏ نهاية 847/ب من د. 

أن :وفك ولك غا روا ایی دارو ر عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله لر يقول: 
"ما من ثلاثة في فرية ولا بدو لا تقام فيهم الملاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان 

7 7 الشاذ. | ) 

٤‏ ص: والخارج على الاماب د: الخارج أو الخارجي على الامام. 

0- نهاية ۸ب من ص. وحديث الثلاثة ركب. هو جزء من حديث: "الراكب شيطان 
والراكيان شيطانان والثلاثة ركب“ أخرجه الامام مالك في الموطاء فراجعه (مع شح 
السيوطي) ۲٤۸/۲‏ وكذلك في سنن أبي داود ۳٦/۳‏ ومسند أحمد 141/5 


(۳€) 


ظ وقد قال بعضهم: قول الأكثر حجة» وليس بإجماع(0. 
- وهو متحكم بقوله «إنه حجة»؛ إذ لا دليل عليه. 
- وقال بعضهم: مرادي به: أن اتباع الأكثر أولى. 
قلنا: هذا سدم ني الأخار» وني حق المكلد [. إذا لم يجد 
ترجيحاً - بين المجتهدين - سوى الكثرة . 
وأما المجتهد فعليه اتباع الدليلء دون الأكثر ؛ لأنه إن خالفه 
واحد لم يلزمه اتباعه وإن انضم إليه مخالف ع 


2 


١‏ اختار ابن الحاحب هذا الراي فراجع حاشية العضد على ابن الحاحب ٠۴٤/۲١‏ وإرشاد 
المفحول ص86. 


(EV) 


( مسألة ) 


قال مالك: الحجة في إجماع أهل المدينة - فقط -00. 


ف ترجع بدي e e‏ الله في حجية إجماع امل المدينة ا 
وأنه حجة. أنقل ما كتبه العلامة المحقق الشيخ محمد الأمين ‏ صاحب أضواء البيان 
- في نقييد أنه على روفة التاظر. قال رحمه الله: الصحيح أن إجماع أهل المدينة 
معتبر عند مالك بشرطين: 
الاول: أن يكون فيما لا مجال للرآي فيه. 
الثاني: أن يكون من الصحابة والتابعين لا غير ذلك لان قول الصحابي فيما لا مجال للرأي 
فيه في حكم المرفوع؛ فالحق بهم مالك التابعين من أهل المدينة فيما ليس فيه احتهادء 
لتعلمهم ذلك من الصحابة. أما في مسائل ایا فأهل المدينة عند مالك في 
الصمحيح عنه ‏ كغيرهم من الأمة. راحع مذكرة أصول الفقه صمل وتنقيح النصول 
للقرافي ص٤۳۴‏ وحاشية العضد على ابن الحاجب 5/ه". ولا شك أن الامام مالك كان 
كثيرأ ما يستدل بعمل أهل المدينة وأقوالهم؛ ومن ذلك على سبيل المثال ‏ أن 
ابا يوسف قال لمالك: توَدْنُونٌ بالترحيم» وليس عندكم عن النبي ينر فيه حديث 
فالتفت إليه مالك وقال: يا سبحان الله ما رأيت أمرا أعجب من هذاء ينادى على 
رؤوس الاشهاد في كل يوم خمس مرات؛ يتوارثه الابناء عن الآباء من لدن رسول الله 
بر إلى زماننا هذاء يحتاج فيه إلى فلان» وفلان» هذا أصح عندنا ل من الحديث. 
اه نقلا من كتاب عمل أهل المدينة للشيخ عطية سالم ص58 الذي نقله من المدارك 
۲ ويبدو لي أن بعض مصطلحات الامام مالك في الموطأ هو الذي جعل البعض 
ينسب إليه أنه يقول: إجماع أهل المدينة حجة ومن ذلك قوله في الموطا. الأمر 
المجتمع عليه عندنا كذاء وإلا فالامام مالك لم يوافق على تعميم الموطا وجعله كتاباً 


(EA) 


وقال | قوم: المعتبر إجماع أهل الحرمين (مكة والمدينة) 
والمصرين (الكوفة والبصرة )1 . 
- وما أراد المحصلون(«» بهذا إلا أن هذه e‏ قد حمعت 
في رمن الصحابة أهل الحل والعقد . ظ 
) فإن أراد مالك: «أن ال هي الجامعة لهم». فلم ل له ذلك 
لو جمعت» وعند ذلك لا يكون للمكان فيه تأثير 
وليس ذلك بمسلم» O O DOY‏ 
الهحرة ولا بعدهاء بل [ما زالوا ]1 متفرقين في الأسفار والغزوات 
والأمصار. 
فلا وجه لكلام مالك. إلا أن يقول: اعمل أهل المدينة حجة؛ 
لأنهم الأكثرون؛ والعبرة بقول الأكثرين»؛ وقد أفسدناه . ) ظ 
أو يقول: يدل اتفاقهم في قول [أو عمل]1) أنهم استندوا إلى 
. سماع قاطع» فإن الوحي الناسخ نزل فيهم» فلا تشذ عنهم مدارك 
الشريعة. 00 
- وهذا تحكمء إذ لا يستحيل أن يسمع غيرهم حديثاً من 


يسير عليه المسلمون في كل البلاد الاسلامية التي كانت تحت الخلافة في زمانه. ٠‏ 
١‏ تفصيل هذا القول في تنقيح النصول للقرافي ص٤۳٠٠‏ وإرشاد النحول ص85. ٠‏ 
۴ د: المحققون. 
'"# ص: كانوا لا يزالون» د: لا زالوا. 


٤‏ د: وعمل على. 


(۳٤۹( 


رسول الله ر في سفر. ايح بار قبل نقّله(١).‏ 
فالحجة في الإجماع. ولا إجماع. ‏ 
وقد تكلف لمالك تأويلات ومعاذير» استقصيناها في كتاب 
«تهذيب الأصول)۲)ء ولا حاحة إليها هاهنا. 
وربما احتجوا: بثناء رسول الله يكم على المدينة وعلى أهلها . 
- وذلك يدل ا وكثرة ثوابهم د المدينة] 
ولا يدل على تخصيص الإجماع بهم 
' وقد قال قوم: الحجة في اتفاق الخلفاء الأربعة. 
- وهو تحکم» لا دليل عليه(؛)؛ إلا ما a‏ 
قول الاي ححة» وسيأتياه) في موضعه. 


٠ ١ د:نقلهاء‎ ١ 
صء د: التهذيب.‎ ۲ 

"ل صء د: لكونهم بالمدينة. 
4 نهاية 1/917 من د. 


ه نهاية ۱۸۷ من م. 


(6٠) 


( مسألة ) 


0 اختلفوا في ني أنه ليل + يشترط أن يبلغ أهل 00 عدد 
التواتر». 

أما من أخذه من دليل العقل واستحالة اننا سک العادةء 
فليزمه الاشتراط(١).‏ 

والذين أخذوه قينا ؛اختلفوا: 

فمنهم من شرط [ذلك]50» لأنه إذا نقص عددھم م فنحن لا 
نعلم إيمانهم بقولهم فضلاً عن غيره . 

- وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه يعلم إيمانهم لا بقولهم. 900 2 ككثر: «لا تزال 
طائفة من أمتي على الحقء حتى يأتي أمر الله» وحتى يظهر 
الدجال»» فإذا لم يكن على وجه الأرض مسلم سواهم» فهم على الحق. . 

الثاني: أنا لم نتعبد بالباطن» وإنما أمة محمد: من آمن بمحمد 


1 وهو قول امام الحرمين في لبرهان ال ۸/1 0 ونقل عن القافي. و شرح ننقيح 
٠‏ النصول للقرافي صا؟» وجمع اتات (مع العطار) ؟/84 وما اختاره ابن السبكي 
كما قال محقق شرح الكوكب المنير في 201/1 بل صرح باختياره لموضع آخر» وهو 
عدم حجية قول المجتهد الواحد ‏ إذا لم يوجد غيره ‏ أعني: لا يسمى إجماعاً. 
"# ساقطة من ص د. 
۳ نهاية 1/14 من ص 


(۴0۷) 


نر ظاهراً إذ لا وقوف على الباطن. 

وإذا ظهر أنا متعبدون باتباعهم» فيجوز أن يستدل بهذا على 
أنهم صادقونء لأن الله - تعالى - لا يتعبدنا () اماع الكاذب 
وتعظيمه والاقتداء به. ۰ 

فإن قيل: كيف يتصور رجوع عدد افا إلى ما دون 
عدد التواترء وذلك يؤدي إلى انقطاع التكليف» فإن التكليف يدوم 
بدوام الحجة؛ والحجة تقوم بخبر التواتر عن أعلام النبوة وعن وجود 
محمد کم وتحديه بالنبوة . والكفار ا دكن 
يجتهدون في طمسها . ا ah‏ 

والسلف من الأئمة بخن على ددا التكليف إلى القيامةء 
وفي ضمنه الإجماع على استحالة اندراس الأعلام. 

امب نقصان عدد التواتر ما يؤدي(» إلى الاندراس 
وإذا لم يتصور وجود هذه الحادثة» فكيف نخوض في 
قلنا : يحتمل أن يقال: ذلك ممتنع لهذه الأدلة. 

وإنما معنى تصور هذه المسألة: رجوع عدد أهل الحل 
والعقد إلى ما دون عدد التواترء وإن قطعنا نا بأن قول العوام يعتبر . 
فتدوم أعلام الشر ع بتواتر العوام. 


١‏ صء د: لا يتعبدل. 
".ب صء د: مأ يرجحب. 


(ToY) 


ود يحتمل. أن يقال: يتصور وفوعهاء والله - تعالى - يديم 
الأعلام بالتواتر الحاصل من جهة المسلمين والكفار» فيتحدثون 
بوجود محمد هه ووجود معجزته - وإن لم وى بكونها مم معجزة 


أو يخرق الله الو ل دا داك القليل. 
حتى تدوم الحجة. 

بل [قد]ا) نقول: قول القليل مع القرائن المعلومة في 
مناظرته وتسديده(» قد يحصل العلم من غير خرق عادة . 

فبجميع هذه الوجوه يبقى الشرع محفوظاً  .‏ - 

فإن قيل: فإذا جار أن يقل عدد أهل الحل والعقدء فلو رجع 
إلى واحدء فهل يكون مجرد قوله حجة قاطعة. ٠‏ 

قلنا: إن اعتبرنا موافقة العوام. فإذا قال قولاًء وساعده 
[عليه]1؟ العوام» ولم يخالفوه:؛) [فيه](ه)» فهو إجماع الأمة» فيكون 
حجة؛ إذ لو لم يكنء لكان قد اجتمعت الأمة على الضلالة والخطأ . 

وإن لم نلتفت:5 إلى قول العوام» فلم يوجد ما يتحقق به اسم 


١‏ ساقطة من م.. 

٣‏ د: وتشديده. 

٣‏ ساقطة من صء د. 
4 نهاية ۱۹/ب من ص. 
OG‏ 
1 نهاية ۷٩/ب‏ من د. 


(؟ه ؟) 


الاجتماع والإجما ع؛ إد يستدعي دلك عدداً - - بالضرورة - حتى 
يسمى إجماعا . ولا أقل من اثنين [أو ثلاثة]01 . ظ 
0 وو - كله - يتصور على مذهب من يعتبر ر.إجماع عن عد 
الصحابة. ) ظ م: 
ظ | فأما من لا يقول إلا بإجماع الصحابة» فلا يلزمه شيء من 
ذلك» لان الصحابة قد جاوز عددهم عدد التواتر 


4 چو #000 
1 0# 


<١‏ ص؛ 22 وثلاثة. 


(of) 


( مسألة ) 


ذهب داود وشيعته - من أهل الظاهر - إلى: أنه لا حجة في 
إجماع من بعد الصحايةز١).‏ +000200030000 

- وهو فاسد؛ لأن الأدلة الثلاثة على كون الإجماع حجة؛ - 
أعني: الكتاب» والسنةء والعقل - لا تفرق بين عصر وعصر . 

فالتابعون إذا أجمعوا فهو فهو إجماع من جميع الأمةء ومن 
خالفهم فهو سالك غير سبيل المؤمنين. ويستحيل - بحكم العادة - 
أن يشذ الحق عنهم مع كثرتهم» عند من يأخذه من العادة . 

ولهم شبهتان: 

أضعفها: قولهم: «الاعتماد على الخبر والآبة و[هو](» قوله - 
تعالى -: #ويتبع غير سبيل المؤمنين# يتناول الذين [نعتوا 
بالإيمان] ("» وهم الموجودون وقت نزول الآية» فإن المعدوم لا 
يوصف بالإيمان» ولا يكون له سبيل . ظ 

وقوله - عليه السلام -: «لا تجتمع أمتي على الخطأ» يتناول 
أمته الذين آمنوا به» وتصور إجماعهم واختلافهم» وهم الموجودون. 


. تقدم تحقيق ذلك.‎ ١ 
سافطة من ص» د.‎ 


"- صء د: فعلوا الايمان. 


(oo) 


- وهذا باطلء إذ يلزم1) على مساقه أن لا ينعقد إجماع بعد 
موت سعد بن معاد (۲)» وحمزة (۳)» ومن ن¿ استشهد من المهاجرين 
0 [والأنصار] (»). ممن كانوا موجودين عند نزول الآيةء فإن إجماع من 
وراءهم ليس إجماع جميع المؤمنين وكل الأمة. 0 
: ويلزم أن لا يعتد ف ع نزول الآية» وكملت 


0 آلته بعد ذلك. 


) وقد أجمعنا اناف والصحابة على: أن موت واحد من 
الصحابة لا يحسم باب الإجماع. ) ) 

بل إجماع الصحابة بعد النبي ب ا ححة بالاتفاق» وكم من 
صحابي استشهد في حياة رسول الله مكب بعد نزول الآية. 

الشبهة الثانية: أن الواجب اتباع سبيل جميع المؤمنين. 
وإجماع جميع الأمةء وليس التابعون جميع الأمةء فإن الصحابة - 


K‏ ص د: يلزمه. 

۲ سعد بن معاذ بن النعمان الخزرجي الانصاريء أبو عمرو شهد بدراء وحرح يوم الخندق 
ثم انتقض جرحه بعد شهر فاته وذلك سنة خمس؛ حملته الملائكة وهو على نعشه وني 
الصحيحين: أن عرش الرحمن اهتز لموته. راجع الاب ا 

لاس - حمزة ين عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافه القرشي الهاشميء 5507 

الله عع وأخوه من الرضاعة؛ أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب. ولد قبل النبي ڪر 

بسع وأسلم في السنة الثانية من البعثق واستشهد بأحد» وهو سيد الشهداء. راحع 
الامابة ٠٠ ۳٠۴/١‏ | ) ا 


£= سافطة من ص؛ د. 


(۴۵٦) 


وإنده ماتوا عل يريا [بموتهم]» عن الأمة. ظ 

ولذلك. لو خالف واحد من الصحابة [ما أجمع 555 
التابعون ()» لا يكون قول جميع الأمة. ولا يحرم الأخذ بقول 
فإذا كان خلاف بعض الصحابة يدفع إجماع التابعين؛ فعدم 
وفاقهم - أيضاً - يدفع؛ لأنهم بالموت لم يخرجوا عن كونهم من الأمة. . 

قالوا: وقياس هذا يقتضي أن لا يثبت يثبت وصف الكلية - أيضاً - 
للصحابة» بل ينتظر لحوق التابعين مرانتيم [من يتويد إلى 
القيامةء فإنهم كل الأمة. 

لكن» لو اعتبر ذلك لم ينتفع بالإجماع || إلا في ) القيامة: فثبت 
أن وصف الكلية [إنما هو]ا) لمن دخل في الوجود» دون من لم 
دل ظ 

فلا سبيل إلى إخراج الصحابة من الجملة. 

وعند ذلك لا يثبت وصف كلية الأمة للتابعين۷). 


١‏ صء د: بآن. 
E‏ ساقطة من دء ضن. | 
۲ م إجماع وهي نهاية MN‏ من ص. 


-٤ 0‏ م التابعين. 


اه ساقطة من صءه 3 : 
1 ساقطة من صه د . 


(oV) 


والجواب: أنه كما بطل - على القطع - الالتفات إلى 
اللاحقين؛ بطل الالتفات إلى الماضين. 1 
ولولا ذلك» لما تصور إجماع بعد موت واحد من النستلميّن 
في رمان الصحابة(١)‏ [والتابعين]1)) ولا بعد أن استشهد حمزة. 2 
وقد اعترفوا بصحة [إجماع a‏ بعد رسول الله ع 
وبعد موت من مات بعد رسول الله له 
- وليس ذلك إلا لأن الماضي لا يعتبرء والمستقبل لا ينتظرء 
وأن وصف كلية الأمة حاصل لكل من الموجدين في كل وقت0)): 
وأما إجماع التابعين على خلاف قول واحد من الصحابة: 
فقد قال قوم: يصير قول الصحابي مهجوراًء لأنهم كل الأمةره) . 
وإث سلمنارم - وهو الصحيح - فنقول: إن اتة تفقوا على وفق 


١‏ نهاية 184 من م. 

ساقطة من صء د. 

۴ م: الاجماع. 

4- د: عصر. ظ 

ه ممن قال بهذا: أبو الحسين البصري في المعتمد 444/6 وهو رأي ا الحتفية» وان 
سعيد الاصطخري وابن خيران والقفال» وهو رأي المالكية ‏ أيضا ‏ وأبي الخطاب 
الحنبلي. فراجع كشف الأسرار ٠۴٤۷/۳‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي س يد 
التحرير Y/Y‏ ۱ 

1 الغزالي يعني: إن سلمنا أنهم كل الأمة وهذا هو الصحيح» فنقول.. - الخ" ف 
بيان مذهبه وهو أن قول الصحابي لا يصير مهجورا في هذه الحالة. 


(FeoA) 


قوله انعقد الإجماع. إذ موافقته إن لم 5 تقو الإجماع» فلا د ات 
وإن أجمعوا على خلاف قولهء فلا يصير ذلك القول - عندنا . 
E‏ حتى يحرم على تابعي التابعين موافقته. لأنه بعد أن 
0 أفنتى في المسألة» فليس فتوى التاب بين و فيها فتوى جميع الأمة» 
بل فتوى البعض١١).‏ ظ ظ 
فإن قيل: إذا ثبت نعت الكلية لتابعين: فليكن خلاف قولهم 
بعدهم حراماً » وإن قال به صحابي قبلهم. ا 
وإن لم يكونوا كل الأمةء فينبغي أن لا : تقوم الحجة بإجماعهم. ظ 
ولا يحرم خلافهم؛ إذ خلاف بعض الأمة ليس بحرام. ظ ظ 
أما أن تكون كلية الأمة في شيء دون دشي يذ متناقض: 
وجمع بين النفي والإثبات. Ts ٠‏ 
قلنا: ليس بمتناقض» لأن الكلية إنما تثبت بالإضافة إلى 
المسألة التي خاضوا فيها . اا 
فإذا نزلت مسألة بعد الصحابة؛ التابعون فيها کل الأمةء 5 
أجمعوا [فيها]1. 2 ظ 
أما ما أفتى فیها(۲) الصحابيء ففتواه a‏ اا 
وهذا كالصحابي. إذا مات بعد الفتوى, وأجمع الباقون على ٠‏ 


١ہ‏ د بعض الأمة. 
٣‏ ساقطة من ص؛ د. 


ل ص: فيه وهي نهاية ١١ب‏ و 


(۳۹) 


خلافه: لا يكون ذلك إجماعاً من الآمة. 
ولو مات ثم نزلت واقعة بعده»ء انعقد الإجناع على كل 
مذهب» وتكون الكلية حاصلة بالإضافة. 000 
فإن قيل: إن كان في الأمة غائب» لا ينعقد الإجماع دونه 
وإن لم يكن لذلك الغائب خبر من الواقعة ولا فتوى فيهاء لكن نقول: 
لو كان حاضراً لكان له قول فيهاء فلابد a‏ 
جل التابعين كالغائب. 
٠‏ قلنا: يبطل بالميت الأول من الصحابة» فإن الإجماع انعقد 
دونه. ظ | 
ولو “كان 0 / 1 لذت 0 05 - ذو 
مذهب ورأي بالقوة» فتمكن موافقته ومخالفته» فيحتمل أن [يوافق أو 
يخالف](0) إذا عرضت المسألة عليه» بخلاف الميت» فإنه لا يتصور 
في حقه خلاف [أو وفاق](۲)» ١‏ بالقوة ولا بالفعل. ‏ ظ 
بل المحنوك: والمريض الزائل العقل. n‏ لا 0 
لأنه بطل منه إمكان الوفاق والخلاف. 
فإن قيل: فما ا 0 من 
الصحابة إذا نقل : لوا 


١‏ صء د: يخالف ويوافق. 
أت ص؛ د: ووفاق. 
۳ نهاية ۹۸/ب من د. 


(۳71. 


عدب اروم با قلا يسنن 
إجماع كل الأمة. . ۰ : 
قلنا: يبطل بالميت :الأول من الصحابة: فإن إمكان خلافه لا 
يكون كحقيقة خلافه. | : 
وهذا التحقيق» وهو أنه لو وفع باب الاختمال ااا 
إذ ما من حكم إلا ويتصور تقدير نسخه وانقراد ا بنقله 
وموته قبل أن ينقل إلينا . 8 
[ولبطل] )٠(‏ إجماع الصحابة وماد أن ا كير أضمر 
المخالفةء وإنما أظهر الموافقة لسبت. ظ 
[ولرد ]5 خبر الواحد» لاحتمال [أن يكون](؛) كاذياً . 
وإذا عرف الإجماع» وانقرض العصرء أمكن رجؤع واحد 
اانا ا - وإن لم ينقل إلينا ا اق 
مط اتاد الها 2 1 ٢‏ 
نان قيل: إن الأصل اند زي 
قلنا: والأصل عدم خوضه في الواقعةء وعدم الخلاف والوفاق 


١‏ نهاية ٠١١‏ من م. 
۲ م: فيبطل- 
؟- م ویرد 


٤‏ ص» د: كونه. 


(N) 


# 


ھا د 
20 ومع أن الأصل العدم: فالاحتمال لا ينتفي؛ وإذا ث ثبت الاحتمال 
حصل الشكء فيصير الإجماع غير مستيقن مع الشك. 
ظ ولكن؛ يقال: لا يندفع الإجحاع بكل شك. 0 
فإن قيل: في مسألة تجويز النسخ وتجويز الرجوع شك بعد 
استيقان أهل | ا وإنما الشك في دوامها . 
02 وها هنارا)ء الشك في أصل الإجماع» لأن الإجماع موقوف 
على حصول نمت الكلية لهم و الكلية موقوف على معرفة انتفاء 
الخلاف. ١‏ 
[فإذا شككنا في انتفاء الخلاتان», کا في الكلية. 
فشككنا في الإجماع.. ) 
قلنا: لاء بل [نعت ]م الكلية حاصل!؛) للتابعين» وإنما ينتفي 
بمعرفة الخلاف» فإذا لم يعرف بقيت الكلية. ظ 
00 وما ذكروه يضاهي قول [القائل]ره): «الحجة في نص مات 
. الرسول - عليه السلام - قبل نسخه» فإذا لم يعرف موته قبل نسخه 


. من ص.‎ 1/١ نهاية‎ ١ 
٠ ال ساقطة من د.‎ 
؟ ساقطة من ص؛ د‎ 

6س ص د: حاصلة. 


0 صء د: من يقول. 


(AW) 


- شككنا في الحجة» والحجة [الإجماع المنقرض]01) عليه العصرء فإذا 
شككنا في الرجوع» فقد شككنا في الحجة». 
وكذلك [القول]٠)‏ في قول الميت الأول من الصحابةء فإنا لا 
- نقول: صار كلية الباقين مشكوكاً فيها. 
هذا تمام [الكلام في 1" الر كن الأول. ٠‏ 


١‏ صء د: في إجماع انقرض عليه العصر. 
ت سافطة من ص» د. 
؟ ساقطة من د. 


(TY) 


الركن الثاني - 
في 
نفس الإجماع 0١‏ 


ونعني به: اتفاق فتاوى الأمة في المسألة في لحظة واحدةء 
انقرض عليه العصر أو لم ينقرض. أفتوا عن اجتهاد أو عن نصء. 
مهما كانت الفتوى نطقاً صريحاً . ان 
وتمام النظر في هذا الركن ببيانة ٠‏ 
- أن السكوت ليس كالنطق. 
- وأن انقراض العصر ليس بشرط. 
- وأن الإجماع قد ينعقد عن اجتهاد . 
فهذه ثلاث مسائل. 


( مسألة )` 


إذا أفتى بعض اسحا بعتوى؛ وسكت(١)‏ الآخرون. لم ينعفد 


الإجماع. ولا ينسب إلى ساكت قول(). 
وقال و إذا انت نتشرء وسكتواء فسكوتهم كانطق؛ حتى يتم 
به الإجماع(. 


وخرط هو را العصر على السكونتا6». 


ات نهاية 4 من د. ظ | 
؟ هذه العبارة "لا ينسب إلى ساكت قول“ هي عبارة الامام الشافعي في كتاب ”اختلاف 
الحديث* ‏ ص“/.ه »ء والذي طبع مع المجلد الثامن من الام فقال: ينيد كل 
'شيء منه ‏ يعني من العلم ‏ إلى فاعلف فينسب إلى أبي بكر فعله» وإلى عمر قعل 
ولا يقال لغيرهم ممن أخذ منهم موافق لهم ولا مخالف. ولا ينسب إلى ساكت قول 
قاثلء ولا عمل عامل؛ إنما ينسب إلى كل قوله وعمله وفي هذا ما يدل على أن ادعاء 
الاجماع في كثير من خاص الأحكام ليس كما يقول مدعيه. وهذا هو رأي الشافعي في 
الجديد كما قال الغزالي في المنخول ص 1/1. 

“ل وهو رأي الخنابلة وأكثر أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب ٠‏ الثاني والمالكية 
فراحع الاحكام للآمدي 200 وشرح الكوكب المنير ٠٠٠٤/۲‏ وشرح تنقيح النصول . 
ص٣۳۳‏ وتيسير التحرير ۳ وأصول السرخسي 77/1١‏ 0 ) 
4 وهو أت أبي علي الجبائي ‏ كما ورد ذلك في المعتمد ؟/ ام وأحمد في رواية عنه 

ونقل عن أكثر أصحاب الشافعي كما قال ابن فورك. راحع إرشاد الفحول ص٤۸.‏ 


(¥10) 


وقال قوم: هو حجة؛ وليس بإجماع/). 

وقال قوم: ليس بحجة» ولا حث ولكنه دلیل 2 
الاحتهاد في المسألة1. ) 

والمختار: أنه ليس بإجماع» ولا حجة» ولا هو ليل على 
تجويز الاجتهاد في المسألةء إلا إذا دلت قرائن الأحوال على أنهم 
شتا ا حازر٣)‏ الأخذ e‏ السكوت. 

والدليل عليه: أن فتواه إنما تعلم بقوله الصريح» الذي(» لا 
يتطرق إليه تال ری کے تردد(ه). 

فقد يسكت من غير إضمار الرضا لسبعة أسباب: 

الأول: أن يكون في باطنه مانع من إظهار القول» ونحن لا 

وقد تظهر قرائ ئن السخط عليه مع سكوته.. 

الثاني: أن يسكت لأنه يراه قولاً سائغاً لمن أداه ريم إليه 


1 وهو رأي أبي هاشم الجبائي. راجع المعتمد ٠۳۳/۲‏ وبه قال الصيرفي واختاره الامدي 
فراجع إرشاد النحول ص٤۸‏ والاحكام للأمدي 00# 

۲ لم أجد من هو صاحب هذا القول. 000 

۳ م د: وجواز. ظ 52 

. نهاية 1۹۱ من م.‎ ٤ 

ل م: متردده د: یتردد. 


1١‏ ص د: أدى. 


(۳۹۷ 


اجتهاده» وإن لم يكن هو موافقاً عليه؛ بل كان [يعتقد خطأه]01. 
3 الثالث: أن يعتقد أن كل مجتهد مصیب(۲٠‏ فلا يرى الإنكار 
في المجتهدات - أصلا | -» ولا یری الات إلا فرض كفاية» فإذا 
۴ ی أ مني اراد بالل ا 0 
الرابع: أن يسكت وهو منكرء لكن ينتظر فرصة ت الإتكار؛ ولا 
یری البدار مصلحة؛ لعارض من العرارض ينتظر زواله. 3 يموت ت قبل 
زوال ذلك العارض» أو يشتغل عنه. 0 
الخامس: أن يعلم | أنه لو أنكر. الم ت إليه. [أو [at‏ ذل 
. وهوان» كما قال ابن عباس - في سكوته عن [إنكار]:») العول في 
ا عير د «کان رجلاً مهيباً فهبته»زه). 00 ا 
e )‏ أن يسكت لأنه متوقف في المسألةة الأنه بعد > في 


0 ص د: معتقد] لخطئه.‎ ١ 
0 أ تهاية لابب منص‎ ١ 
ده : وثاله. ظ‎ 
0 ساقطة من ص د.‎ -٤ ) 

0 أخرج قون اف البيهقي في سته باب العول في ا er‏ لما قال له زفر 
03 بن أرس: ما منعك أن تشير بهذا الرأي. يعني إنكار العول ‏ على عمره فقال ابن ٠‏ 
ظ عباس: هبته والله. وكذا اخرجه الحاکې ثم .قال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه 
الذهبي. را الستدرك ۳٠/٤‏ قال الالباني في إرواء الغليل 165/1: الو جسن عن + ' 
أجل الخلاف في ابن إسحاق. 


الات أن يسكت لظنه أن غيره قد كفاه الإنكار؛ وأغناه عن 
الإظهار. ثم يكون قد غلط فيه» وترك الإنكار عن توهم؛ إذ رأى 
الإنكار فرض كفاية» وظن أنه قد کت وهو ر ۾ في وهمه. 
فإن قيل: لو كان فيه حلاف لظهر . ) ) 
قلنا: ولو كان فيه وفاق لظهر. ٠‏ 
فإن تصور عارض يمنع من ظهور الوفاق» تصور مثله في ظهور 
وبھذا يبطل قول الائ حيث شرط انفراض العصر في 
السكوت» إذ من العوارض المذ كورة ما يدوم إلى آخر العصر. 
أما من قال: «هو حجة» وإن لم يكن إجماعاً ». 0 
- فهو تحكمء لأنه قول بعض الأمة. والعصمة إنما تغب تنبت لكلل" 
- فققّط -. 
فإن قيل: نعلم - قطعاً - أن التابعين كانوا إذا أشكل) 
عليهم مسألة. فنقل إليهم مذهب بعض الصحابة» مع انتشاره» 
وسكوت الباقين» كانوا لا يجوزون العدول عنهء فهو إجماع منهم 
على كونه حجة . 


) ا لاريم 
هذه المسألة. 


١‏ صء د: للد لجميع. 


۲ نهاية 44/ب من د. 


(A) 


ويعلم المحصلون: أن السكوت متردد(. وأن قول بعض الأمة 


لا جخة فة 


١‏ د مردوده ص: مردد. 


شد 


( مسألة ) 


إذا اتفقت كلمة الأمة - ولو في لحظة - انعقد جاع 
اللي 0 

وقال قوم: لابد و ورت المع 

- وهذا فاسد: 

لأن الحجة في اتفاقهم لا في موتهم» وقد حصل قبل الموت. 
فلا يزيده [الموت إلا تأكيدا ]51 . 

وححة الإجماع الآية [أو الخبر ]21 وذلك لا يوحب اعتبار 
العصر . ظ ظ ظ 

فإن قيل: ما داموا في الأحياءء فرجوعهم متوقع» وفتواهم 
غير مستقرة . ۰ 

قلنا: والكلام في رجوعهمء فإنا لا نجوز الرجوع من جميعهم؛ 
إذ يكون أحد الإجماعين خطأء وهو محال(٤).‏ 


١‏ وهو رواية عن أحمده وإن كان ابن بدران يقول: ومعتمد مذهبه عدم الاشتراط. فراجع 
المدخل إلى مذهب أحمد ص0 وهو مروي عن أبي بكر بن فورك ونقل عن أبي 
الحسن الأشعري والمعتزلة. فراجع الاحكام للآمدي 144/١‏ شرح الكوكب المنير 
۲ المعتمد .6:/١‏ 

ص: الموت تأكيداء د: تأكيدا. 

ا م: والخير. 

٤‏ نهاية 1/۱۲ من ص. 


(۷:) 


) أما بعضهم» فلا يحل له الرجوع؛ لأنه [برجوعه]١)‏ خالف 
إجماع' الأمة التي وجبت عصمتها(؟) عن الخطأ . ظ : 

نعم» يمكن أن يقع الرجوع من بعضهم. ویکون به عاصیا 
0ص والمعصية تجوز على بعض الأمة. ولا تجوز على الجميع. ‏ 

فإن قيل: كيف يكون مخالفاً للإجماع؛ وبعد ما تم الإجماع. 
وإنما يتم بانقراض العصر . ظ 

قلنا: إن عنيتم به: «أنه لا يسمى إحماعاً ». فهو بهت على اللغة 
والعرف. 

وإن عنيتم: «أن حقيقته لم تتحقق» [فما حده](رم؟. وما 
الإجماع إلا اتفاق فتاويهم. والاتفاق قد حصل» وما بعد ذلك استدامة 
للاتفاق. لا إتمام للاتفاق. 

ثم نقول: کف يدعى ذلك» ونحن نعلم أن التابعين في زمان 
بقاء أنس بن مالك وأواخر الصحابة» كانوا يحتحون بإجماع 
الصحابة» ولم يكن جواز الاحتجاج بالإجماع مؤقتا بموت آخر 
الصحابة. 

ولهذاء قال بعضهم: يكفي موت الأكثر . 

- وهو تحكم آخرء لا مستند له. 


١‏ سافطة من ص» د. 
۲ نهاية ۱۹۳ من م. 
۳ د: فماذا حده ص: فما ماخذه. 


(۳۷۱) 


ثم نقول: هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع» فإنه إن بقي واحد من 
الصحابة» جاز للتابعي أن يخالف. إذ لم يتم الإجماع» وما دام واحد 
من عصر التابعين [باق بها ]ىم - أيضاً ج يستقر به مي 
فيجوز لتابعي التابعين الخلاف. 

وهذا خبط لا أصل له. 


ولھ شبه: ظ 
الشبهة الأولى: قولهم: «إنه ريما قال بعضهم ما قاله عن وهم 
وغلط» فيتنبه له» فكيف يحجر عليه في(" ارزع عن الغلطء 
وكيف يؤمن ذلك باتفاق يجري في ساعة واحدة. 
٠‏ قلنا: وبأن يموت» من أين يحصل أمان من غلطه:)؛ وهل يؤمن 
من الغلط إلا دلالةا») النص على وجوب عصعة الأمة. 
وأما إذا رجع» وقال: «تبينت أني غلطت». 
فنقول: «إنما يتوهم عليك الغلط إذا انفردت» وأما ما قلته - 


. سافطة من » ص‎ ١ 
نهاية ۲۳ من م.‎ ٢ 
ص: غلط.‎ ٣ 

٤‏ نهاية 1/1٠١‏ من د. 


(VY) 


في موافقة فقة الأمة در 

فإن قال: ال كي بم با عب وسيل ده 
انكشف لي خلافه - قطعاً -». 
e‏ «إنما أعنات في اليو ل في فس السات بل 


مي 


الشبهة الثانية: أنهم ریما قالوا ا ولا حجر على 
المحتهد إذا تغير e‏ أن ع وإذا حاز ا .دل أن 
الإجماع لم يتم . 

قلنا: لا حجر 5 المحتهد [في ن إذا انفرد 
باجتهاد » أما ما وافق [فيه اجتهاده ]1 احتهاد الأمة. فلا يحور الخطأ 
فيه؛ ويجب كونه حقاً » والرجوع عن الحق ممنوع. 

الشبهة الثالثة(»): أنه لو مات المخالف 59 تر a‏ 
إجماعاً بموته. والباقون هم كل الأمة» لكنهم [كل الأمة]ر») في بعض 
العصر» فلذلك لا(ه) يصير مذهب المخالف مهحوراً. 


١‏ ساقطة من صء د. 
>" ساقطة من صء د. 
۴ نهاية ١1١/ب‏ من ص. 
4 ساقطة من » ص. 
6-. ص؛ د: لم. 


(VY) 


فإن كان العصر لا يعتبرء فليبطل مذهب المخالف١١).‏ 
قلنا: قال قوم: يبطل مذهبه» ويصير مهجوراًء لأن الباقين هم 
ا 
- وهو غير صحيح - عندنا eT‏ سما 
كل الأمة بالإضافة إلى تلك المسألة التي أفتى فيها الميت؛ فإن 
فتواه (؛) لا ينقطع حكمهاه) بموته» وليس هذا للعصرء فإنه جار في 
الصحابي الواحد إذا قال قولاً وأجمع التابعون في جميع عصرهم 
على خحلافه» فقد بينا أنه لا يبطل مذهبهء لأنهم ليسوا كل الآمة 
بالإضافة إلى هذه المسألة. 0 
الشبهة الرابعة: ما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: 
«اجتمع رأيي ورأي عمر على منع بيع [أمهات الأولاد ]اء وأنا - 
الآن - أرى بيعهن»» فقال عبيدة السلماني: «رأيك في الحماعة أحب 


٠م من‎ ١94 نهاية‎ ١ 

۲ نسب الآمدي هذا الرأي إلى المعتزلة وكثير من أصحاب الشافمي وآبي حنيفق فراجع 
الاحكام 05/١‏ وإلى هذا مال الرازي في المحصول ۳٠/۲١‏ ونسبه إلى أبي عبد الله 
البصري وراحع أيضاً المغني للقاضي عبد الجبار 2075/17 والمعتمد 4۹۷/۲ إرشاد 
الفحول ص85. ظ 

“ا صء د: السبب. 

٤‏ ص: قوله. 

٥‏ صء د: حكمه. 

5 ص؛ د: أم الولد. 


(۷€) 


إلينا من رأيك في الفرقة»0. 

قلنا: لو صح إجماع الصحابة - قاطبة - [لما [il‏ هذا 
يدل من مذهب علي على اشتراط انقراض العصر. ولو ذهب إلى هذا 
EN. 2‏ 

كيف» ولم يجتمع إلا رأيه ورأي عمر . 

وأما قول عبيدة: «رأيك في الجماعة» ما أراد به: [في ٣]‏ 
موافقة الجماعة إجماعاً . [وإنما أراد به: أن]:» رأيك في زمان الألفة 
والجماعة والاتفاق [في الطاعة]زه) للامام - أحب إلينا من رأيك في 
الفتنة والفرقة وتفرق الكلمة وتطرق التهمة إلى علي٠)‏ في البراءة من 


ام الولد: الامة التي أنجبت من سيدها. وقول علي رضي الله عنه ‏ رواه البيهقي 

وابن أبي شيبة وعبد الرزاق» وكذلك كلام عبيدك فراجع السئن الكبرى 4/٠‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة 4۳۷/١‏ ومصنف عبد الرزاق 0591/7 وقال ابن حجر عن إسناد 
عبد الرزاق: وهذا الاسناد معدود في أصح الاسائيد. راجع التلخيص الحبير 514/4. 

وعبيدة - بفتح العين وكسر الباء - بن عمرو السلماني المرادي؛ تابعي؛ أسلم باليمن أيام 
فتح مكق حضر كثيرأ من الوقائع في 5 عمر» نفقه وروی الحديث» وكان يوازي 
ترا القضاء توفي ع الاه. راجع: تذكرة الحفاظ ٥۰/۱‏ الأعلام 144/4 

"ل صء د: لكان. ` | ) 

؟- ساقطة من م ٠‏ 

٤‏ صء د: أي. 

ه م: والطاعة. ٠‏ 


الحادهاية 158 عن 0 


(TVe) 


الشيخيه - رضي الله عنهما أ 


(TY) 


( مسألة ) 


يجوز أنعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس» ويكون حجة. 

وقال قوم: «الخلق الكثير لا يتصور اتفاقهم في مظنة الظن. 
ولو تصور لكان حجة» وإليه ذهب ابن جرير الطبريذ". 

وقال قوم: هو متصور. وليس بحجة(۲)» لأن القول ات 
يفتح() باب الاجتهاد ولا يحرمه. 

والمثفارة أنه متصورع وأنه حى . r‏ 

وقولهم: «إن الخلق ددا كيف يتفقون على سک واحد في 
مظنة الظن». 


١‏ وهو رأي ابن حزم والظاهرية والشيعة. فراجع الاحكام لابن حزم 44/٤‏ والمعتمد 
۲ ١۲ص‏ جمع الجوامع امع العطار) ۷/۲ 5 اللآمدي ١‏ اإرشاد 
الفحول ص4/. 1 

وابن جرير الطبري: محمد بن جرير بن يزيد الطبري المؤرخ القن ولد في آمل 
طبرستان» واستوطن بغداد وتوفي بها سنة ١ه‏ وكانت ولادنه سنة 3774ه كان مجتهدا 
في الاحكام. قال ابن الأثير: أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ» له كتاب *1آخبار الرسل 
والملوك“ يعرف بتاريخ الطبري وله جامع البيان في التفسير. اج تذكرة الحفاظ 
۲ تار ريخ بغداد ۵1۲/۲ الأعلام 44/5؟. 

۲ نقل أبو الح البصري. هذا الرأي عن الحاكم. صاحب المختصر ع فراجع 
المعتمد ؟/446. 

۴ نهاية ١٠/ب‏ من د. 


(VY) 


[قلنا :)١1]‏ هذا إنما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال. 

وأما الظن الأغلب» فيميل إليه كل واحد» فأي بعد في أن 
يتفقوا على أن النبيذ في معنى الخمر في الإسكار» فهو في معناه في 
كيف» وأكثر الإجماعات مستندة إلى عمومات وظواهر. 
وأخبار آحاد صحت عند المحدثين» والاحتمال يتطرق إليها . 

كيف» وقد أجمعوا على التوحيد والنبوة» وفيهما من الشبه 
ما هو اعم جذباً لأكثر ا من الاحتمال الذي في مقابلة الظن 
الأظهر. 
وقد أحمعت [على إبطال النبوة مذاهب باطلة]٠)»‏ ليس لها 
دليل قطعي ولا ظني» فكيف لا يجوز الاتفاق على دليل ظاهر وظن 
غالب. ظ 
0 ويدل عليه: جوازء) الاتفاق ‏ عن اجتهادء بطر الشاي 
كالاتفاق على ا الصيد» ومقدار أرش الحناية» وتقدير [النفقة» 
وعدالة]ره) الأئمة والقضاة» وكل ذلك مظنون» وإن لم يكن قياساً . 


١‏ صء د: نقول فيه إن. 
٣‏ نهاية 1/11 من ص 
۳ د: اليهود على مذاهب باطلة ص: على درء مذاهب باطلة. 


٤ <‏ نهاية 147 من م. 


د صء د: ننقة في عدالة. 


(FVA) 


ولهم شبه: 

الأولى: قولهم: « كيف تتفق الأمة على اخحتلاف اا 
وتفاوت أفهامها في الذكاء والبلادة؛ على مظنون. ٠‏ 
0 قلنا: إنما. يمتنع مثل هذا الاتفاق في زمان واحد وساعة 
معينة» لأنهم في مهلة النظر قد يختلفونء أما في أزمئة متمادية» فلا 
يبعد أن يسبق الأذكياء إلى الدلالة الظاهرة » ويقررون ذلك عند ذوي 
البلادة ٠‏ فيقبلونه منهم. ويساعدون عليه. 

وأهل هذا المذهب قد جوزوا الإجماع على نفي القياس 
وإبطاله مع ظهور أدلة صحته؛ فكيف يمتنع الإجماع على هذا!. ‏ 

الشبهة الثانية: [فولهم]ا): « كيف تجتمع الأمة عن قياس. 
وأصل القياس مختلف فيه!». 

قلنا: إنما يفرض ذلك من الصحابة؛ وهم متفقون عليهء 
والخلاف حدث بعدهم. . ٠‏ 

وإن فرض بعد حدوث الخلاف» فيستند القائلون بالقياس 
إلى القياس» والمنكرون له إلى اجتهاد ظنوا أنه ليس بقياس» وهو 
- على التحقيق - قياس» إذ قد يتوهم غير العموم عموماً. وغير 


أت ساقطة من صء د. 


(۴۷۹( 


الأمر أمراًء وغير القياس اسا و ا مكمه 

الشبهة الثالثة: [قولهم]:»: «إن الخطأ في الاجتهاد جائزء 
فكيف تجتمع الأمة على ما يحوز فيه الخطأ». 

وربما قالوا: الإجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهدء فلو 
انعقد الإجماع عن قياس» لحرمت المخالفة . هي جائزة 
بالإجماع. ولتناقض الإجماعان. ) 

قلنا: إنما يجوز الخطأ فى اجتهاد ينفرد به الآحادء أما 
اجتهاد الأمة المعصومة, فلا يل الخطأء كاجتهاد رسول الله ملت 
وقياسه» فإنه لا يجوز خلافه(٠)»‏ لثبوت عصمته» فكذا عصمة الآمة» من 


غير فرق. 


١‏ بهاية ۱۹۷ من م. 
"ل سافطة من صء د. 
۳ نهاية 1/1 من د. 


(FA) 


الىاب الثالث 
في 
الها 
وحکه: وحوب التبا وتحريم المخالفة. والامتناع عن 5 
ما بنسب الأمة إلى تضييع الحق. ا 


والنظر فيما هر خرق ومخالفة؛ وما بمخالفقة بتهذب 
برسو(١)‏ مسائل . 


١‏ نهاية ۳١/ب‏ من ص. 


(TA\) 


( مسألة » 


إذا اجتمعت الأمة في المسألة على قولين» كحكمهم - مثلاً - 
في الجارية المشتراة إذاد0 وطئها المشتري» ثم وجد بها عيبا . 
0 فقد ذهب بعضهم إلى: أنها ترد مع العْفّْر. [ 

وذهب بعضهم إلى: منع الرد. | 

فلو اتفقوا على هذين المذهبين» كان المصير إلى الرد 
مجاناً خرقاً للاجماع - عند الجماهيرء إلا عند شذوذ من أهل 
الظاهر(). 


نهاية ۱۹۸ من م. 
۲ ظاهر كلام ابن حزم في الاحكام 4 ٠‏ يدل على موافقته للجمهوره وقد قال الشوكاني 
في إرشاد الفحول ص46: إن جماعة ‏ منهم القاضي عياض - نسبوا الجواز إلى 
داود» وأنكر ابن حزم على من نسبه إلى داود. اه. وراحع هذه المسالة في المعتمد 
۲ الاحكام للآمدي ٠۹۸/١‏ ونسب القول بالجواز لبعض الشيعة وبعض الحنفية 
وبعض أهل الظاهر. ظ 
ومسالة رد الجارية البكر المشتراة إذا وطئها المشتري : ثم وجد بها عيبا فيها رأيان. الأول: 
۰ لا يردهاء وياخذ أرش العيب» وبه قال ابن سيرين والزهري والثوري والشافغي وأبو 
حنيفة وأحمد. الثاني: يردهاء ويرد معها شيئاء وبه قال شريح وسعید بن المسيب 
والنخعي والشعبي ومالك والواجب رد ما نقص قيمتها بالوطء ‏ وهو العقر الذي 
ذكره الغزالي هنا فالعقر: ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة. راحع: المغني لابن 
قدامة 015/4 بدائع الصائع 2741/7 تكملة المجموع ۸١/١‏ والمحلى لابن حزم - 


(TAY) 


ّ والشافعي إنما ذهب إلى الرد محاناً . لأن الصحابة بجملتهم‎ ٠ 
رر في المسألةء وإنما نقل فيها مذهب بعضهم.‎ 
ظ الو بيج ا‎ 
. ثالث‎ 210100 

ودليله: "أنه فوخت الان إلى تضييع الح | إذ لابد 
للمذهب الثالث من ن دليل؛ ولابد من نسبة الأمة ة إلى شه ولاق 
غك وا ا 

ولهم شبه: 

الشبهة الأولى: [قولهم]1": «إنهم خاضوا خوض مجتهد ين؛ ولم 
يصرحوا بتحريم قول ثالث). 

قلنا: وإذا اتفقوا على قول واحد عن اجتهادء فهو كذلك ' 
ولم يجرز خلافهم. لآنه يوجب نسبتهم ! e e‏ 
دليله» فكذلك [ها هنا ]. ) 

الشبهة الثانية: [قولهم]»»: «إنه لو استدل الصحابة بدليل 


بتحقيق أحمد شاكر ‏ 2/5/4 وقد قال بالمذهب الشاذ الذي عر الغزالي عن اهل 
الظاهر. 0 

١‏ سافطة من ص؛ د. 

۲ ص؛ د: مذهب. 

۴ د: هذا.ء 


£ ساقطة من ص› د. 


(TAT) 


) [وعلة] رم لجاز الاستدلال بعلة أخرى» لأنهم لم یصرحوا بطلذنياء ظ 
فكذلك القول الثالث؛ لم يصرحوا ببطلانه». < 

- قلنا: فليجز خلافهم إذا اتفقوا عن اجتهاد» إذ يجوز ال 
بعلة أخرى فيما اتفقوا عليه. 00 

٠‏ لكن. [الحواب]1©: أنه ليس من فرض دينهم م الاطلاع على 
جميع الأدلة» بل يكفيهم معرفة الحق بدليل واحد» فليس في 
إحداث علة أخرى واستنباطها نسبة إلى تضييع الحق. . 

و [في]:؛) مخالفتهم في ام إذا اتفقوا نسبة ت إلى ی التضبيع: 
فكذلك إذا اختلفوا على قولين. ‏ 

الشبهة الثالثة: أنه لو ذهب بعض الصحابة إلى أن اللمس 
والمس ينقضان ال e‏ إلى اليا لا ينقضات الوضوء. ولم 
يفرق واحد بينهما . 0 

فقال تابعي: «ينقض ا دون ا 

كان هذا جائزاً» وإن كان قولاً ثالثاً . ١‏ 0 

٠‏ قلنا: أن حكمه في كل مسألة يوافق مذهب طائفة؛ ولیس في 
المسألتي: بحب يي سوسم 


=١‏ ۴ أو علة 
ا نهاية 16 من م. 


4 سافطة من ص 3 
5 صء د: مسالتين. 


(AE) 


ولو قصدوهاء وقالوا: «لا فرق» واتفقوا عليه؛ لم يجز الفرق.. ْ 

وإذا فرقوا , ا واتة تفقوا على الفرق - قصداً - 
5 الجمع. ) ظ 
أما إذا ١‏ يجمعوا؛ يفرقواء فلا ا اور 

بلء 5 صريحآً -: لا يخلو إنسان عن معصية وخخطأ في 
مسألةء فالأمة مجتمعة على المعصية والخطأء و [كل]:» ذلك ليس 

إا مل الا بت يشيع الح حت له رمب 
طائقة. مع قوله - عليه السلام و «له تزال طائفة من أمتي (4) على 
الحق». 00-7 
فلهذا» نقول: يجوز أن تنققسم الأمة في مسألعين إلى فرقعين: 
وتخطىء فرقة في مسألةء والفرقة الأخرى تقوم بالحق فيه. ‏ 
والقائمون بالحق يخطؤن في المسألة الأخرى» ويقوم بالحق 
فيها المخطؤن في المسألة الأولى. ظ 

حتى يقول - مثلاً - أحد شطري الأمة: القياس ليس بحجة» 


١‏ نهاية ا«ا/ب من د. 
٣‏ نهاية 1۸1٤‏ من ص 
٣‏ سافطة من صء د. 


٤‏ نهاية ٠‏ من م. 


(Ao) 


والخوارج مبطلون. ظ ظ 
ويقول فريق آخخحر: القياس حجة» والخوارج محقون. 
فيشملهم الخطأ. ولكن في مسألتينء فلا يكون الحق في مسألتين 
مضيعاً بين الأمة في كل واحد منهما . ) 
ظ الشبهة الرابعة: أن مسروقاً أحدث في مسألة الت قول 
ثالثاً؛ ولم ینکر عليه [منكر ]01 . 001 0 
قلنا: لم يثبت استقرار كافة الصحابة على 5 في مسألة 
0 ربما كان بعضهم في مهلة النظر .. 
cls]‏ لميخض فيها. ا ظ 
أو لعل مسروقاً خالف الصحابة في ذلك الوقت ولم ينطق 
بوفاقهم» وكان أهلاً للاجتهاد في وقت وقوع هذه:©» المسألة. 
کیف»› ولم يصح - هذا - عن عورد إلا ا خا آحاد» 
اا ما 5 ا E‏ ظ 


ظ -١‏ ساقطة من صء د. وقول مسروق هو ما ذكرهه صاحب المفني في 414/7 بأنه هو وآأبو سلمة 
بن عبد الرحمن والشعبي قالوا: إذا قال لامراته: أنت حرام علي ليس بشي ع 
قول هو كاذب فيه قال مسروق: "ما أبالي أحرمها أو قصعة من ثرید" 0 عنه عبد 
| الرزاق في مصنفه 4.4/5 والبيهقي في ستنه 61/1 ظ 


١‏ ص: و۔ 


٣۴ ٠‏ نهاية من م6. 


` (FAY) 


(مسألة ) 


إذا خالف واحد من الأمة أو اثنان لم ينعقد الإجماع دونه. 
فلو مات لم تصر المسألة إجماعاً . 
خلافاً لبعضهو١١)‏ . 
ودليلنا: أن المحرم مخالفة الأمة كافة. 
ومن ذهب إلى مذهب الميت بعد عصرهء لا يمكن أن يقال: ‏ 
مذهبه خلاف كافة الأمةء لأن الميت من الأمةء لا ينقطع مذهبه بموته. 
ولذلك يقال: «فلان الشافعي أو خالفه».ء وذلك بعد 
موت الشافعي. 
فمذهب الميت لا يصير N‏ بموته» ولو صار مهحوراً 
لصار مذهب الجميع كالمتعدم عند موتهم» حتى يجوز لمن بعدهم 
أن يخالفهم. ظ 
فإن قيل: وار جا اران ماري متوقف» فماذا 
تقولون فيه؟ 
قلنا : نقطع في طرفين واضحين ا 3 
أحدهما: أن يموت قبل الخوض في المسألة» وقبل أن تعرض 
عليه» فالباقون بعده ا ) 000 ظ 


١ ٠‏ تقدم الكلام عن هذه المسالة. 


(TAY) 


- وإن خاض020» وأفتى» فالباقون بعض الأمة. 
ظ وإن مات فى مهلة النظرء فهذا محتمل» فإنه كما لم يخالفهم. 


) لم يوافقهم - أيضاً = بل المتوقف() مخالف للجارم» لكنه بصدد 


الموافقة. ظ 
فهذه المسألة محتملة - عندنا -. 


والله أعلم. 


١س‏ نهاية ¥ من °۴ 
۲ نهاية ٤۱١/ب‏ من ص. 


(TAA) 


( مسألة ) 


إذا لبوا التابعون على أحد١١/‏ قولي الصحابةء 5 ار . القول 
[الآخر] مهحورا ٠‏ ولم يكن الذاهب إليه خارقاً اللإجماع. ‏ 

- خلافاً للكرخي» وجماعة من أصحاب أبي حنيفة» 
وانیو كترم القدري + اتان واه دروي . 

لأنه ليس مخالفاً لجميع الأمة؛ فإن الذين ماتوا على ذلك 
المذهب هم من الأمة» والتابعون - في تلك المسألة - بعض الأمة. 

وإن كانوا كل الأمةء فمذهبهم e‏ أحد e‏ ل يحرم | 
القول الآخر. 0 

فإن صرحوا بتحريم القول الآخر. فنحن بين 59 

- إما أن نقول: هذا محال وقوعهء لأنه يؤدي إلى تناقض 
الإجماعين؛ إذ مضت الصحابة مصرحة بتجويز الخلاف:؛)؛ وهؤلاء 


اتفقوأ على تحريم ما سوغوه. 0 


١‏ نهاية 1/1 من د. 
) ا ساقطة من ص. 
تراجع هذه المسالة لمعرفة أصحاب هذا المذهب في المعتمد E/T‏ ۷ا الاحكام 


0 أصول ل السرخسي ۳۱۹/۱ سين التحرير‎ Y/Y للامدي العضد على ابن الحاجب‎ ٠ 


۴۳ إرشاد الفحول ص85 


1 ت نهاية ا من م. 


(TA) 


- وإما أن نقول: إن ذلك ممکن» ولكنهم بعض الأمة في هذه 
المسألة» والمعصية من بعض الأمة جائزة» وإن كل الأمة في 
كل مسألة لم يخض الصحابة فيها . 
لكن» هذا يخالف قوله يه «لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق ظاهرين»؛ إذ يكون الحق قد ضاع في هذا الزمان. 
فلعل من يميل إلى هذا يي يسم 
الأحاد . 
فإن قيل: ا من يقول هذا إجماع يجب اتباعه؛ 
وأا الصحابة فقد اتفقوا على قولين بشرط اطي سم عي 
دليل يعين الحق في أحدهما. 
قلنا: هذا مار راسي م ان , يشترطوا هذا 
الشرط. 2 
۰ والإجباع حجة قاطعة» فلا يمكن الشرط في الحجة القاطعة. 
إذ يتطرق الاحتمال إليه؛ ويخرج عن كونه قاطعاً . ظ 
ولو جار هذاء لحاز أن يقال: إذا أجمعوا على قول واحد عن(١)‏ 
احتهاد» فقد اتن تفقوا بشرط أن لا يعثر من بعدهم على دليل يعين 


١‏ نهاية ۲٤‏ من م. 


ارو 


الحق في خلافه٠١).‏ 
| وقد مضت الصحابة متفقة على تسويغ كل واحد من القولين. 


١ہ‏ د خلافهم- 


)۳۹۱( 


( مسألة ) 


إذا [اختلفت الأمة]٠)‏ على قولين؛ ثم رجعوا إلى قول واحدء 
ا قوا عليه إجماعاً قاطعاً ااا العصرء 
ويخلص من(" » الإشكال. 

أما نحن - إذا لم نشترط - فالإجماع الأول - ولو و في لحظة 1 
قد وت على تبوية الخلاك . ) ) 

فإذا رجعوا إلى أحد القولين» فلا يمكننا - في هذه الصورة 

+ أن شرل («هم بعض الأمة في هذه المسألة»» كما ذكرناه في 

اتفاق التابعين على أحد دم قولي الصحابة» فيعظم الإشكال!؛). 

[وطرق الخلاص عنه خمسة]ره): 

أحدهما: أن نقول هذا محال وقوعه» وهو شرن إجماعهم 
على شيءء ثم رجوعهم بأجمعهم إلى خلافه» أو اتفاق التابعين على 
خلافه [وهو محال وقوعه. لأن الإجماع قد تم على تسويغ الخلاف 


ْ ا ص: اختلف الصحابة. 
٠‏ ۲ ضء د: عن. 00 
۳ نهاية 1/14 من ص 
2 تراحع هذه المسالة في البرهان WAY‏ الإحكام ا ۴۹/۱ الل ؟/ماى وجمع 
الجوامع (مع العطار) ۰۳۸/۲ شرح تنقيح الفصول صض۳۲۸. 
ه ص: وطريق الخلاص عنه من خمسة أوجه. ١‏ 


(۳4۲) 


فكيف يتصور إجماعهم بعده على خلافه]). 

. والشارطون لانقراض . العصر يتخذون هذه المسألة عمدة لهم. 
ويقولون - مثلا -: «إذا اختلفوا في تا النكاح بلا ولي» فمن 
ذهب إلى بطلانه(» جاز لها أن يصر عليه» فلم لا يجوز للآخرين أن 
يوافقوه مهما ظهر لهم دليل البطلان. ا 0 

وكيف يحجر على المجتهد إذا تغير اجتهاده أن يوافق 

قلنا: هذا استبعاد محض» ونحن نحيل ذلك؛ لأنه يؤدي إلى 
تناقض الإجماعين» فإن الإجماع الأول قد دل على تسويغ الخلاف. 
وعلى إيجاب التقليد على كل عامي لمن شاء من المجتهدينء ولا 
يكون الاتفاق على تسوبغ ذلك إلا عن دليل سا أو د كالقالع 
في تجويزه. 7 ظ 
وكيف يتصور رفعه» وإحالة رخ ا ْ التناقض في 
الإجماعين أقرب من التحكم باشتراط العصر . 

ثم يبقى الإشكال في اتفاق التابعين بعد انقراض نالسر الأول 
على اختلاف قولين. 


١‏ ساقطة من م. 
۲ ص: البطلان. 
٣‏ نهاية ارب من د. 
٤‏ ساقطة من صء د. 


(TAY) 


ثم لا خلاف في أنه يجوز الرجوع إلى أحدهما في 
القطعياتء [كما]» رجعوا إلى قتال المانعين للزكاة بعد 
الخلاف .)١(‏ وإلى أن «الأئمة من فريش ))1:)» لان كل فريق 0 
مخالفه. ولا يجوز مذهبهء بخلاف المجتودات» فإن الخلاف فيها 
رو بتجويز الخلاف وتسويغ الأخذ بكل مذهب أدى إليه الاجتهاد 
٠‏ والمخلص الثاني: اشتراط اشا 005 
- وهو مشكل. فإن اشتراطه تحكم. ‏ 
والمخلص الثالث: اشتراط كون الجاع . ا إلى قاطع. 
لا إلى قياس واجتهاد .. 1 و س ا 
فإن من شرط هذا يقول: لا يحصل من اختلافهم إجماع على 
جواز كل مذهب» بل ذلك - أيضاً - مستند إلى اجتهاد. فإذا رجعوا 
ا ا ا 0 


١‏ صء د: أحد القولين. 
٠‏ ۲ نهاية ٣٣‏ من مه وفي ده ص: كما لو 
؟ الاتفاق على قتال مانعي الزكاة في صحيح البخاري و اندي ا وسام امع ظ 
النووي) e | ٠ 91/١‏ 
اك رواء للإمام. أحمد في مسنده ۲۹/۳ و الحاكم في المستدرك 4/ 4 و الي , 
الكبرى 557 ومعناه في الصحيحين. ٠‏ فراجصع البخاري 6 السندي) 1 - 
(مع النووي) 144/17 ) 


(۳44) 


أحد المذهبين. 
- وهو مشکل» لأنه لو فتح هذا الباب لم بک ا 
) بالإجما ع۲ إذ ما من إجماع إلا ويتصور أن ايكون عن اجتهاد. 00 
فإذا انقسم الإجماع إلى ما هو حجةء وإلى ما ليس بحجة(٣)»‏ 
ولا فاصل؛ سقط التمسك به» وخرج عن كونه حجة. ٠‏ 
فإنه إن ظهر لنا القاطع - الذي هو مستندهم - فیکون الحكم 
مستقلاً بذلك القاطع؛ ومستنداً إليه لا إلى الإجماع. 
ولأن قوله - عليه السلام -: «لا جم ا د 0 
يفرق بين إجماع وإجماع. ظ 
ولا يتخلص من هذا إلا من أنكر تصور ا 
وعند ذلك يناقض آخر كلامه أوله» حيث قال: 55 على تسويغ 
الخلاف مستنده الاجتهاد». 0200 | [ 
المخلص الرابع: أن يقال: «النظر إلى الاتفاق الأخير فأما 
في الابتداء: فإنما جوز الخلاف بشرط أن لا ينعقد فيه على 
تعيين الحق في واحد». 
- وهذا تيان فإنه اده ر في ب رالسبج ) 


0 م ا‎ ١ 
ال نهاية ١۱/ب من ص:‎ ٠ 
00 َك نهاية لا" من م.‎ 


£ د: مشكل ظاهر. | 5 


(وة؟) 


القاطعة لا تقبل الشرط الذي يمكن أن يكون) وأن [لا يكون]1. 
ولو جاز هذاء لجاز أن يقال «الإجماع الثاني ليس بحجة» بل 
١‏ إنما يكون حجة [بشرط أن لا يكون]:» اتفاقاً بعد اختلاف. 
- وهذا أولى» لأنه(؛) يقطع عن الإجماع الشرط المحتمل . 
المخلص الخامس - هذا -: وهو أن الأخير ليس بحجةء ولا 
يحرم القول المهجور؛ لأن الإجماع إنما يكون حجة ب أن لا 
يتقدم اختلاف» فإذا تقدم» لم يكن حجة. 
“وها - أيضاً - مشكل» لأن قوله - عليه السلام -: «لا 
تجتمع أمتي على الخطأ» يحسم باب القترطة وبوحب: كوت [کل 
إجماع] (ه) حجة كيف ما كان» فيكون 5 من ن الإجماعين 
حجة؛ ويتناقض . ظ 
فلعل الأولى الطريق الأول» وهو: أن هذا لا يتصورء لأنه يؤدي 
إلى التناقض» وتصويره كتصوير رجوع أهل الإجماع عما أجمعوال 
عليه» وكتصوير اتفاق التابعين على خلاف إجماع الصحابة» وذلك 


١ |‏ نهاية ۲۸ من م. 
۴ ص: لا يكون حدة. 
٣‏ سافطة من ص. 
٤‏ نهاية 1/٠١7‏ من د. 
ص: الاجماع؛ د: كل الاجماع. 
1 نهاية ۲۹ من م. 


(۳۹١7 


مما يمتنع وقوعه بدليل السمع» فكذلك هذا . 

فإن قيل: فإذا ذهب جميع الأمة من الصحابة إلى العولء إلا 
ابن عباس» وإلى بيع [أمهات الأولاد ]ره إلا علياء فإذا ظهر لهما 
الدليل على العول» وعلى فت ا فق 0 عليهما وين إلى 
موافقة سائر الأمة!. ٠‏ ا 

ظ ل ا قر ال ومنيكم يودي 0 

إلى هذه الإحالة عند سلوك الطريق الأول!. ) 

قلنا : لا إشكال على الطريق الأول إلا هذا . 
وسبيل قطعه» أن يقال: العا ادن الجوع لو ظهر لها 
E‏ ظ 

ولكنا نقول: مسي 01 ور اهنا ويد ر ید 
لامتناعه في ذاته» لکن لإفضائه إلى ما هو ا سمعاً ٠‏ والشيء 
تارة(5؟) يمتنع لذاته. وتارة لغيره . | 0 ) ) 

كاتفاق التابعين على إبطال القياس وخبر الواحدء فإنه 
محال» لا لذاته» لکن لإفضائه إلى تخطئة الصحابة: أو تخطئة التابعين 
حك -؛ وهو ممتئع سمعاً . 


وال ا 


) ص“ د: م الولد.‎ ١ 
` نهاية 1/1 من ص.‎ 1 


0 ل نهاية ۲۴ من م. 


(۳4¥) 


( مسألة ) 


فإن قال قائل: إذا أجمعت الصحابة على سکم ثم و 
واحد منهم حديثاً على خلافه وروأه ٠.‏ ظ 

فإن رجعوا إليه.» كان الإجماع الأول باطلاً . 

وإن أضروا على خلاف الخبرء فهو محال» لا سيا في حق من 

وإذا رجع - هو - كان مخالفاً للإجماع. ٠‏ 

وإن لم يرجعء كان فكالقا للكس 7 

وهذا ا إلا باعتبار را العصرة لر 

أحدهما' أن هذا فرض محال؛ فإنر» الله يعصم الأمة عن 
0 على ن الخبر | أو ب الراوي عن النسيان إلى أن 

الثاني: أننا نتظر إلى أهل الإجباع. 

ظ فإن أصرواء تبين أنه كان(؛) حق. وأن الخبر: إما أن [يكون]ه) 


٠ م ذكر.‎ ١ 
ص» د: لأن.‎ ۲ ) 
نهاية ١ا٣ من م.‎ ۳۴ ٠ 
ساقطة من م.‎ ٤ 
سافطة من صء د.‎ ٥ 


(۳۹۸) 


غلط فيه الراوي؛ فسمعه من غير الرسول ب وظن أنه سمع من 
الرسول مء أو تطرق إليه نسخ لم يعرفه(١)‏ الراوي» وعرفه أهل 
الإجماع - وإن لم ينكشف لنا -. فإن رجع الراويء كان مخطئاًء 
لأنه خالف الإجماع. وهو ححة قاطعة. 0 
- وإن رجع أهل الإجماع إلى الخبرء قلنا: [كان ما]» أجمعوا 
عليه حقاً في ذلك الزمان. إذ لم يكلفهم الله:» ما لم يبلغهم؛ كما 
يكون )٤(‏ الحكم المنسوخ حقآ قبل بلوغ النسخ. وكما لو تغير 
الاحتهادء أو يكون كل واحد وا ا من ضوب قول 
كل مجتهد . 
[فإن قيل |]زه): فإن حار هذاء 55 لا يجوز [أن يقال]ر,م: إذا 
اعمات الأمة عن اجتهاد. جاز لمن بعدهم الخلاف» بل جاز لهم 
الرجوع. فإ ما قالوه کان حقاً » ما دام ذلك الاجتهاد باقياً ء فإذا 
تغير؛ تغير الفرض» والكل حقء لا سيما إذا اختلفوا عن اجتهادء ثم 


١‏ م يسمعه. 
۲ ص: ما كان. 

` نهاية ۲۳/ب من د.‎ ٣ 
ص: إن.‎ - 

٥‏ ساقطة من ص. 

اا ا واا ين م 

۷- ساقطة من ص. 


544 


رجعوا إلى قول وأحد. 

وهلا قلتم إن ذلك جائزء انه كانوا. : يجورُون للذاهب إلى 
إنكار العول وبيع أم الولد القول١0)‏ به. ما غلب ذلك على ظنه. فإذا 
تغير ظنه» تغير فرضه» وحرم عليه ما كان سائغاً لهء ولا يكون هذا 
رفعاً للإجماع؛ بل تجويزاً للمصير إلى مذهب» يشرط قلية [اللن)؟" 
٠‏ فإذا تغير الظنء لم يكن مجوراً . 

ويكون هذا مخلصاً سادساً في المسألة العي قبل هذه 
المسألة. ٠‏ ا ل 

قلنا: ما أجمعوا عليه عن اجتهاد لا يجوز ا بعدهء لا لانه 
حق فقط» لکن لأنه حق اجتمعت(۲) الأمة عليه وقد أجمعت الأمة 
على أن [كل ما أجمعت]») الأمة عليه يحرم خلافه» لا كالحق الذي 
يذهب إليه الاحاد. و 

.وأما إذا اختلفوا اعلا فقد اتفقوا على جواز القول 

الثاني» فيصير جوار ا إليه أمراً متفقاً [عليه]زه). 

ولا يجوز أن [يقيد ]01 بشرط بقاء الاحتهادء كما اتفقوا على 


١‏ نهاية ١١/ب‏ من ص. 

۴ ساقطة من ص 

۳ نهاية ۲۳ من م٠٠‏ 

غ4 د: كل حق أجمعت عليه. 
٥ه‏ سافطة من ص. 


5 ص: يكون مقيدا. 


قول واحد بالاجتهاد. فإنه لا يشترط فيه أن لا يتغير الاجتهاد؛ بل 
يحرم خلافه - مطلقاً - من غير شرط» فكذلك هذا. 

فإن قيل: فلو ظهر للتابعين ذلك الخبرء على خلاف ما 
أحمعت الصحابة عليه» ونقله إليهم من كان حاضراً عند إجماع أهل 
الحل والعقد. ولم يكن الراوي من أهل الحل والعقد . 

فلنا: يحرم على التابعين موافقته» ويحب عليه() اتباع 
الإجماع القاطع. فإن خبر الواحد يحتمل ۲ سخ والسهو. 
لاا 


ص» د: عليهم. 


)غ.١(‎ 


 ) مسألة‎ ( 


الإجماع لا يثبت بخبر الواحد» خلافاً لبعض الفقهاء01. 
. والسبب«» فيه: أن الإجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب 
والسنة المتواترة » وخبر الواحد لا يقطع به» فكيف يثبت يثبت به قاطع!. 
وليس يستحيل التعبد به - عقلاً - لو ورد» كما ذكرناه في 
نسخ القرآن بخبر الواحد» لکن لم يرد .. 
فإن قيل: الب يب ال ب 52000 
به مخالفاً لكتاب ولا سنة متواترة» إذ الإجماع كالنص في وجوب 
العمل» والعمل بما ينقله الراوي من نص واجب» وإن لم يحصل 
القطع [بصحة النص]:6» فكذا الإجماع. 
قلنا: إنما يثبت العمل بخبر الواحد اقتداء بالصحابة 
وإجماعهم(٤)‏ عليه؛ وذلك فيما روي عن رسول الله(ه) عَم . 
أما ما روي عن الأمة من اتفاق [وإجما ع]» فلم يثبت فيه 


١‏ تر تراجع هذه المسالة في المعتمد ؟/#5م الاحكام للآمدي 258/١‏ أصول السرخسي 
١‏ سير التحرير ١/۴‏ العضد على ابن الحاجب ؟/55. . 

۲ م: السر. 

۳ م: به لصحة النص.. 

٤‏ بهاية 1/94 من د. 

٠١‏ نهاية 6" من م. 

16م أو إجماع. 


(؟.ع) 


نص( [أو إجماع]. ظ 
ولو أثبتناه» لكان ذلك بالقياس» ولم يثبت لناصحة القياس1» 
في إثبات أصول الشريعة. ظ 
هذا هو الأظهر . ظ 0 
ولسنا نقطع ببطلان مذهب من يتمسك به في حق العمل خخاصة. 


والله أعلم. 


0 صء د: نقّل.‎ ١ 
صء د: وإجماع.‎ -" 
نهاية 1/117 من ص.‎ ۳ 


(¥) 


( مسألة ) 


الأخذ 58 ما قيل ليس تمسكا لاسا خلافاً لبنعض 
الفقهاء(١).‏ 

ومثاله: أن الناس اختلفوا في دية اليهودي 55056 

فقيل: إنها مثل دية المسلم. 

وقيل: إنها مثل نصفها . 

وقيل: إنها ثلثها . 

فأخذ الشافعي بالثلث, الذي هو الأقل1". 

وظن ظانون أنه تمسك بالإجما ع(4)؛ TT‏ ظن بالشافعي - 
رحمه الله -» فإن المجمع عليه وجوب هذا القدرء فلا مخالف فيه. 

وإنما المختلف فيه سقوط الزيادةره)» ولا إجماع فيه» بل لو 


ادر دامع هذه المسالة في الاحكام للآمدي ٠۲۸/١‏ جمع الجوامع (مع العطار) 0101/7 
تيسير التحرير 708/7 حاشية العضد على ابن الحاجب ؟/47. 

5 ساقطة من # ص0 0 

-٣‏ قال الشافعي في الام :٠/١‏ فمن قتل يهوديا أو نصراني) خطاكء فعليه ثلث دية المسلم. 

4 ريما يكون ذلك الظنء لان الشافعي قال في الام 5/ه٠:‏ فالزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء 
يعني اليهود والنصارى والمجوس - الأقل مما اجتمع عليه. وراجع هذه المسالة 

في المغني لابن قدامة ۳۹۸/۸ وفيه أن مذهب الحنابلة أن دية الكتابي على النصف من 

دية المسلم ومذهب أبي حنيمة: ديته كدية المسلم. انظر: شرح فتح ۷/۸ 

٥‏ نهاية ۲١١‏ من م. 


(غ4.غ) 


كان الإجماع على الثلث إجماعاً على سقوط الزيادة؛ لكان موجب 
الزيادة خارقاً للإجماع» ولكان مذهبه باطلاً - على القطع -. 

لكن الشافعي أوجب ما أجمعوا عليه» وبحث عن١)‏ مدارك 
الأدلة» فلم يصح عنده دليل على إيجاب الزيادةء فرجع إلى 
استصحاب الحال في البراءة الأصلية؛ التي يدل عليها العقل؛ فهو 
تمسك بالاستصحاب ودليل العقلء لا بدليل الإجماع» كما سيأتي 
معناه - إن شاء الله تعالى -. 

وهذا تمام الكلام في الإجماع الذي هو الأصل الثالث. 


2 ع2 ع2 


(€6) 


الأصل الرايع 
دلىل العقل والاستصحاب 


اعلم: أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل. 

ا فل ا الدع حور الاعات وا 
اج عن ابخان في ال اعرا او كل با الرسل - عليهم 
السلام - وتأييدهم المع ا * ` 

وانتفاء الأحكام معلوم بدليل العقل؛ ٠‏ قبل ورود السمع . 

ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع. 

فإذا ورد نبي. راو مس قارات ق الماك الاد 
ا سم النبي بنفيها ٠‏ لكن كان وجوبها منتفياً » إذ 

مثبت للوجوب» فبقي على النفي الأصلي؛ لأن نطقه بالإيجاب قاصر 
عل الخمسة. فبقي على النفي في حق السادسة» وكأن السمع لم 
50 ظ 
0 وكذلك إذا أوجب صوم رمضانء بقي صوم شوال على النفي 
وإذا أوجب عبادة في وقت» بقيت الذمة بعد انقضاء الوقت 


على البراءة الأصلية. 


١‏ بهاية 7" من م. 


(٤ء٦‎ 


وإذا أوجب على القادرء بقي١)‏ العاجز على ما كان [عليه]1؛). 
فإذاً: النظر في الأحكام, إما أن يكون في إثباتها أو في نفيها . 

أما إثباتهاء فالعقل قاصر عن الدلالة عليه. 

وأما النفي. فالعقل0» قد دل عليهء إلى أن يرد [الدليل 
السمعي بالمعنى]:؛) الناقل من النفي الأصلي. فانتهض دليلاً د على 
أحد الشطرين» وهو النفي. 

فإن قيل: إذا كانره) العقل دليلاًء 00 أن ل يرد سمع» 
فبعد بعثة الرسل ووضع الشرع» لا يعلم نفي السمع» فلا يكون 
انتفاء الحكم معلوماً . ااي بورود ج 5-9 العلم 
لا يكوك ححة. 

قلنا: انتفاء الدليل السمعي قد يعلم» وقد يظن. 

فإنا نعلم: أنه لا دليل على وجوب صوم شوال» ولا على 
وحوب صلاة سادسة. إذ نعلم: مار سا خفي 
على جميع الأمة. 

وهذا علم بعدم اس و هو عدم العلم e‏ فان 
١‏ نهاية ۳۸ من م2 ٠‏ 
۲ ساقطة من ص» د. 
۴ نهاية ۷١/ب‏ من ص. 
؛- صء د: دليل السمع المغير. 
ه نهاية 4٠/ب‏ من د. 
آ٦‏ نهاية 714 من م. 


(€۷) 


عدم العلم بالدليل ليس بحجة» والعلم بعدم الدليل حجة. 
أما الظنء فالمجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة في وجوب 
الوتر والأضحيةء وأمثالهماء فرآها ضعيفة» ولم يظهر له دليل» مع 
دة ن وغنا بعد الح غلب غلى ظلنه انعقاء الدليل» تل ذلك 
منزلة العلم في حق العملء لأنه ظن استند إلى تخت واشتهاد» وهو 
غاية الواجب على المجتهد . 

فإن قيل: ولم يستحيل أن يكون 5 2 ول 5 [عليه]:ا" 
دليل» أو يكون عليه دليل لم يبلغنا؟ 

قلنا: أما إيجاب ما لا دليل عليه فمحال؛ لأنه تكليف بما لا 
يطاق» ولذلك نفينا الأحكام قبل ورود السمع. 

وأما إن كان عليه دليل» ولم يبلغناء فليس دليلاً في حقناء إذ 
لا تكليف علينا إلا فيما بلغنا. ظ sS‏ 

فإت قيل5(0: فبقدر كل عامي أذ ينفي مستدد ف 
الدليل. 

قلنا: هذا إنما يجوز للباحث المجتهد المطلع على مدارك 
الأدلةء القادر على الاستقصاءء كالذي يقدر على التردد في بيته 
لطلب متا ع. إذا فتش وبالغ. ؛ أمكنه أن يقطع بنفي الما أو يدعي 
غلبة الظن . 


.١‏ ساقطة من ص. 


۲ نهاية ٣٣‏ من م. 


أما الأعمى الذي لا يعرف البيت» ولا يبصر ما فيه» فليس له 

أن يدعي د نفي المتاع من “الت 
فإن قيل: وهل للاستصحاب معنى سوى ما ذ كرتموه . 

قلنا: يطلق الاستصحاب على أربعة أوجه - يصح ثلاثة منها -: 

الأول: ما ذ كرناه . ظ 000 ظ 

والثاني: استصحاب العموم. إلى أن يرد تخصيصء. 
واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ. 

أما العموم فهو دليل١١)‏ - عند القائلين به -. ْ 

وأما النص» فهو دليل على دوام الحكم» بشرط أن لا يرد ) 
تسخ كما :دل التقل على البراءة: الأطلية؛ برط أن الا يرد سم 
الثالث: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه. 
كالملك عند جريان العقد٠)‏ المملّك» وكشغل الذمة عند 
جريان إتلاف أو التزام» فإن هذا - وإن لم يكن حكماً أصلياً - فهو 
حكم شرعي» دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعاً . 

ولولا دلالة الشرع على دوامه إلى حصول براءة الذمةء لما 
جار استصحابه» فالاستصحاب ليس بححةء إلا فيما دل الدليل على 


١د‏ ص: الدليلء وهي نهاية 1/18 من ص. 
٣‏ نهاية 1 من م. 
1ك ص السبب. 


(£۰4) 


ثبوته ودوامه» بشرط عدم المغيرء كما دل [العقل على البراءة 
الأصليةء والشرع على الشغل السمعي]۲)» وعلى الملك الشرعي. ‏ 

ومن هذا القبيل: الحكم بتكرر اللزوم والوجوب إذا تكررت 
أسبابها » كتكرر [شهود شهر رمضان]۲) وأوقات الصلوات» ونفقات 
الأقارب عند تكرار(؛) الحاجات4إذاره) فهم انتصاب هذه المعاني ‏ 
أسباباً لهذه الأحكام من أدلة الشرع» إما بمجرد العموم - عند 
القائلين به -؛ أو بالعموم وجملة من القرائن - عند الجميع - 

وتلك القرائن تكريرات وتأكيدات وأمارات» عرف حملة 
الشريعة قصد [الشار ع]) إلى نصبها أسباباًء إذا لم يمنع مانع» فلولا 
دلالة الدليل على كونها أسباباً لم يجز استصحابها . 

فإذاً: الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي» 
وليس راجعاً إلى عدم العلم بالدليلء بل إلى دليل مع العلم بانتفاء 
المغيرء [أو مع ظن انتفاء المغير]۷) عند بذل الجهد في البحث 


١‏ نهاية 1/٠6‏ من د. 

۲- م: على البراءة العقلء وعلى الشفل السمعي؛ د: 5 البراءة العقلية وعلى الشغل 
السبعي. ٠‏ 

؟ م: شهر؛ د: شهور. 

اا 

#6 ص د: إذ. 

5 ص: الشارع عليه السلام. 

۷- ساقطة من ص. 


)عغ١١(‎ 


والطلب(١).‏ | 
الرابع: استصحاب [الإجما ع]۲) في محل الخلاف. 


- وهو غير صحيح. 
ولنرسم فيه وفي افتقار النافي إلى دليلء مسألتين . 


4 3 9 


0 


-١‏ الاستصحاب بهذا المعنى حجة عند الشافعية وطائفة من الحتفية منهم أبو منصور 
الماتريدي. وخالف في ذلك كثير من الحنفية وبعض الشافعية والمتكلمون أما أبو زيد 
الدبوسي والسرخسي والبزدوي فقالوا هو حجة للدنع لا للاثبات. فالمفقوده إذا 
استصحينا حال حياته لم نورث من يرث منه لأننا ندفع عنه بالاستصحاب التغيير من 


حال إلى حالء ولكننا لا نورئه لاننا لا نستصحب حياته في إثبات حق له ما دام أنه 


مفقودء لاحتمال موته. راجع هذه المسالة في الاحكام للآمدي 0۸/۳ تيسير التحرير 
4 الابهاج شرح المنهاج ۸/۴۳ أصول الس رخسي ۲ إرشاد النحول ص .237١7/‏ 


ص: الفقهاء حال الاجماع. 


)ع١١(‎ 


( مسيألة )01 


لا حجة في استصحاب الإجماع في محل الخلاف» خلافاً 
لبعض الفمهاء (5) . 


) ٠ نهاية ۲۲۳ من م‎ ١ 
؟ نسب بعض العلماء القول باستصحاب الإحماع إلى الامام الشافمي كالزنجاني في‎ 
تخريج الفروع على الاصرل» وذكر المثال المشهور في هذه المسألة وهو صحة صلاة‎ 

من رأى الماء وهو في الصلاة وكان قد تيمم لهاء وذكر أن الشافعي يقول بذلك. وقال 
الزنجاني: إن الشافعي احتج في ذلك: بان الاجماع يحرم الخلافه فيستحيل أن يقع 
الخلاف. اه. راجع تخريج الفروع ص۷۳. وكذلك وجدت في كتاب الام قال 
الشافعي: إذا تيمم فدخل في المكتوبة ثم رأى الما لم يكن عليه أن يقطع الصلاق 
وكان له أن يتمها. الام .٤۸/1‏ فهل هذا المثال يحمل الشافعي القول بهذه القاعدةء أم 

أنه قال بالحكم في هذا المثال لسبب آخرء خصوصا ونحن نجد أكثر ل الشافعية لا 
ينسبون القول به إلا للمزني والصيرفي وابن سريج والآمديء بل إن الشوكاني ينقل عن 
الماوردي والروياني في كتاب القضاء إن الشافعي يقول: ليس بحجة. وقد رجعت إلى 
كتاب أدب القاضي للماوردي فوجدته يقول: أن يحدث في المجمع عليه ممة زائدة أو 
ناقصة فيحدث الخلاف فيها بحدوث ما اختلف في صفاتهاء فيكون الاجماع في الصنات 
منعقدأء وحدوث الاختلاف في الصفات المختلنة سائغا عند الشافمي وأكثر النقهاء. ثم 

بين الماوردي ما يراه في هذه المسألة فقال: لكل حال تجددت حكم توقف على 
الدليل»؛ يجوز أن يكون مساوياء ويجوز أن يكون مخالناء ويكون الاجماع حجة في 
الحال التي ورد فيها ولا يكون حجة في غيرهاء إلا أن يكون القياس موحبا 
لاستصحاب حكمه فإن الاجماع أصل يجوز القياس عليه فيكون القياس هو الذي 


(EY) 


ومثاله: الم إذا رأى الماء في خلال الصلاة مضی في 
الصلاة١١).‏ ظ 

لأن الإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامهاء فطريان 55 
الماء» كطريان هبوب الرياح» وطلوع الفجر» وسائر الحوادث. ظ 

فنحن نستصحب دوام الصلاة» إلى أن يدل ٠‏ دلیل م على كون 
رؤية الماء قاطعاً [للصلاة KOI‏ 

- وهذا فاسد. 

لأن هذا المستصحب لا يخلو: 

- إما اا ی ا ا 


ناف» وله دليل على النافي. 
- وإما أن يظن أنه( ؟) أقام دليلاً. 


فإن أقر بأنه. لم [يقم دليلاً في المسألة](؛) فسنبين وجوب 


اب اسن حكم الاجماع لا ١‏ الإجماع. ر اہی أدب ب القاضي افيف امك 
والاحكام للآمدي ٩۸۷/۴‏ وارشاد الفحول ص۳۸ وح ع الجواع ا العطار) 
۲ والمعتمد ۸۸€6/۲. کر 

١‏ راججع الأ 4۸/١‏ المغني ۱۹۷/١‏ وفيه قال: المشهور في المذهب: أن الت إذا قدر. 
على استعمال الماء بطل تيممف سواء ل لوف ونيد ٠‏ وهو س أيضا - 
راي الحنفية فراحع شرح فتح القدير 1/١‏ ۷۳ ) 

۲ ساقطة من ص» د. 

۴ نهاية ۱۸/ب من ص. 

4- ۵ ص: يدل. 


(E۱۳) 


الدليل على التافي. 

وإن ظن أنه أقام دليلاً. فقد أخطأء فإنا نقول: إنما يستدام 
ظ الحكم الذي دل الدليل على دوامهر١).‏ 

فالدليل على دوام الصلاة - ها هنا -: لفظ [من] ۷ الشارع 
أو إجماع؟. 

فإن كان لفظاً» فلابد من بيان لذلك اللفظء فلعله يدل على 
دوامها عند العدم» لا عند الوجود . 

فإن دل بعمومه على دوامها عند العدم والوجود - جميعاً -. 
كان ذلك تمسكاً بعموم(» - عند القائلين به - فيجب إظهار دليل 


التخصيص . | 7 ١‏ ا 
وإن كان ذلك بإجماع» فالإجماع منعقد على دوام الصلاة 
عند العدم. ) 


أما ETE‏ فهو مختلف فيه» ولا اا الخلاف. 
ولو كان الإجماع شاملاً لحال الوجودء لكان المخالف خحارقاً ‏ 
الجا كما أن المخالن في انقطاع الصلاة عند هبوب الريح ظ 
وطلوع الفجر خارق للاجما ع]له).. لأن الإجماع لم ينعقد مشروطاً ‏ 


١ل‏ نهاية 774 من م. ظ 
١‏ ساقطة من م 
۴ د: بالعموم. 

-٤‏ ساقطة من ص. 


(6١€) 


بعدم الهبوب» وانعقد مشروطاً بعدم الماء . 
فإذا وجدلاء فلا إجماع. 
فيجب أن يقاس حال الوجود على حال ۳ اا عليه 
- بعلة حامعة. | 
فأما أن يستصحب الإجماع عند انتفاء الإجماع. فهو محال. ٠‏ 
وهذاء كما أن العقل١"‏ دل على البراءة الأصلية بشرط عدم 
دليل السمع» فلا يبقى [له]٠)‏ دلالة مع وجود دليل السمع. 
وها هناء أنعقد الإجماع بشرط e‏ ا تتفى الإجماح ٠‏ عند 
راسا : ظ 
فهذه الدقيقة: وهي أن كل دليل يضاده(؛) نفس الخلاف. فلا 
يمكن استصحابه مع الخلافء والإجماع يضاده نفس الخلاف إد لا 
إجماع مع الخلاف. | | 
بخلاف العموم والنص ودليل العقل؛ فإن الخلاف لا يضادهء 
فإن المخالف مقر بأن العموم تناول بصيغته محل الخلاف. ٠‏ 


١ل‏ نهاية ٣۲١‏ من م. 
۲ نهاية ه١٠ا/ب‏ من د. 
۴ ساقطة من د. 

#4 م: يضاد. 


)غ١6(‎ 


إذ قوله َكْدِ: «لا صيام لمن لم يبيت يبيت الصيام من١١)‏ الليل») 
شامل بصيعته صوم رمضات» مع خلاف اس فيه؛ فيقول: «أسلم 
شمول الصيغة لكني أخصصه بدليل» فعليه الدليل. ‏ ظ 

1 هنا ]|6 المخالف ‏ ا e:‏ شمول الإجماع ل 

ولا يستحيل شمول الصيغة مع الدليل. ظ 

فهذه الدقيقة لابد من التب لها . ْ 0 

بالخلاف ا 

قلنا: هذا الخلاف غير محرم بالإجماع؛ وإنما لم يكن 
المخالف خارقاً للإجماع؛ لأن الإجماع إنما انعقد على حالة العدم» 
لا على حالة الوجودء فمن ألحق الوجود(ه) بالعدم» فعليه الدليل. 


١‏ نهاية 5١١‏ من مء n‏ ا 
٣‏ روي هذا الحديث بألناظ مختلفة ا لنظ لما في الكتاب لفظ اين ماجه *لا صيام 
لمن لم يفرفه من الليل“ فراجع صحيح سنن ابن ماجه ۸٤/١‏ وأيو داود (مع المعالم) 
AW/Y‏ والنسائي (مع السيوطي) ٤‏ والترمذي (مسع التحمة) TUY‏ قال أبو 
داود: لا يصح رفع وقال الترمذي: الموقوف أصح-. وقال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد 
الخبر قوة. فراجع التلخيص الحبير ؟/188. 


؟س ص: فإِن. 


٤‏ د الإجماع يحرم الخلافه فكيف يرتفع الخلاف. 
ه نهاية 1/14 من ص. 


(€7) 


فإن قیل»: فالدليل الدال على صحة الشروع» دال 2 
ا إلى أن يقوم دليل [على انقطاعه](؟ . 
ظ [قلنا ]": فلينظر في ذلك e‏ أهو عموم؛ أو نص يتئاول 
حالة الوجودء أم لاء ظ 

فإن كان هو الإجماع: فالإجماع مشروط المد فلا رد 
دليلاً عند الوجود. ٠‏ ظ 

فإن قيل: بم تنكرون على من يقول: الأصل أن اكلا ما 
ثبت دام» إلى وجود قاطع. فلا يحتاج الدوام إلى دليل في نفسه؛ بل 
الثبوت هو الذي يحتاج [فيه]اه) إلى الدليل» كما أنه إذا ثبت موت 
زيدء وثبت بناء دار أو بلد» كان دوامه بنفسه لا بسبب. 

قلنا: هذا وهم باطل. ظ 

لأن کل غا شت [وجان ]نم أن يدوم وأنرمم لا يدوم. فلابد 


ا سوی دليل الثبوت. 


0 بهاية ۲۲۷ من م.‎ ١ 
. ام د: على الانقطاع؛ 7 يمنع‎ 
؟ ساقطة من ص. ظ‎ 
ساقطة من صء د.‎ 4 

٥‏ ساقطة من م د. 

١‏ م: جاز. 


۷ مهاية ۸ من م 


(€۷) 


ولولا دليل العادة على أن من مات لا يحى» والدار إذا بنيت 
لا تنهدم ما لم تهدم. [أو يطول]١١)‏ الزمان» لما عرفنا دوامه بمحرد 
كما إذا أخبر عن قعود الأمير وأكله ودخوله الدارء ولم تدل . 
العادة على دوام هذه الأحوالء فإنا لا نقضي بدوام هذه الأحوال - 
أصلاً -. ظ ظ 
فكذلك خبر الشارع عن دوام الصلاة. مع عدم الماءء ليس 

خبراً عن دوامها مع الوجود. فيفتقر دوامها إلى دليل آخبر . 

فإ قيل: ليس هو وخر 0 - فقط -. بل بالشروع 
مع الإتمام. 

قلنا: نعم» هو ا بالشروع مع(» العدم. وبالإتمام مع 
العدم» أما مع الوجود»فهو محل الخلاف. فما الدليل على أنه مأمور 
في حالة ا [بالإتمام]51. 2 

فإن قيل: لأنه منهي عن إبطال العملء وفي استعمال الماء 
إبطال العمل. 


فلا: هذا الأمر انحرار إلى ما جررنا كم إليهء وانقياد ' للحاحة 


. صهء د: أو لم يطل‎ 5١ 
۴ عت بهاية ۲۹ من‎ 
ساقطة من صء د.‎ ٣ 


(ENA) 


[إلى الدليل] .01‏ ظ 

وهذا الدليل؛ وإن كان ضعيفاً» فبيان ضعفه ليس من حظ 
الأصولي. 8 | 

ثم هو ضعيف؛ لأنه إن ن أردته بالبطلان إحباط ا فلا ١‏ نسل 
أنه لا يثاب على فعله؛ وإن أردتم أنه أوجب عليه مثله» فليس الصحة 
عبارة عما لا يجب فعل مثله؛ على ما قررناه من قبل. ظ 

فإن قيل: الأصل ‏ أنه(؟) لا يجب شيء بالشك› ووحوب 
استئناف الصلاة مشكوك فیه» فلا يرتفع به اليقين. ' 0 

قلنا:. هذا يعارضه أن وجوب المضي في هذه الصلاة مشكوك 
فيه» وبراءة الذمة بهذه الصلاة - مع وجود الماء - مشكوك فيه» 
[فلا يرتفع به اليقين]21. 

ثم نقول: من يوجب) الاستئناف يوجبه بدليل يغلب على 
الظن»ء كما يرفع البراءة الأصلية بدليل يغلب على الظن. ظ 

كيف» واليقين قد يرفع بالشك في بعض المواضعفالمسائل 
فيه متعارضصة. 


وذلك: إذا. اشتبهت ميته بمذ كاة. ورضيعة بأحنبية» وماء 


۲ نهاية 77 من م. 
۴ ساقطة من د. 


4- نهاية 114/ب من ص. 


)2غ١4(‎ 


طاهر بماء نجس» ومن نسي صلاة من خمس صلوات .00‏ 

٠‏ احتجوا: بأن الله - تعالى - صوب [قول]1» الكفاز في 
مطالبتهم للرسل بالبرهان» حين قال - تعالى -: #تريدون أن تصدونا ` 
عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين14). : ظ 

فقد اشتغل [الرسل]1) بالبراهين المغيرة للاستصحاب. 

قلنا: لأنهم لم يستصحبوا الإجماع» بل النفي الأصلي الذي دل 

العقل عليهء إذ الأصل في فطرة الآدمي أن لا يكون نبياًء وإنما 
يعرف ذلك بآيات وعلامات» فهم مصيبون في 'طلب البرهان؛ 
'ومخطئون في المقام على دين آبائهم بمجرد الجهل» من غير برهان. 


sS ¢ 3 


١ے‏ نهاية ٣‏ من م. 
۲ ساقطة من م د. 
٣‏ سورة إبراهيم آية .٠‏ 


٤‏ م: التاس. 


) 0 


( مسألة ) 


اختلفوا في أن النافي هل عليه دليل: 
فقال قوم: لا دليل عليه1/.. 
| وقال قوم: لابد من الدليل:!. 
وفرق فريق ثالث بين العقليات الي فأوجبوا الدليل 
في العقليات دون الشرعيات). 
والمختار - [عندنا]ر؛) -: أن ما ليس بضروري فلا يعرف إلا 
بدليلء والنفي فيه كالإثبات. 
وتحقيقه: أن يقال للنافي: ما ادعيت نفيه عرفت انتفاءه أو 
أنت شاك فيه؟ ظ ظ 
فإن أقر بالشك. فلا يطالب الشاك بالدليل؛ فإئه يعترف 
بالجهل وعدم المعرفة. 


١‏ نهاية 77 من م. والقائلون بهذا القول هم الظاهرية.. إلا ابن حرم فإنه وجوب 
إقامة الدليل.. هكذا نقل الشوكاني في إرشاد الفحول ضص .80‏ 7 

ا وهو قول جمهور أهل العلم.. فراجع التبصرة ص٠٣٥‏ حمع تس العطار) ٠‏ 
ونس التحفون ٠/۳-۲‏ والاحكام للآمدي ۲٤۳/۳‏ أصول السر خسي NVA‏ ` 

7 الشوكاني في إرشاد الفحول ص٠٠ ٠٤١‏ يقول: حكى هذا المذهب عن اد 
الباقلاني في التقريب وابن فورك. ) 

4 ساقطة من م د. 


2) 


وإن قال: أنا متيقن للنفي. 
قيل01: يقينك - هذا - حصل عن ضرورة أو عن دليل. 
[ولا يبعد ]1 معرفة النفي ضرورة» فإنا نعلم أنا لسنا في لجة 
بحرء أو على جناح نسر ولیس بين أيدينا فيل!2.٠ ‏ 
إن لم يعرفه ضرورة ٠‏ [فإنما]1؛) عرفه عن تقليد أو عن نظر . 

فالتقليد لا يفيد العلمء فإن الخطأ جائز على المقلد. 

والمقلد معترف بعمى نفسه. وإنما يدعي البصيرة لغيره . 
. وإن كات عن نظرء فلابد من بيانه. .. 

فهذا أصل الدليل. 

ويتأيد بلزوم إشكالين شنيعين/» على إسقاط الدليل عند 
النافي. ) 

[أولهما ](۷): هو أن لا يحب(ه) الدليل على نافي حدوث العالم 


5 د» ص: فيقال. 

آل م: ولا يعد» ص: وليس يبعد. 

؟ م: نيل» وهي نهاية “777 من م. وبعد هذه الكلمة وردت عبارة في م": "ولا تعد معرفة 
النفي ضرورة“ وهي غير موجودة في ”ص“ و ”د“ ولا معنى لوجودهاء فلذلك حذفتها. 

4 دوا ص: قاما إن. 5 

0 م: بشيعين. 

1١‏ م د: على. 

الاسم ساقطة من ې 2- 


: ه نهاية ١ا/ب‏ من د 


(YY) 


E‏ الصانع» ونافي النبوات» ونافي تحريم الزنا والخمر والميتة 
ونكاح المحارم. 
وهو محال. | 
- والثاني: أن الدليل إذا سقط عن هؤلاء لم يعجز أن يعبر 

المثبت عن مقصود إثباته بالنفي» فيقول بدل(١)‏ قوله «محدث»: إنه 
ليس بقديم» وبدل قوله «قادر»5(6: إنه ليس بعاجز» وما يجري 
محرأه . 

ولهم في المسألة شم شبهتات: 

الشبهة الأولى: قولهم: إنه لا دليل على الى عليه 
بالدين50» لأنه ناف . 

والجواب من أربءة أوجه: 

الأول: أن ذلك ليس لكونه نافياً» ولا لدلالة العقل على 
سقوط الدليل عن النافي» بل ذلك بحكم الشرع» لقوله عَكِ: «البينة 
على المدعي» واليمين على من أنكر »41). 


١‏ نهاية 74 من م. 

"# نهاية 1/17 من ص 

۴ ص: للدين. 

-٤‏ بهذا اللفظ رواه الدارقطني في سننه 0۸/6 وزاد ”إلا في القسامة“ قال النووي: رواه 
البيهقي» وهو حديث حسن. راجع كشف الخفاء للعجلوني 584/١‏ ويعض هذا 
الحديث في صحيح البخاري حيث قال ابن عباس: إن النبي يلر قضى أن اليمين على 


(YY) 


ا ولا يجوز أن يقاس عليه غيره؛ لأن الشرع إنما قضى به 
للضرورة » إذ لا سبيل [له]ذ١)‏ إلى إقامة دليل على النفي [ها هنا ]1"؛ 
فإن ذلك إنما يعرف بأن يلازمه عدد التواتر من 00 أول 205 إلى 
وقت الدعوى. فيعلم انتفاء سبب اللزوم قولاً وفعلاًء بمراقبة 
اللحظات «4؛)؛ [وهو محال]ذه): فكيف يكلف إ: إقامة البرهان على ما 
يستحيل إقامة البرهان عليه. ٠‏ 
دل التي اها د و ل ن ورن عفدن ل 

يحصل المعرفة؛ بل الظن بجريان سبب اللزوم من إتلاف أو دينء 
وذلك في الماضي. 0 0 
ظ أما في الحالء فلا يعلم الشاهد شغل الذمةء فإنه يجوز براءتها 

بأداء أو إبراء؛ ولا سبيل للخلق إلى معرفة شغل الذمة وبراءتها إلا 
- بقول الله - تعالى - وقول الرسول المعصوم. ظ 
ولا ينبغي أن يظن أن على المدعي - أيضاً - دليلاً. فإن قول 


المدعى عليه. البخاري دمع السندي) ۷۸/۲. وكذلك ا ابن ماجه WAN‏ 
والترمذي ”/51؟5. | | 

١ )‏ ساقطة من د.. 

ا ساقطة من م د.٠‏ 

۳ نهاية 770 من م٠‏ 

4 ص: الخطاب: 

6- ساقطة من م 


(EYE) 


الشاهد إنما صار دليلا بحكم الشرع» فإن جاز ذلك» فيمين البدعي 
عليه - أيضاً - لازم» فليكن ذلك دليلا . 0 < 
والجواب الثاني: أن المدعى عليه يدعي علم الضرورة ٠‏ 
ببراءة ذمة نفسه. إذ يتيقن أنه لم يتلف» ولم يلتزم»[ولكن يقر 
بعجز ]1 الخلق كلهم عن معرفته؛ فإنه لا يعرفه إلا الله - تعالئ -. ٠:‏ 
فالنافي - في العقليات - إن ادعى معرفة النفي ضرورة » فهو 
ال ` ظ 0 
وإن أقر بأنه مختص بمعرفته» اختصاصاً لا يمكن أن يشا رکه 
فيه إلا الله» فعند ذلك لا يطالب بالدليل. 
وكذلك أنه إذا : أخبر عن نفسه بنفي الجوع. ونفى ي الخوف 
وما جرى مجراه. وعند ذلك يستوي الإثبات والنفي. فإنه لو ادعى 
وجود الجوع والخوف. كان ذلك معلوماً له ضرورة» ويعسر على 
والعقليات مشتر كة, النفي منها والإثبات. 0 
والمحسوسات:» - أيضاً - يستوي فيها النفي والإثبات . 
الثالث: أن النافي في مجلس الحكم عليه دليل» وهي 


١‏ هاية ۳١‏ من م.. 
“" م: ويعجز؛ ص: ويقر بعجز. 


۴ صء د: المخصوصات. 


(fo) 


اليمين» كما على المدعى دليل١0)»‏ وهو البينة. 

- وهذا١»ى‏ ضعيف» إذ اليمين يجوز أن تكون فاجرة» فأي 
دلالة لها - من حيث:” العقل - لولا حكم الشرع. 

نعم» هو كالبينة» فإن قول الشاهدين - أيضاً - يجوز أن 

يكون غلطاً وزوراً» فاستعماله من هذا الوجه صحيحء كما سبق. 
0 أو يقال: كما وجب على النافي٠)‏ في مجلس القضاء أن 
يعضد جانبه بزيادة على دعوى النفي. فليجب ذلك في [نفي]زه) 
الأحكام» فهذا - أيضاً - له وحه. 

الرابع: أن يد المدعى عليه دليل على نفي ملك المدعي. 

- وهو ضعيف» لأن اليد تسقط دعوى المدعي شرعاًء وإلا 
فاليد قد کون عن غصب وعاريةء فأي دلالة لها . 
الشبهة الثانية: وهي ان ا 
وهو متعذرء كإقامة الدليل على براءة الذمة. 

فنقول: تعذره غير مسلمء فإن النزاع61: إما في العقليات 


EE 

ا د: وهو | 

۴ نهاية ١٠١/ب‏ من ص 

4_- نهاية ۷ من د. 

ه سافطة من م وفي د: فن نفي 
1 نهاية 78 من م. 


2) 


وإما في الشرعيات. 

أما العقليات» فيمكن أن يدل على نفيها: بأن إثباتها يفضي 
إلى المحال؛ وما أفضى إلى المحال؛ فهو محال» كقوله0 - تعالى -: 
: #لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا4(٠).‏ يسار ۳ تفسدا» ‏ 

فدل ذلك على نفي الثاني . ظ ظ ) : 

ويمكن إثباته بالقياس الشرطي» الذي سميناه - في المقدمة 
- طريق التلازم» فإن 0 إثبات له لد لوازي فانتفاء اللازم يدل على 
انتفاء الملزوم. 

وكذلك المتحدي. ليس نبياًء إذ لو كان نبياً» لكان معه 
معجزة ٠‏ إذ. تكليف المحال محال. 0 

فهذا طريق؛ وهو الصحيح. ا 0 

الطريق الثاني: أن يقال للمثبت: لو ثبت ما ا لك 
شىرورة :أو دليل» ولا ضرورة مع الخلاف. ولا دليلء فيدل ذلك 
- وهذا فاسدء فإنه ينقلب على النافي» فيقال له: لو انتفى 
[الحكم]1ى لعلم انتفاؤه بضرورة أو دليل. ولا ضرورة ولا دليلء ٠‏ 

ولا يمكنه أن يتمسك بالاستصحاب» بأن يقول - مغلاً  :-‏ 


. م: لقوله.‎ ١ 
ا سورة الأنبياه آية ؟7.‎ ٠ 


۲ سافطة من ص٬‏ ده وهي نهاية ۹ من م. 


. (f¥( 


«الأصل عدم إله ثان» فمن ادعاه فعليه الدليل» - إذ لا م له أن 
الأصل العدم» بخلاف البراءة الأصلية. ظ 
فإن العقل قد دل على : نف السك قبل الس > من حيث دل 
على أن الحكم هو التكليف والخطاب من الله -.تعالى -. وتكليف 
المحال محال» ولو كلفناه من غير رسول مصدق بالمعجزة - يبلغ 
إلينا تكليفه - كان ذلك تكليف محال. ظ 
فاستندت البراءة الأصلية إلى دليل عبلي: بخلاف د الإله 
الثاني. ظ ظ 
وأما قولهم: لو ثبت إله ا لكان :[ لإ - تعالى - عليه 
ذليل: 00 ظ 
- فهو تحكم من وجهين: ظ 
أحدهما: أنه يجوز أن لا ينصب الله “الى - على بعض 
الأشياء» دلیلاًء ویستأث ر۲ ب 'تعلمة: 
الثاني: أنه يجوز أن ننصب عليه دليلاًء ونحن [لا نتنبه له](٤)»‏ 
ويتنئبه له بعض e‏ أو. بعض الأنبياء ؛ ومن خصص بحاسة 
سادسة وذوق آخر. ٠‏ 


١‏ سافطة من د. 

۲ نهاية 1/0 من ص. 
٣‏ نهاية :14 من م. 
٤‏ ص: لا نشبته. 


(EYA) 


بل الذي يقطع به: أن الأنبياء ید رکون أموراً نحن لا ندركها. ` 
وأن في مقدورات1 الله أموراً ليس في قوة البشر معرفتها . 

ويحوز أن يكون لله - تعالى e.‏ الحواس؛ 
ولا بهذا العقل. بل بحاسة(؟) سادسة., أو سابعة. 3 0 

بل لا. يستحيل أن تكون اليد والوجه عبارة عن صفات لا 
نفهمهاء ولا دليل عليهاء ولو لم يرد السمع بهاء لكان نفيها خطأ . 

فلعل من الصفات - من هذا القبيل - ما لم يرد السمع 
بالتعبير عنه(۲)» ولا فينا قوة إدراكها . 

بل» لو لم يخلق لنا السمع. لأنكرنا الأصوات» ولم نفهمها . ظ 

ولو لم يخلق لنا ذوق الشعرء ا تفرقة صاحب ب العروض 

بين الموزون وغير الموزون. ٠‏ 

فما يدرينا: أن في قدرة (؛) الله - تعالى - أنواعاً من 
الحواس. لو خلقها [لنا]رم» لأدركنا بها أموراً أخرء نحن ننفيها» 
[فكان هذا إنكاراً بالجهل. ورمياً في العماية]0). ظ 


١‏ ص: مقلور. 
۲ ص: عقاصية. . 
۲۳ نهاية ۷۷/ب من د. 
4- نهاية ۱ من م. 
4 ساقطة من صء د. 
-١‏ ص؛ د: وكل هذا إنكار بالجهل ورمي في العماية. 


2) 


٠‏ أما الشرعياتء فقد تصادف الدليل عليها: 
من الإجماع» كنفي وجوب [صوم][١)‏ شوال» وصلاة الضحى . 
أو النص. كقوله بتر «لا زكاة ف في الحلي»/"» « «ولا زكاة 
في المعلوفة»5)., ٠‏ 
أو من قياس» كقياس الخضروات على الرمان والبطيخ [- 
المنصوص على نفي الزكاة عنه -» لقول(») الراوي: لا زكاة في 
الرمان والبطيخ]زه). بل هو عفو عفا عنه رسول الله لا . 


- ساقطة من ص. ) ٤‏ ) 

۲ لا زكاة في الحلي هو قول جابر بن عبد الله ب أسماء تت ای کا 
والشعبي» وسعيد بن المسيب» وغيرهم» كذا قال ابن حزم في المحلى ٠۷١/١‏ وروى 
مالك في الموطا عن القاسم بن محمد أن عائشة زوج النبي يلت كانت تلي بنات 
أخيها يتامى في رهام بان الحلي نلا تخرج عن عون 0 . راجع الموطا . 

(شرح السيوطي) .141/١‏ ) 

5 "لا زكاة في المعلونة“ هو منهوم حديث "وني 9 الغنم في سائمتها إذا. كانت أربعين 
إلى شر ومائة شاة“ أخرجه البخاري (مع السندي) ٠٠١/١‏ وفي ابي داود (في 
سائمة الغنم...“ فراجعه (مع المعالم) ٠۳/۲‏ ورواية النسائي كرواية البخاريء فراجع 
النسائي (مع السيوطي) ه/51. اا 

4- م: کقول۔ / ) 

ه ساقطة من ص. 

1 روى البيهقي في السنن الكبرى عن معاذ بن جبل: فآما القثاء والبطيخ والرمان والقصب 
والخضر فعفو عما عنه رسول الله مَل اه. راجع السنن ۶. قال البيهقي بعد 
أن ذكر عدة روايات في هذا الموضوع -: هذه الاحاديث كلها مراسيل؛ إلا أنها من 


2) 


وقد لا يساعد مثل هذا الدليلء فنبحث عن مدارك الإثبات. 
فإذا لم نجدء رجعنا إلى الاستصحاب للنفي الأصلي الثابت بدليل 
العقل. وهو دليل عند عدم ورود السمع. ) 

وحيث أوردنا في تصانيف الخلاف: «أن النافي لا دليل 
عليه» أردنا به: أنه ليس عليه دليل سمعي» إذ يكفيه استصحاب١)‏ 
البراءة الأصلية. التي كنا نحكم بهاء لولاا بعثة الرسول وورود 
فإن قيل: دليل العقل مشروط بانتفاء السمع [المغير]» 
وانتفاء السمع غير معلوم. . وعدم العلم به لا يدل على عدمه. ولا 
سبيل إلى دعوى العلم بانتفائه» فإن ذلك لا يعلم. ظ 
قلنا: قد بينا أن انتفاءه ا تارة يعلم» كما في انتفاء وحوب 
صوم شوال وصلاة الضحى. ‏ ) 
وتارة يظن. [بأن يبحث|؟) من هو من أهل 50 عن مدارك 
الشرع. والظن فيه كالعلم. لأنه صادر عن اجتهاد. إذ يقول:4): «لو 


طرق مختلفة فبعضها يؤكد بعضاء ومعها رواية أبي بردة بي عوسى: في ياب 
النخل؛ رمعها قول بعض الصحابة. ع أيضا ‏ المجموع ه/44. 

١‏ نهاية ”754 من م. 

"ل سانطة من م. 

-٣‏ ص» د: يبحث. 


٤‏ بهاية ب من ص. 


)ع١(‎ 


كان لوجدته» فإذا لم أجده - مع شدة بحثي - ذل [على]1) أنه ليس 
بكائن» كطالب المتاع في البيت» إذ استقصى . 

فإن قيل: [أليس)]:» للاستقصاء غاية محدودة! بل للبحث 
بداية ووسط ونهاية» فمتى يحل له أن ينفي الدليل السمعي المغير(). 

. قلنا: مهما رجع» رجع لاماي يم 
الطلب]زع)؛ كطالب المتاع في البيت. 

فإن قيل: البيت محصور» وطلب اليقين فيه ممكن. ومدارك 
الشرع غير محصورة» فإن الكتاب» وإن كان محصوراً» فالأخبار غير 
محصورة » وربما [ كان راوي الحديث مجهولاً ](ه) . 

قلنا: إن كان ذلك في ابتداء الإسلام» قبل انتشار الأخبارء 
ففرض كل مجتهد ما هو جهد رأيه» إلى أن يبلغه الخبر . 

وإن كان بعد أن رويت61 الأخبار» وصنفت الصحاح» فما 
دخل فيها محصور عند أهلهاء وقد انتهى إلى ال وأوردوها 

: في مسائل الخلاف. . 


ات اة فر ص اذه 

۲ صء د: فليس. 

؟# نهاية ۲٤۳‏ من م. 

٤‏ ساقطة من صء د. 

٥‏ صء د: غاب راوي الحديث. 


î‏ ص د دونت. 


(FY) 


وعلى الجملة: فدلالة العقل على النفي الأصلى مشروطة بنفى 
المغير؛ كما أن دلالة العموم مشروطة بنفي المخصص . ظ 1 
وكل واحد() من المخصص والمغير. تارة يعلم انتفاؤه. 
وتارة يظن؛ [و كل واحد ]61 دليل في الشرع. 
هذا تمام الكلام في الأصل:» الرابع. وهو منتهى الكلام في 
القطب الثاني المشتمل على أصول الأدلة المثمرة؛ التي هي الكتاب 
والسنة والإجماع والعقل. ‏ 


١‏ نهاية 144 من م. 
۲ ص: وكلل. 
" نهاية 1/868 من د. 


(ET) 


خاتمة لهذا القطب 


ببيان: [أن ٹہ ما يظن أنه من أصول الأدلةء ولس منها. 

وهي - أيضاً - أربعة: ) 
- شرع من قبلنا . 

- وقول الصحابي. 

ب:والالستدينان: 

- والاستصلاح. 

فهذه - أيضاً - لابد من شرحها . 


١‏ ساقطة من د؛ ص. 


(£) 


الأصل الأول 
من 
الأصول الموهومة 


«اشرع من قبلنا من الأنبياء؛ فيما لم يصرح شرعنا بنسخه». 

ونقدم على هذا الأصل١0)‏ مسألة» وهي: 

أنه ڪر قبل مبعثه» هل كان متعبدا بشرع [أحد ]1 من الأنبياء . 

فمنهم من قال: لم يكن متعبداً . 

ومنهم من قال: كان متعبداً. 

اج ميم من نسي إلى نوع و 

وقوم نسبوه إلى إبراهيم - عليه السلام -. 

[وقوم نسبوه إلى موسى ]1 . 

وقوم إلى عيسى - عليهما السلام -. 

والمختار: أن جميع هذه الأقسام جائز عقلاء لكن الواقع منه 
e.‏ ا طريق قاطع(]) . ظ 


١‏ نهاية 140 من م. 

۴ د من قبله. 

اتو 

۷/١ تراجع هذه المسألة في المعتمد ۸۹۹/۲ حيث اختار عدم التعبده وفي البرهان‎ ٤ 
الاحكام للأمدي ۳ تیسیر التحرير ۱۲۹/۳ إرشاد النحول ص7"4.‎ 


(fo) 


ورجم الظن - فيما لا يتعلق به الآن تعبد عملي - لا معنى له. 
فإن قيل: الدليل القاطع على أنه لم يكن على ملة: أنه لو 
كان( لافتخر به أولئك القوم» ونسبوه إلى أنفسهم. ولكان يشتهر 
[تلبسه بشعارهم]۲)» وتتوفر الدواعي على نقله. 

قلنا: هذا يعارضه: أنه لو كان منسلخاً عن التكليف والتعبد(؟) 

بالشرائع لظهر مخالفته أصناف الخلق» وتوفرت الدواعي على نقله. 

) ' ويشبه أن يكون اختفاء حاله قبل البعثة معجزة. خارقة للعادة» 

وذلك من عجائب أموره . 

وللمخالف شبهتان: 

الأولى: أن موسى وعيسى دعوا إلى دينهما كافة المكلفين 
من عباد الله - تعالى -» فكان هو داخلاً في(؛) الصو 

- وهذا باطل من وجهين: 

أحدهما: أنه لم ينقل إلينا على التواتر عنهما 'عموم صيغةء 
حتى ننظر في فحواه . ظ 

فلا مستند لهذه الدعوى إلا المقايسة دين نبینا لز 
والمقايسة في مثل هذا باطلة. ) 


١‏ نهاية 1/157 من ص. 
ال ص: بليسه شعارهم. 
لاس نهاية 34> من م. 


4 صء د: نحت. 


(£۴7) 


وإن كان عموم» فلعله استثنى عنه من ينسخ شريعتهما. 0 

7 الثاني: أنه ريما كان زمانه زمان فترة الشرائع واندراسهاء ظ 
وتعذر القيام بهاء ولأجله بعث عَكثرره فمن أين 4 فيا] الحجة على 
تفصيل شريعتهما !. ظ 

الثانية ه من شبههم .: أنه َر كان يصلي. 59 ويعتمر. 
ويتصدق» ويذبح الحيوان؛ ويجتنب الميتة» وذلك لا يرشد إليه 
العقل. 

قلنا: هذا فاسد من وجهين: . ظ ظ 5 

أحدهما: أن شيئاً من ذلك لم ترات بنقل مقطوع به ول 
سبيل إلى إثباته بالظن . 

الثاني: أنه ربما ذبح الحيوان بناء على أنه لا إلا 
بالسمع» ولا حكم قبل ورود الشرع. | 

وترك الميتة عيافة بالطبع» كما ترك أكل الضب عيافة). 

والحج والصلاة - إن صح - فلعله فعله تبركاً بما نقل جملته 
من أنبياء السلف» وإن اندرس تفصيله. ) 


- نهاية ۲٤۷‏ من م. | 

۲ وضع الضب على مائدة رسول الله يكير فعلم به فرفع يده وقال: لا أحخرم. ولكنه لم 
يكن بأرض قومي» فاجدني أعافه. رواه البخاري ومسل فراجع البخاري ٠‏ 
A/F e‏ ومسلم (مع النووي) .44/1١‏ 


(TV) 


ورجح الآن ال الأصل المقصود. وهو: أنه 18 بعثته» هل 
كان . متعبداً ا [بشريعة من قبله؟(٠)»‏ والقول في اجواز م العقلي؛ 
والوقوع السمعي. 

أما الجواز العقلي» فهو حاصلء إذ لله - تعالى - أن يتعبد() 
عباده] (؛) بما شاء من شريعة سابقة» أو مستأنفة» أو بعضها سابقة 


وبعضها مستأنفة» ولا يستحيل منه شىء لذاته ولا لمفسدة فيه. 


وعم بعض القدرية: أنه لا يجوز بعثة نبي إلا بشرع مستأنف»› 
فإنه [إن]زه) لم يجدد أمراً فلا فائدة في بعثته» ولا يرسل الله - تعالى 
ا 


قد ات وإرسالة 53 إذا ا كانت 508 اشتملت " واد 


وأن يكون الأول مبعوثاً إلى قوم» والثاني مبعوثاً (۷) إليهم وإلى 
غيرهم. 


- تراجع المسالة في المعتمد 4١/۲‏ المحصول 4.1/7 الاحكام للآمدي ٠۷/۳‏ تيسير 
ظ التحرير ۳ العضد على ابن الحاجب ۲۸۷/۲. 
۲ نهاية ۲٤۸‏ من م. 
۳ نهاية ۷۸/ب من د. 
4- سافطة من ص. 
ساقطة من ص. 
1 ساقطة من ص» د. 


۷- نهاية ؟17/ب من ص. 


(ETA) 


ظ ولعلهم يخالفون إذا كانت الأولى غضة طرية؛ لكر كه 
الثانية على مزيد . 
) .فنقول: يدل على جوازه ما يدل على جواز1) نصب دليلين؛ 
وبعثة رسولين معاًء كما قال - تعال -: #إذ أرسلنا إليهم اثنين 
فكذبوهما فعززنا بثالث04. وكما أرسل موسى وهارون» وداود 
وسليمان» بل كخلق العينين مع الاكتفاء في الإبصار بأحدهما. 

ثم كلامهم بناء على طلب الفائدة في أفعال الله - تعالى - 
وهو تحكم. 00 ظ 

أما الوقو ع السمعي: ا 

فلا خلاف في أن شرعنا ليس بناسخ - عميد اراش بالاكلية 
إذ لم ينسخ وجوب الإيمان» وتحريم الزنا والسرقة والقتل والكفر» ‏ 
ولكن حرم عليه ر هذه المحظورات بخطاب مستأنف أو بالخطاب 
الذي بزل إلى غيره ؛ وتعبد باستدامته» ولم ينزل عليه الخطاب إلا بما 
ا ظ 

«فإذا نزلت واقعة. 7 اتبا ع دينهم. إلا إذا أنزل عليه وحي 
مخالف لما سبق)5 فإلى هذا يرجع الخلاف. 
والمختار: أنه لم يتعبد مَل بشريعة من قبله. 


١‏ نهاية 144 من مء 
>" سورة يس» آية 15. 


1 نهاية o‏ من م. 


) 


sS o ويد فاه‎ 4> - 

المسلك الأول: «أنه ا لها تنعت شعاد الئ e‏ قال 31 
و قال: بالکتاب والسنة والاحتهاد .)١()‏ 
ولم يذكر التوراة والإنجيل وشرع من قبلنا . 
فزكاه رسول الله لړ وصوبه. 
ولو كان ذلك من مدارك 0 لما جاز العدول إلى 
الاجتهاد إلا بعد العجز عنه. ئ 
فإن قیل: إنما لم يذكر التوراة الاتجيل کن في الكتاب 
. آيات تدل على الرجوع إليهما . 

قلنا: سنبين سقوط TTD‏ 

بل فيه قوله - تعالى -: #لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ۲(4) 

۾ وقال علم: «لو كان موسى حیا لما وسعه إلا اتباعي ))1؟) . 

اكه تقول: في الكتاب ها يذل على اتباع:السعة والقياس: 
فكان ينبغي أن يقتصر على [ذكر]:ه) الكتاب. فإن شرع في 


اا تخريج هذا الحديث في باب القياس. ) 

"ل سورة المائدة» آية 48. 

؟ نقل ابن كثير في تفسيره عن مسند أبي يعلى الموصلي: إن انمو ا د بين أظهركم 
ما حل له إلا اتباعي“ راجع تنسير ابن كثير اا ومسند أحمد "/7*8". ورواه 
بنفس اللمْظء وبقريب منه في “///. ظ 

-٤‏ نهاية ٥١‏ من م. 

٥‏ ساقطة من ص. 


(ff») 


التفصيل» ا ل بقة أهم مذ كور . 
فإن قيل: اندرجت التور اة والإنجيل تحت الكتاب. د فإنه ا 
بم كل كعاب 
: إذا ذكر الكتاب() والسنة» لم يسبق إلى ا 
شيء حون قرا 
وكيف يفهم غیره» يد ا - قط - تعلم التوراء 
والإنجيل؛ ا - كما عهد مه تمم 
القران. ) ) 
ولو وجب ذلك» لتعلمه جميع الصحابةء لأنه كتاب منزل» لم 
ينسخ إلا بعضه» وهو مدرك بعض نت ولم يتعهد حفظ القران 
إلا لهذه(” العلة. | 
وکيف» وقد طالع - رضي الله عنه - ورقة من التوراة. 
فغضب عل ج حتى احمرت()) عیناه(ه)» وقال: «لو كان موسى حيا ما 
وسعه إلا اتباعي». 
المسلك الاي أنه لړ لو كان متعبداً بها E‏ مراجعتها 


نهاية 1/7١‏ من د. 
۲ ص: ينهم. 
". نهاية 1/17 من ص. 
نهاية ۲ من م. 


٥‏ صء د: وجنتاه. 


(£6١) 


والبحث عنها. ‏ 

ولکان لا ينتظر الوحي» ولا يتوقف في الظهار ورمي 
المحصنات والمواريث. 

ولكان يرجع - أولاً - إليهاء لا سيما اني]:” أحكام هي 
صرورة كل أمة. فلا تخلو التوراة عنها 00 

فإن لم يراجعها لاندراسها وتحريفهاء فهذا يمنع التعبد . 

وإن كان ممكناً . فهذا يوجب البحث والتعلم» ولم يراجع - 
قط - إلا في رجم اليهود«"»؛ ليعرفهم أن ذلك ليس مخالفاً لدينهم. 

المسلك الثالث: أن ذلك لو كان مد ركاً . لكان تعلمها ونقلها 
وحفظها من فروض الكفايات» كالقرآن والأخبار . 

ولوجب على الصحابة مراجعتها في تعرف الأحكام» كما 
وحب١(؟)‏ عليهم المناشدة في نقل الأخبار . 

ولرجعوا إليها في مواضع(؛) اختلافهم» حيث أشكل عليهم. 


3 ساقطة من » ص. 

؟ جاء اليهود إلى رسول الله مَكْثَرٍ فذكروا له أن رحلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم: ما 
تجدون في التوراة في شان ا فقالوا: نتضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام: 
كذبتم إن فيها الرجم.. إلخ. رواه الشيخان فراح البخاري (مع السندي) ٠۸۲/١‏ 
ومسلم (مع النووي) 4/1. 

۳ نهاية 707 من م. 


£ 2 مواقم . 


(f€) 


كمسألة العول» وميراث الجد» والمفوضة؛ وبيع ,أم الولد» وحد 
الشرب» والربا في غير النسيئة» ومتعة النساء » [وإجهاض الجنين]١١)‏ 
> ودية الجئين» وحكم المكاتب إذا كان عليه شيء من النجوم. 
والرد بالعيب بعد الوطأ. والتقاء ان وغيز ا اک لا 
تنفك الأديان والكتب عنها . 

ظ ولم ينقل عن وأحد منهم - مع طول أعمارهم. وكثرة ة وقائعهم 
واختلافاتهم - مراجعة التوراة» لا سيما وقد أسلم من أحبارهم من 
تقوم الحجة بقولهمء کعبد الله بن سلام(۲)» وكعب الأحبار ()؛ 


ووهب(٤)»‏ وغيرهم. 


- ساقطة من م. ظ 

"ل عبد الله بن سلام بن الحارث» د يوسف» من ذرية يوسف ‏ عليه ل كان 
يهوديا ثم اسل فكان أنصارياء كان اسمه "الحصين"“ فسماه الرسول ع ب عبد الله. مات 
بالمدينة سنة *اكه. ر احع الاصابة ؟1/7؟". 

۴ كعب ين ماتع بن ذي هجن الحميري؛ أبو إسحاتقء تابعي» كان في الجاهلية من كبار 
علماء اليهود في اليمن؛ أسلم في زمن أبي بكر رفك المدية إبان خلافة عمر» وأخذ 
الصحابة عنه كثيرأ من أخبار الأمم الغابرة توفي بحص سنة ۲٣ه.‏ داح تذكرة 
الحفاظ ٠۲/١‏ حلية الأولياء ه/4ة". 2 ٠‏ 

-٤‏ وهب بن منبه الأنباوي الصعاني الذماريء أبو عبد الله يعد في التابعين» مؤرخ عالم 
بالاسرائيليات؛ صحب ابن عباس ولازمه ثلاث عشرة سنق ولد سنة ٤ه‏ وتوفي سنة 
٤اه.‏ راجع وفيات الأعيان 20/1 وتهذيب التهذيب 0255/1 وفي تاريخ العرب قبل 

ظ الاسلام للدكتور جواد علي: يقال إن وهب من أصل يهودي»ء وراجع الأعلام 16:/4. 


(€ €) 


2 ولا يجوز القياس إلا بعد اليأس من الكتاب» فكيف يحصل 
اليأس١)‏ قبل العلم. 5 " ظ 
لمسلك الرابع: إطباق<» الآمة - قاطبة - على أن هذه 
الشريعة ناسخة؛ وأنها شريعة رسولنا بم بجملتها . 
ولو تعبد بشرع غيرهاء لكان مخبراً لا شارعا ؛ ولكان صاحب 
نقلء لا صاحب شرع. ‏ 
0 اح إلا أن هذا ضعيف. لأنه إضافة تحتمل المجاز, وأ کون 
وا بواسطته: وإن لم يكن هو شارعاً الجميعه. 000 
وللمخالف التمسك بخمس آيات80» وثلاثة أحاديث: 
الآية الأولى: أنه [- تعالى]2:)- لما ذكر الأنبياء قال: 
«أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده #ره) . 
قلنا: أراد بالهدى التوحيد؛ ودلالة الأدلة) العقلية على 
وحدانيته وصفاته؛ بدليلين: ) < 
' أحدهما: أنه قال: (فبهداهم اقتده)ء ولم يقل «بهم»» وإنما 


م: القياس؛ ص: الاياس. 

ال د: إحماع» وهي نهاية ٠64‏ من م. 
۳ نهاية 4٠1/ب‏ من د. 

-٤‏ ص: بر » وساقطة من د. 

هل سورة الأنعا» آية (90). 


١‏ نهاية ۱۲۳/ب من ص۔ 


هداهم الأدلة التي ليست منسوبة إليهم» أما الشرع فمنسوب اليم ظ 
فيكون اتباعهم فيه [اقتداء بهم .)١1]‏ ) 

الثاني :)٠(‏ أنه كيف أمر بجميع شرائعهم وهي مختلفة وناسخة ‏ 
ومنسوخة. ا > e‏ ) 
ومتى بحث عن جميع [ذلك. وشرائعهم كثيرة ]1 ` 

فدل [على]:؛) أنه: أراد الهدى المشترك بين جميعهم» [وهو 
التوحيد إزه). ا 
الآية الثانية: قوله ا 59 ا إليك أن 2 
إبراهيم حنيفاً 614. 

وها حبك ير Ie‏ سد ا 
وتعارضه [الآية]۷) الأولى. 

ثم لا حجة فيهاء إذ قال «أوحينا إليك#؛ فوجب بما أوحي 
إليهء إلا بما أوحي إلى غيره ]له) . 


١ے‏ د: افتداؤهم. 

۲- نهاية ۲٠١‏ من م. 

؟ صء د: شرائعهم. 

4- ساقطة من د. 

ه سافطة من صر 

1 سورة اللحلء ww‏ 
۷- ساقطة من ص. 


4 ساقطة من ص. 


(هغغ) 


. وقوله إأن اتبع#؛ أي: افعل مثل فعلهء باعي معناه كن متبعاً 
له وواحدا من أمته. 

كف والملة عار عن: أصل الدين والتوحيد والتقديس 
الذي تتفق فيه جميع الشرائم!ء ولذلك قال - تعالى -: #ومن 
يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه() ولا يحوز تسفيه(؟) 
الأنبياء المخالفين له. 0 

ويدل عليه: أنه يله لم يبحث عن ملة إبراهيم. 

وكيف كان يبحث مع( اندراس كتابه وإسناد آخباره!: 

الآية الثالثة: قوله الي :: شرع لكم من الدين ما وصى 
به نوحاً  .)4(#‏ 

وهذا يتمسك به من نسبه إلى نوح - عليه السلام -. 
ظ - وهو فاسدء إذ تعارضه الايتان السابقتان؛ ثم الدين عبارة 
عن أصل التوحيد» وإنما خصص نوحاً بالذكرء تشريفاً له 
وتخصيصا . 

ومتى راجع رسول الله د يلثم تفصيل شرع نوح!. 

وكيف أمكن ذلك مع أنه أقدم الأنبياءء وأشد الشرائع 


.)17:( سورة البقرة آية‎ ١ 
من م.‎ ٦ ا نهاية‎ 
و 5 ص: عن.‎ 


.)١1( سورة الشورىء. آية‎ ٤ 


(1غع) 


اندراساً !. < ظ 1 
كيفه وقد قال تعالى: #شرع لكم من الدين ما وصى به 
نوحاً)» فلو قال: «شرع لنوح ما وصاكم به» oe‏ دل هذا على 

غرضهم» وأما هذا فيشعر(١)‏ بضده . 

الآية ,م الرايعة: قوله تعالى: 9إنا أنزلنا e‏ فيها هدى 
ونور يحكم بها النبيون4:» الآية؛ وهو أحد الأنبياء » فليحكم بها . 

وغدل ٠‏ بهذا دل رات يدم واه 
الايات السابقة e‏ 

ثم المراد بالنور والهدى أصل التوحيد؛ وما يشترك فيه 

النبيون» دون الأحكام المعرضة للنسخ. 

ثم لعله أراد النبيين في زمانه؛ دون من بعدهم. ‏ 0 

ثم هو على صبيغة الخبر؛ لا على صيخة الأمره فلا حجة فيه. 

ثم يجوز أن يكون المراد: حكم النبيين بها. بأمر ابتدأهم به 
الله - تعالى - وحيأ يآ إليهم؛ لا بوحي موسى - عليه السلام -. 

الآيةر») الخامسة: قوله تعالى - بعد ذكر التوراة وأحكامها 
-: #ومن نم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون024). 


١‏ م: فيصرح. 

" نهاية ۲٥۷‏ من م. 

.)54( سورة المائدة آية‎ ٣ 

٤‏ نهاية 1/1714 من ص 

٥‏ سورة المائدة» آية (54) ونهاية 1/1١١‏ من د. 


(€€V) 


[قلنا: المراد به]): «ومن لم يحكم بما أنزل الله مكذباً به. 
راخدا له ؛ لا من حكم بما أنزل الله عليه خاصة. 

ا عبن ربب ميد لحار يذ بن انعد ران كال 
نبي» إذا خالفت ما أنزل على نبيهم. ) 

أو يكون المراد به: يحكم بمشلها بيه وإن كان بوحي 
حاص إليهم. لا بظريق التبعية: 

وأما الأحاديث: ‏ 

فأولها: أنه عي طلب منه القصاص في سن کسرت فقال: 
« كتاب الله يقضي بالقصاص ١)»‏ . | ا 

وليس في القرآن قصاص السن. ا ان في 
قوله - تعالى -: #السن بالسن0#]). 

قلنا: بل ف بجع امد ميا اس E‏ 
اق یکا فدخل الس عت میرم ١‏ 


2 ف د: ومعتاءه‎ ١ 
) ) ) ` "ل نهاية ۲۸ من م‎ 
الحديث رواه البخاري في كتاب ”الديات“ فراجع البخاري (مع السندي) 190/4 وليس‎ ۴ 
. فيه *كتاب الله التماص» بل قال أنس: فامر الرسول ع يلير بالقصاص؛ وفد روى ابن‎ 
AAo/Y 556 ماجه قول النبي مُلْثَر: يا أنسء كتاب الله التفاض : فراجع سنن ابن‎ 
وكذلك هو في سنن أبي داود ؛//14.‎ 
.)55( سورة المائدة آية‎ ٤٠ 


6 سورة البقرة آية (144). 


(f EA) 


الحديث الثاني: قوله عِلْثَرِ: «من نام عن صلاة أو نسيهاء. 
فليصلها إذا ذكرها»(. وقرأ قوله - تعالى الا الصلاة 
لذ كري(۲). وهذا(٣)‏ خطاب مع موسى - عليه السلام -. 

قلنا: ما ذكره عل َك تعليلاً للإيجاب: لکن أوجب بما أوحي 
إليه؛ ونبه على أنهم أمروا كما أمر موسى . 

وقوله #لذ كري# أي: لذكر إيجابي للصلاة . 

ولولا الخبر» لكان السابق إلى الفهم: أنه لذ كر الله ا 
- بالقلب» أو لذ كر الصلاة بالإيحاب. ا 

الحديث الثالث: مراجعته لتر التوراة 5000056 

وكان ذلك تكذيباً لهم في إنكار الرجم. إذ كان يجب أن 

جع الإنجيل؛ فإنه آخر ما أنزل الله؛ فلذلك لم يراجع في واقعة 


سوى هذه . 


والله أعلم. 


3 
3 
% 


اچ 


٠۹۳/۰ ومسلم (مع النووي)‎ ۲/١ متمق عليه راحع البخاري (مع السندي)‎ ١ 
.)11( سورة طه» آية‎ ١ 


؟ نهاية من م. 


(ةغغع) 


الأصل الثاني 
مں 
الأصول الموهومة 
«قول الصحابي (( 


وقد ذهب قوم إلى: أن مذهب الصحابي حجة مطلقاً ..)١(-‏ 
وقوم إلى: أنه ححة إِنْ خالف۲) القياس١!‏ . 
وقوم إلى: أن الحجة في قول أبي بكر وعمر - خاصة - لقوله 


١‏ وهو مذهب جمهور الحنفية ‏ منهم الامام ابو حنيقة وأبو يوسف ‏ كما ينهم من 
استعراض النتاوى التي ذكرها السرخسي ةف ني أصوله 5 وما بعدها. وهو مذهب 
الامام مالك كما في شرح نقح النمول للقرافي ص وؤى ومذهب م القديم؛ 
ومذهب أكثر الحتابلة ت منهم الامام أحمد . د في الرواية "الراجحة: ب - وراجع هذه 

| المسالة ‏ أيض) ‏ في البر هان ١۳۸/۲‏ التيصرة ص۳۹ تيسير التحرير ٠۳۲/۳‏ كشف 
الأسرار 0777/7 أصول مذهب أحمد ص/"57. ظ 

۲ نهاية 3٠١‏ من م. ) ) 

؟- نقل الشوكاني عن اين برهان ‏ في الوجيز ‏ أنه قال: وهذا هو الحق المبين - 
يعني: أنه حجة إذا خالف القياس ‏ ومسائل الامامين أبي حنيفة والشافعي تدل عليه. 
اه. قال الشوكاني: لأنه لا محمل له إلا التوقيف. راجع إرشاد الفحول ص۳٤‏ 

' والمراجع السابقة 


(+6غ) 


ظ عْكْثَهِ: «اقتدوا باللذين من بعدي»2١).‏ 
ظ وقوم إلى: أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا. 
٠‏ - والكل باطل - عتدنا -. ) 

فإن من يجوز عليه الغلط والسهوء ولم تث تثبت عصمته عنه؛ فلا 
حجه في قوله(۲) . 

فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطا! . 

و كيف تدعى عصمتهم من غير حجة متواترة! 

و كيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف! 

وكيف يختلف المعصومان! 

[ كيف] 202١‏ وقد (؛) اتفقت الصحابة على جواز مخالفة 
الصحابة؛ فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد» بل 
أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه. 

فانتفاء الدليل على العصمة؛ ووقوع(ه) الاختلاف بينهم» 
وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه» ثلاثة أدلة قاطعة. 


١‏ رواه الترمذي في سننه ٠۹/٥‏ وقال: حذايك حسن» وهو عند اه ماجه ۰۳۷/۱ ,ونيد 
اجه ١‏ و الحاكم في المستدر 8 .Yo/‏ 
K‏ وعدم حجية قول الصحابي منسوب إلى جمهور العلماء» كذا في إرشاد الفحول 5 
؟ ساقطة من د. ) 
4 نهاية 154/ب من ص. 
٥‏ نهاية ٣٣‏ من م. 


)ع6ه١(‎ 


وللمخالف خمس شبه: 

الشبهة الأولى: قولهم: «وإن لم تثبت عصمتهم» فإذا تعبدنا 
باتباعهم» لزم الاتباع» كما أن الراوي الا لم تثبت عصمته» لکن 
لزم اتباعه للتعبد به» وقد قال مَكي: «أصحاء بي كالنجوم بأيهم اقتديتم 
أهتديتم»(١).‏ 

والجواب: أن هذا خطاب مع عوام عصره لم بتعريف درجة 
الفتوى لأصحابهء حتى يلزم اتباعهم» وهو تخيير لهم في الاقتداء بمن 
شاؤا منهم. 

بدليل: أن الصحابي غير داخل فيه» إذ له أن يخالف صحابياً 

فكما خرج الصحابة بدليل» فكذلك خرج:0 العلماء بدليل. 

[و کیف] »)٣(‏ وا لا يدل على وجوب 8 بل على 
الاهتداء إذا اتبع. 


فلعلهره) يدل على مذهب من يجوز للعالم تقليد العالم» أو من 


أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١/١‏ وقال في إسناده الذي أورده: 
هذا إسناد لا تقوم به حجة. وكذلك قال اين حزم في الاحكام ص8 بعد أن ذكر 
إسناد الحديث -: فهذه رواية عاط بن ارين عت إسنادها. ) 

r‏ نهاية ١٠1/ب‏ من د. 

۴ ساقطة من د. 

4 ساقطة من ص 

٥‏ نهاية ۲۱۲ من م. 


(foY) 


يخير العامي في تقليد الأئمة من غير تعيين الأفضل . ظ 
- الشبهة الثانية: أن دعوى وجوب الاتباع» إن لم تصح 
لجميع الصحابة(0» فتصح للخلفاء الأربعة؛ لقوله یړ «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»() و [ظاهر ٣]‏ قوله 
«عليكم» للإيجاب» وهو عام. 
قلنا: فيلزمكم!؛) على هذا اللخرب الاجتهاد على ماكر الضحاية . 
- رضي الله عنهم - إذا اتفق الخلفاء؛ ولم يكن كذلك» بل كانوا 
يخالفون» و كانوا يصرحون بجواز الاجتهاد فيما ظهر لهم. 
ولاغر .هذا اتحري مخالقة كل واعد من الاب وان 
انفرد -» فليس في الحديث شرط الاتفاق» وما e‏ في الخلافة 
حتى يكون اتفاقهم اتفاق الخلفاء . 
وإيجاب:ه) اتباع كل واحد منهم محال مع اختلاقهه في مسائل . 
لكن المراد بالحديث: 
- إما أمر عي وبذل الطاعة لهم ٠‏ أي: عليكم بقبول 


١‏ ص: الجماعة. 

۲ رواه الترمذي في سننه ٤٤/٥‏ وقال: حسن صحيح. ل اقرع واد 201/4 وفي سنن ابن 
ماجه ٠/۱‏ وأحمد في مسنده 155/4. 

٣‏ ساقطة من صء د. 

-٤‏ ص؛ د: فيلزم. 

٥‏ نهاية 76 من م. 


(60ع) 


إمارتهم ا 
0 - أو أمر الأمة بأن ينهجوا منهجهم في العدل والإنصاف. 
والإعراض عن الدنياء وملازمة سيرة رسول الله عه في الفقر 
والمسكنة والشفقة على الرعية. ) 

- أو أراد منع من بعدهم عن نقض أحكامهم. 

فهذه احتمالات ثلاثة» تعضدها الأدلة التي ذكرناها١١).‏ 

الشبهة الثالثة: قولهم: «إنه إن لم يجب اتباع الخلفاء. 
فيجب اتباع أبي بكر وعمرء بقوله له «اقتدوا باللذين من بعدي 
أبي بكر وعمر». 0١‏ ) 

قلنا: تعارضه الأخبار السابقة. فيتطرق إليه الاحتمالات الثلاثة. 


م 


ثم نقول(۲) بموحبه» فيحب الاقتداء بهما في تجويزهما 
م ليت شعرئيه لو أختلفا كنا اختلقا في العسوية في 
العطاء(). فأيهما يتبع. 


نهاية 1/176 من ص 

٠‏ ۲ نهاية 7554 من م. 

؟ بعد أن فتح الله تعالى ‏ على المسلمين؛ وافلا بيت آموال: السلمين سوئ آبو 
بكر رضي الله عنه ‏ بين السلمين في العطاء» وفرق عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بين 
من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح.. وسياتي ذكر كلامهما في باب القياس. 
راحع: كتاب الأموال لأبي عبيد ص٦۰۲۹ ٠٠١٤‏ والأموال لابن زنجويه ٠۷٤/۲‏ والفكر 


(fof) 


الشبهة الرانعة: أن عبد الرحمن بن عوف ولى عليآ 
الخلافة بشرط الاقتداء بالشيخين فأبى. وولى عثمان» س 7 

ر 

قلنا: لعله اعتقد بقوله - عليه السلام -: «من بعدي) جواز 
مد العالم للعالم»وعلي - رضي ألله عنه - لم يعتقد. ٠‏ 

أو اعتقد أن قوله مَكْرِ: «اقتدوا باللذين من بعدي: 5 بكر 
وعمر» إيجاب التقليد» ولا حجة في مجرد مذهب» ويعارضه مذهب 

[أو فهم](۲) أنه إنما أراد عبد الرحمد اتباعهما في 
والعدل. وفهم علي إيحاب التقليد. 

الشبهة الخامسة: أنه إذا قال الصحابى قولاً يخالف 
القياس» فلا محمل لهز» إلا سماع خبر فيه. ظ 


.۲۴۳/١ السامي‎ 

امه نبايعة عبد الرخين الشات برض الله عنهما e‏ ارفع 
يدك يا عثمان" فبايعه. وليس فيها أنه يبايعه على سيرة الشيخين. وورد في مسند أحمد 
1/۲ - تحقيق أحمد شاكر : أن أبا وائل قال: اقلت لعبد الرحمن بن عوف: كيف 
ابت عثمان 8 علياء قال: وما ذنبي» قد بدأات يعلي؛ فقلت: أبايعك على كتاب 
الله وسنة رسوله وسيرة أبي بكر وعمر. قال: فقال: فيما استطعت. قال: ثم عرضها على 
عثمان فقبلها. (الحديث رقم 007) قال أحمد شاكر: إسناده ضعيف. ) 

؟ م ص: إذ. 

؟ نهاية 586 من م. 


(foo) 


2 قلنا: فهذا إقرار بأن قوله ليس بححة., وإنما الحجة الخبرء إلا 
أنكم أثبتم الخبر بالتوهم المجرد» ومستندنا إجماع الصحابة - رضي 
الله عنهم - في قبول خبر الواحد . 
وهم إنما عملوا بالخبر المصرح بروايته» دون الموهوم 

المقدر الذي لا يعرف لفظه ومورده. 

الزن ين ين ی الى ا کی ريط چ 
دليل ضعيف» ظنه دليلاً. وأخطأ فيه» والخطأ -جائز عليه» وريما 
يتمسك الصحابي بدليل ضعيف وظاهر موهوم» ولو قاله عن نص 
قاطع لصرح به. 

نعم» لو تعارض قياسان» وقول الصحابي مع أحدهماء فيجور 
للمجتهد - إن غلب على ظنه٠)‏ الترجيح بقول الصحابي - أن يرجح. 
وكذلك نوع من المعنى يقتضي تغليظ الدية بسبب الحرم!"؛ 
وقياس أظهر منه(٣)‏ يقتضي نفي التغليظ» فربما يغلب على ظن 
المجتهد أن ذلك المعنى الأخفى الذي ذهب إليه الصحابي يترجح به. 
ظ ولكن» يختلف ذلك باختلاف المجتهدين. 
أما وجوب اتباعه» ولم يصرح بنقل خبره؛ فلا وجه له. 
ر وجميع * ما ذکروه ر آحاد» ونحن اتنا القاس 


١‏ نهاية 1/١١‏ من د. 
"ل م: الجر» ص: الحزم. 
۳ نهاية ٣‏ من م. 


(£٥٦ 


وألإجما ع0 وخبر بر الواحد بطرق قاطعةء لا بخبر الواحد. 
وجعل قول الصحابي حجة كقول رسول الله عل وخبره إثيات ظ 
أصل من أصول ود ا ومداركه. فلا يثبت إلا بقاطع كسائر 


الأول 
ل ين 
O‏ 
١‏ د: بالاجما ع. 


۲ نهاية 76رب من ص 


(fo¥) 


( مسألة ) 


0 إن قال قائل: ارييس سای اقول يجور : تقليده؟]01 . 
قلنا : أما العامي فيقلدهم. 
وأما العالم: 
فإنه إن جار له تقليد العالم» جار له تقليدهم. 
وإن حرمنا تقليد العالم للعالم0): 2 
فقد اختلف قول الشافعي - رحمه الله - في تقليد الصحابة: 
فقال - في القديم -: يجوز تقليد الصحابي إذا قال قولاً. 
وانتشر قوله» ولم يخالف. 
وقال - في موضع آخر -: يقد وإن لم يتعشر. 
و - في الجديد - الو اده العالم صحابياً » كما 
لأا شلد غالا اعرد 


) ونقل المزني عنه ذلك» وأن انسل على الأدلة التي بها يحوز 
اجا اوی 


١‏ ساقطة من ص. 

"ل نهاية 5517 من م. 

٣‏ لما سئل الامام الشافعي ‏ في الرسالة ‏ عن قول الواحد من الصحابة لا يحفظ عن 
غيره منهم فيه له موافقة ولا خلانا: أتجد لك حجة باتباعه في كتاب. أو سنة أو أمر 
أجمع الناس عليه فيكون من الاسباب التي قلت بها خبرا. قال الشافعي: ما وجدنا 


(foA) 


وهو الصحيح المختار - عندنا -. إذ كل ما دل على تحريم 
e 000‏ - لا يفرق فيه 
بين الصحابي وغيره. 0 ظ 
٠‏ فإن قيل: Maa‏ الله - تعالى - 
رسول الله ر عليهم. 
حیث قال - تعالى اير الله وأطيخوا الرسول واولی 
الأمر منكم016. 


وقال تعالى: #لقد ا 
وقال رسول اللهرم ا ((خجير الناس فرني»). 


في هذا كتاباً ولا سنة ثابتق ولتد وجدنا امل الع يأخذون ول رای + مرة 
ويتركونه أخرى» ورا فی يعض تا أخذوا به منهم. ثم قيل له: فإلى أي شيء صرت 
من هذا. قال: إلى اتباع قول واحدء إذا لم أجد كتاباً ولا سنة ولا إجماعاء ولا شيا 
في معناه يحكم له بحكمه. أو وجد معه قياس. وقل ما يوجد من قول الواحد منهم لا 
يخالفه غيره من هذا. راجع الرسالة ص۹۷ 548 
والمزني: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل؛ صاحب الشافعي من أهل مصر» كان اا عالماً ' 
مجتهد أء قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي. له كتاب مطبوع مع الأب هو كتاب 
“مختصر المزني“ فال فيه: اختصرت هذا الكتاب من علم الشافعي. ومن معنى قوله.. 
ولد سنة ١۷اه‏ وتوفي سنة 514ف. راججع: وفيات الأعيان 1۷/١‏ والاعلام ۳۲۷/۱. 
١‏ سورة النساه آية (۹).. ) 
؟ سورة النتح آية (18). 2 


۲ نهاية ۳۹۸ من م. 


(£٥۹ 


وقال بر «أصحابي كالنجوم». 
إلى غير ذلك. 

قلنا: هذا - كله - ثناء يوجب حسن الاعتقاد في علمهم 
ودينهم ومحلهم عند الله ا e‏ لاح 
ولا وجوباً. ٠‏ 

فانه ل يكت أثنى - أيضا - على أحاد الصحابة» ولا يتميزون عن 
بقية الصحابة بجواز التقليد أو وجوبه. 

كقوله يلر «لو ون إيمان أبي بكر بإيمان العالمين 
لرجح)۱). ) 

وقال عَل: «إن الله قد ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه» 
فيقول الحق ولو كان مرأ»1. ظ 

وقال - لعمر -: «ما سلكت فجاً إلا سلك الشيطان فجاً یر 


١‏ قال العجلوني في كشف الخفاء: رواه إسحاق بن راهويه والبيهقي في الشعب بسند 
صحيح عن عمر من قول وأخرجه ابن عدي والديلمي؛ كلاهما عن ابن عمر مرفوعا | 
بلفظ: لو وضع إيمان أبي بكر على إيمان هذه الامة لرجح بهاء وني سنده عيسى بن 
عيد الله ضعيف» لكن يقويه ما أخرجه ابن عدي من طریق أخرى. راجع كشف 
الخفاء .٠٠١/۲‏ ظ ظ 

١‏ أخرجه الترمذي في سننه ۷/٥‏ بدون قوله *يقول الحق..." وقال حديث حسن غریب 

هن هذا الوجه ورواه ابن ماجه بلفظ: "إن الله وضع الحق على لسان عمرء يقول به“ 

فراجع سنن ابن ماجه .8/١‏ وفي الترمذي :1۳۳/١‏ رحم الله عمرء يقول الحق وإن كان 


مرا“ 


(61) 


ظ و 

وقال ِكْثدٍ في قصة أسارى بدر» حيث نزلت الآية على وفق رأي 
عمر: «لو نزل بلاء() من السماء . ما نجا مئه إلا عمر)(). . 
00 وقال - صلوات الله عليه -: «إن منكم لمحدثين» وإن عمر 
لمنهم»)(؛) ٠.‏ ) ) 
- وكان علي - رضي الله عنه - وغيره من الصحابة يقولون: 
«ما كنا نظن إلا أن ملكاً بين عينيه يسدده» وأن ملكاً ينطق على 
لسانه)زه) . 00 

وقال و في حق علي: «اللهم أدر الحق مع علي حيث 


دار ))("). 


٠٠٥/٠١ متفق عليه. انظر البخاري اسع السندي) 46/۲“ ومسلم (مع النووي)‎ ١ 

| نهاية 774 من م.‎ ٣ 

۳- أورده الطبري في تفسيره بلفظ "لو عذبنا يا عمر ما نجا غيرك قال الله تعالى ‏ 
نووز ا قبل أن أحل لكم“ راججمع 4/١‏ ط الأولى ببولاق. وفي لفظ آخر ”لو 
نزل عذاب من السماء لم ينج منه إلا سعد بن معاذ». ظ 

4 لفظ البخاري: "لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر“ 
راجمع البخاري (مع السندي) .1988/١‏ وكذلك في مسلم (مع النووي) .111/1٠6‏ 

ه رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ۲۷/۱۲ عن عبد الله بن مسعودء ولفظه د الله إني 
لاحسب بين عينيه ملكا يسدده ویرشده“. ) 

1 أخرجه الترمذي من حديث علي رضي الله عنه : رحم الله علياء اللهم أدر الحق 


معه حيث دار. فال أبو عيسى : هذا -حديث غریب لا تعرفه إلا من هذا الوجه. راجع 


/1اع) 


عبد 6). 


وقال 0١‏ لتر «أقضاكم علي e‏ ر م 
بالحلال(۲) ا معاد بن لق ف 


وقال - عليه السلا . - ٠‏ لأبي کا وعمر. : «لو أحتمعا(ه) على 
شيء ما خالفتهما»ز وأراد في مصالح الحرب. 
وكل ذلك اء لا يوحب الاقحداء - أصلار/) . 


سنن الترمذي ال 
- نهاية 1/156 من ص. ظ 
۲ نهاية ١(/ب‏ من د. 
۳ ا ابن ماجه في سنته ٥٥/١‏ وأخرجه الترمذي في سننه 11/a‏ ولش فيه * أقضاهم 
علي“ وقال آبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وني صحيح 'البخاري من قول عمر 
1 ين الخطاب رضي الله عنه : أقرؤنا أبي» وأقضانا علي. راجع البخاري (مع 
ان وا أيضا ‏ كشف الخناء ٩۸/۱‏ 57. ظ 
٤‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4 رواه البزار والطبراني في الاوسط باختصارء 
ورواه في الكبير منقطع الاسناد وفي إسناد 2 محمد بن حميد ا وهو ثقة) 
. وفيه خلاف» وبقية رجاله وثقوا. 
ه6 ص» د: اجتمعتماء 000 ) 
| ١ل‏ عن البراء بن عازبه أن النبي َي قال لابي بكر وعمر: الحمد الله الذي أيدني بكماء 
ولولا أنكما تختللنان علي ما خالفتكما. قال الهيثمي في مجم الزوائد 041/4: رواه 
الطبراني في الاوسط وفيه حبيب بن أبي حبيب» وهو متروك. 
۷ نهاية ۲۷۰ من م. 


(E71۲) 


فصل 
في 


تفريع الشافعي ٠‏ في القديم ٠‏ على تقليد الصحابة ونصوصه 


قال - في: كتابه «اختلاف الحديث» -: «إنه روي عن علي أنه 
صلى في ليلة ست ر كعات» في كل ركعة ست سجدات». ْ 

قال: لو ثبت ذلك عن علي لقلت به(١).‏ . 

OSG O‏ ار ل فاك 
للقياس فيه. 0 1 

- وهذا غير مرضيء لأنه لم ينقل فيه حديثاً؛ حتى يتأملٍ 
لفظه» ومورده» وقرائنه» وفحواه» وما يدل عليه» ولم نتعبد إلا بقبول 
خبر يرويه صحابي مكشوفاً » يمكن النظر فيه» فما٠)‏ كان الصحابة ‏ 
يكتفون بذ كر مذهب مخالف للقياس» ويقدرون ذلك حديثاً من غير 


وقد نص في موضع: أن قول الصحابي إذا انتشرء ولم 


١‏ بحثت عن كلام الشافمي في كتاب ”اختلاف الحديث“ المطبوع مع الاب فلم أحده. بل 
وجدت ما يخالف ذلك حيث قال الشافمي ‏ بسنده إلى علي رضي الله عنه س: 
تال من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل ست ركعات. قال الشافعي: فلسنا نقول بذلك» 
ونقول يصلي أربعا. راجع الام ٠۳۹/۱‏ ) 

٣‏ م: كما. 


(EY) 


يخالف» فهو حجة. ظ 

- وهو ضعيف» لأن السكوت ليس بقول» فأي(١)‏ فرق بين أن 
ينتشر أو لا ينتشر . 

وقد نص على: أنه إذا اختلفت الصحابةء فالأئمة أولىء فإن 
اختلفت الأئمة فقول أبي بكر وعمر أولى لمزيد فضلهما . 

وقال في موضع آخر: يجب الترجيح بقول الأعلم والأكثر» 
قياساً لكثرة القائلين على كثرة الرواة وكثرة الأشباه . 

وإنما يجب ترجيح الأعلم لان زيادة علمه تقوي احتهاده. 
وتبعده عن الإهمال والتقصير والخطأ . 

ظ وإن اختلف الحكم والفتوى من الصحابة: 

فقد اختلف [قول ]1 الشافعي فيه: ظ 

فقال - مرة - م أولى؛ لان العناية نه شد + والمكورة 
ظ وقال - مرة -: الفتوى 5 لأن رت على ا يحمل 
على الطاعة للولي . 

- وكل هذا مرجوع عنه. 
فإن قيل: فما قولكم في ترجيح أحد القياسين بقول 


٠م بهاية ۷ من‎ ١ 
ساقطة من د.‎ ٣ 


(61 £( 


الصحابي/). 
قلنا: قال القاضي: لا ترجيح إلا بقوة الدليل ولا يقوى 

الدليل بمصير مجتهد إليه. 

والمختار: أن هذا في محل ا فربما يتعارض ظنان» 
والصحابي في أحد الجانبين» فتميل نفس المجتهد إلى موافقة 
الصحابي» ويكون ذلك أغلب على ظنه. 

ويختلف ذلك باختلاف المجتهدين. 

وقال قوم: إنما يجوز ترجيح قياس الصحابي(٠)»‏ إذا كان 
أصل القياس في واقعة شاهدها الصحابي» وإلا فلا فرق بينه وبين 
غيره(4). 0 

- وهذا قريب. ظ 

ولكن» مع هذا يحتمل أن يكون مصيره إليه لا لاختصاصه 
بمشاهدة ما يدل عليه؛ بل بمجرد الظن. ظ 

أما إذا حمل الصحابي لفظ الخبر على أحد محمليه: 

كدتهم من رجح 


١‏ بهاية ۲۷۲ من م. 

"ل نهاية 115/ب من م. 

۰ م: المصير.‎  ” 

4 تراجع مسالة ترجيح قياس على قياس آخر بقول الصحابي في المعتمد ۸٠/۲‏ 
والبرهان ۱۲۸۲/۲ المحصول ۲۳/۲-۲“ المنخول ص66 


(£0) 


- ومنهم من قال: إذا لم يقل «علمت ذلك من لفظ الرسول مَل 
بقرينة شاهدتها »11) فلا ترجيح به. 

وهذا اختيار القاضي. 

فإن قيل: فقد ترك الشافعي - في الجديد - القياس في 
تغليظ الدية( في الحرم بقول عثمان١).‏ ) 

وكذلك فرق بين الحيوان وغيره في شرط البراءة بقول 
عثماك(:]). 


قلنا: له في مسألة «شرط البراءة» أقوالء فلعل هذا مرجوع 


وفى مسألة «التغليظ»» الظن به أنه قوي القياس بموافقة 
الصحابةء فإن لم يكن كذلك» فمذهبه - في الأصول - أن لا يقلد . 


والله أعلم. 


١‏ نهاية ۲۷۳ من م. 

۳ نهاية 1/۱۱۲ من د. ) 7 

ات راح الام للشافعي ١۳/١‏ حاشية الشرواني والعبادي على التحفة ۸۸ وفیها قال: 
التغليظ كما فعله جمع من الصحابة ووافقهم الباقون» لأن المدار على التوقيف. 

4 م: على. وقال الشافعي في الام /44: وإذا باع الرجل العبد أو شيا من الحيوان 
بالبراءة من العيوبه فالذي نذهب إليه ‏ والله تعالى أعلم ‏ قضاء عثمان بن عفان 
رضي الله عنه ‏ أنه برىء من كل عيب لم یعلمه ولم يبرأ من عيب علمه ولم يسمعه 

البائع ويقفه عليه وإنما ذهبنا إلى هذا تقليداء وأن فيه معنى من المعاني يفارق فيه 
الحيوان سواه... إلخ. ظ 


(£71 


الأصل الثالث 

هل 
الأصول الموهومة 

الاستحسان 


وقد قال به أبو حليفقة(١).‏ 

وقال الشافعي: من أستحسن فقد شرع(5). 
ورد الشيء قبل فهمه محال. 

فلابد - أولاً - من فهم الاستحسان: 


١‏ قال الحنفية بالاستحسان بمعنى العمل بالدليل الأقوى» من قياس قوي مقابل قياس 
ضعيف ‏ وإن كان خقيا » أو العمل بالكتاب الكريم أو السنة النبوية أو الاجماع 
أو الضرورة إذا كانت هذه الأدلة أحكامها استثناء من القاعدة العامة الغالبة. ولا شك 
أن كتبهم تدل على ذلك دلالة واضحة. سواء كتب الأصول أو كتب النقه. فلا شك أننا 

لم نجد لمعنى الاستحسان بالمنهوم الأول له الذي ذكره الغزالي ‏ مكانا في 
كتيهم؛ ولا حتى بالمعنى الثاني. ولا أدري لماذا صدر الغزالي مبحث الاستحسان 
بنسبته لأبي حنيفة ونني الشافعي الاستحسانه مع العلم أن الشافعي يقول - بل 
ويجزم ‏ بالاخذ بالدليل الأقوى» ولا يعترض إلا على القول بالاستحسان الذي لا 
يقول به أيضا ‏ أبو حنيفة. راجع كتب الحنفية في معنى الاستحسان عندهم. 
أصول السرخسي 2014/١‏ كشف الأسرار 2/4 التوضيح على التنقيح 4/۳ تيسير ‏ 
التحرير ۷۸/٤‏ فوائح الرحموت ؟0/7". 
۲ الرسالة ص ۷ت الام ۲۹۹/۷. ظ 


(1¥) 


و ان 
الأول هوهو الذى بن إلى الثهم = غا مجيه اسهد 

ولا شك(١١)‏ أننا نحوز ورود التعبد باتباعه عقلاً . 

' بل» لو ورد الشرع: بأن ما سبق إلى أوهامكم أو استحسنتموه 

ون ون 1 مغلا ss‏ 
لحوزناه . 

ولكن» وقوع التعبد لا يعرف [بضرورة ]1 العقل ونظره» بل 
من السمع» ولم يرد فيه سمع متواترء ولا نقل آحاد. ٠‏ 

ولو ورد» لكان لا يثبت بخبر الواحد. فإن جعل الاستحسان 
مدركاً من مدارك أحكام الله - تعالى - [ينزل]51 منزلة الكتاب 
والسنة والإجماع» وأصلاً , من الأصول - لا يثبت بخبر الواحد» ومهما 
انتفى الدليل» وجب النفي. 

المسلك الثاني: أنا نعلم - قطعاً ما - إجماع الأمة قبلهم على 
أن العالم لبش له إن ا ا وشهوته. تاا ey‏ 
الأدلة. 


١‏ نهاية ۲۷۲ من م. 
"ب م: من ضرورة. 
؟- صء د: تنزيلآ له. 
-٤‏ ساقطة من صء د. 


لجاع ( 


والاستحسان من غير نظر في أدلة٠)‏ الشرع حكم بالهوى 
المجرد. وهو كاستحسان العامي ومن لا يحسن النظر. 0 

فإنه إنما جوز الاجتهاد للعالم دون العامي20» لأنه يفارقه في 
معرفة أدلة الشريعة - وتمييز صحيحها من فاسدهاء وإلا فالعامي - 


- ولكن» يقال: لعل مستند استحسانك وهم وخيال لا أصل له. 
ونحن أن اي .تميل إلى الشيء .إلا ا 


لکن» 55000 

- ما هو وهم وخيال» إذا عرض على الأدلة لم يتحصل م 
طائل . 

- وإلى ما هو [مشهود له]ز؛) من أدلة الشرع. 

فبم(ه) يميز المستحسن ميله عن الأوهام وسوابق الرأي إذا لم 
اي منها . 

ولهم شبه ثلاث: 


١‏ نهاية ۲۷١‏ من م. 
٣‏ نهاية 1/۱۲۷ من ص. 


۴ د: یتخیل. 


| 58 م: مشهور. 


ه م فلم. 


(€4) 


ظ الشبهة الأولى: قوله تعالى: #اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم14) 
وقال: #الذين يستمعون القول0) فيتبعون أحسنه61# . 
- قلنا: اتباع أحسن ما أنزل إلينا هو اتباع الأدلةء فبينوا أن 
هذا مما أنزل إليناء فضلاً عن أن يكون من أحسنه. ‏ ظ 
وهو كقوله: #واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم#!؛). 
اق قول ,تسين إطال لجات وان له يكرن تا 
شار ع(ه) سوى المصدق بالمعجزة » فليكن هذا ححة عليهم. 
الجواب الثاني::: أنه يلزم من ظاهر هذا اتباع استحسان 
العامي والطفل والمعتوه» لعموم اللفظ۷). 
فإن قلتم: المراد به بعض الاأستحسان» وهو استحسان من هو 
من أهل النظر . 
- فكذلك نقول: المراد كل استحسان صدر عن أدلة الشرع. 
وإلا فأي وجه لاعتبار أهلية النظر في الأدلةء مع الاستغناء عن النظر . 


١‏ سورة الزمره آية )6(« وهي سافطة من ص؛ د. 


ا 


۴ سورة الزمر» آية (18). 
غ- سورة الزمر» آية (هه). 
0 م: شرع. 

5 ص: الثالث. 

۷- نهاية ؟11/ب من د. 


) 


الشبهة الثانية: قوله عش: «ما رآه) ل حسئاً فهو 
عند الله حسن)(؟) . 

- ولا حجة فيه من أوجه. 

الأول: أنه حبر واحدء لا تثبت به الأصول. 

الثاني: أن المراد به ما رآه جميع المسلمين [- لأنه لا يخلو 
أن يريد به جميع المسلمين - r]‏ أو 556 

فإن أراد الجميع» فهو صحيح. إذ ا لي اين ود 
شيء إلا عن دليل. والإجماع ححة» وهو مراد الخبر. 

وإن أراد الآحادء لزم استحسان العوام. 

فإن فرق: بأنهم [ليسوا أهلا لر ٠‏ 

قلنا: إذا كان لا ينظر فى الأدلةء فأي فائدة لأهلية النظر . 

الثالث: أن الصحابة أجمعوا على استحسان منع الحكم بغير 
دليل ولا حجةء لأنهم من كثرة وقائعهم» تمسكوا بالظواهر والأشياه. 


١‏ ثهاية ۲۷۷ من م 

١‏ أخرجه أحمد في مسنده (11/0)_بتحقيق أحمد شاكرس.عن ابن مسعود موقوفاً.. وقال 
السخاوي في المقاصد الحسنة ص/50: وهو حديث حسن» وكذا أخرجه البزار 
والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في ترجمة اين مسعود. وهو عند البيهقي في كتاب 
الاعتقاد. وراجع ‏ أيضا ‏ كشف الخفاء ۱۸۸/۲ للعجلوني وفيه نفي أن يكوذ الامام 
روأه في مسنده والصحيح أن أحمد رواه في مسنده. 

٣‏ ساقطة من صء د. 

غ8 صء د: ليس من أهل النظر. 


)عا/١(‎ 


وما قال واحد «حكمت بكذا وكذاء لأني استحسنته» ولو قال ذلك 
لشددوا الإنكار عليه» وقالوا: من أنت حتى/1) يكون استحسانك(05) 
شرعاً ؛ وتكون شارعاً لنا. 

وما قال معاذ - حين() بعثه(؛) إلى ا - : «إني أستحسن» 
بل ذكر الكتاب والسنة والاجتهاد - فقط -. _ 

الشيهة الخالخة: أن الأمة استحسنت دخول الحمام من غير 
تقدير أجرة [وعوض]:ه) الماءء ولا تقدير مدة السكون [واللبث 
فيه][6). ظ ظ 

وكذلك شرب الماء من يد السقاء بغير تقدير العوض» ولا 
مبلغ الماء [المشروب]۷). ظ 

لان التقدير في مثل هذا قبيح في العادات؛ a‏ ترك 
المضايقة فيه؛ ولا يحتمل ذلك في إجارة ولا بيع . 

. والجواب من وجهين: 


١ل‏ نهاية ۲۷۸ من م. 
۲ نهاية ۱۲۷/ب من ص. 
۴ م؛ د: حيث. ١‏ 

٤‏ د ره 

صم ساقطة من ص. 

"١‏ ساقطة من ص» د. 
۷- ساقطة من ص» د. 


(VY) 


الأول: أنهم من أين عرفوا أن الأمة فعلت ذلك من غير حجة 
ا ا 0 ظ 

ولعل الدليل جريان ذلك في عصر رسول الله ر مع معرفته 
ري عليه» لأجل المشقة في تقدير الماء المشروب( 
والمصبوب في الحمام» وتقدير مدة المقام» والمشقة سبب الرخصة. 

الثاني: أن نقول: شرب الماء بتسليم السقاء مباح» وإذا أتلف 
ماءه فعليه ثمن المثل. إذ قريئة حاله تدل على طلب العوض فيما 
بذله - في الغالب -» [وما يبذل له - في الغالب]1» - يكون [فوق]1» 
تمن المثل» فيقبله السقاء . فإن منع فله(؛) مطالبته. 

فليس في هذا إلا الاكتفاء في معرفة الإباحة بالمعاطاة 
والقرينة وترك المما كسة في العوض» وهذا مدلول عليه في الشرع.. 

وكذلك داخل الحمام مستبيح بالقرينة» ومتلف بشرط 
العوض» بقرينة حال الحمامي. ثم ما بذله إن ارتضى به الحمامي. 
واكتفى به عوضاً . أخذه» وإلا طالبه بالمزيد إن شاء . 

فليس هذا أمراً مبدعاً (ه)؛ ولكنه منقاس» والقياس حجة. ‏ 


١‏ نهاية ۲۷۹ من م. 

؟" ساقطة من صء د. ٠‏ 
۴ سافطة من م 

4 م: فعليه. 


٥‏ د: بدعا. 


(VT) 


 :٠ للاستحسان‎ ٠ ٠ التأويل الثاني‎ 

قولهم: «المراد به: دليل ينقدح في نفس المجتهد. لا 
تساعده العبارة عنه» ولا يقدر على إبرازه وإظهاره ٠.‏ 

- وهذا هوس» لأن ما لا يقدر على التعبير عنه» لا يدري أنه 
وهم وخيال أو تحقيق» ولابد(») من ظهوره ليعتبر بأدلة الشريعة 
اتاج الآدلة أو ته 

أما الحكم بما لا يدري ما و امضعرورة 
اتر أو نظره › أو بسمع متواتر أو آحاد» ولا وجه لدعوى شيء من 
دلك. ) 

كيف» وقد قال أبو حنيفة: إذا شهد أربعة على زنا شخص» 
لكن عين كل واحد منهم رَاوية من زوايا البيت وقال: «زنى فيها». 
فالقیاس أن لا حد عليه؛ لکنا نستحسن حده(). 


فنقول له: لم د ET‏ سفك دم مسلم من غير حجةة؛؛)» إذ لم 


١‏ نهاية :58 من م. 

" نهاية 1/۱۳ من د. 

٣۳‏ المراد بالاستحسان ‏ هنا تحقيق مناط العلق فلا يكون الاعتراض متجهاء قال ابن 
الهمام: *اتنقوا على فعل واحده حيث نسبوه إلى بيت واحد صغير» ‏ أي غرفة ‏ إذ 
الكلام فيه دون الكبيرء وبعد ذلك تعيينهم زواياه واختلانهم فيها لا يوجب تعدد الفعل" 
راحع فتح القدير 127/4. ) ظ 

٤‏ نهاية 1/۱۲۸ من ص. 


(V€) 


تجتمع شهادة الأربعة على زنا واحد. 
ظ وغايته أن يقول: تكذيب المسلمين قبيح. وتصديقهم وهم 
عدول حسن» فنصدقهم» ونقدر دورانه في زنية واحدة على جميع 
الزواياء بخلاف ما لو شهدوا في أربع بيوت» فإن تقدير التزاحف 
- وهذا هوس. لأنا نصد قهم ‏ ولا نرجم المشهود عليه» كما لو 
شهد ثلاثة» وكما لو شهدوا في دور. 

وندرأ الرجم. من حيث لم 5 يقيئاً 5 الأربعة على 
شهادة وأحدة» فدرء الحد بالشبهة اخسن 


كيف وإن كان هذا دليلاً فلا ننکر الحكم بالدليل» ولكن 


لار( ینبغی أن يسمى بعص الأدلة اخنان . 


a‏ م« م 
ع هن .و 2 e th E o‏ 
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التأويل الثالث للاستحسان: ذكره الكرخي وبعض 
أصحاب أبي حنيفة ممن عجز عن نصرة الاستحسان. 

وقال: اليس هو عبارة عن فول بغير دليل؛ بل هو بدليل. 
وهو ا ظ 


١ت‏ نهاية م" من م. 


۲ صء د: لم. 


(¥0) 


منها(): العدول ۰ المسألة عن نظائرهاء بدليل خاص من 
القرآن. ٠‏ 
مثل: قوله «ما لي صدقة» أو «لله علي أن أتصدق بمالي». 
. فالقياس: لزوم التصدق بكل ما يسمى مالا . ظ 
لكن.. استحسن أبو حنيفة التخصيص بمال الزكاة» لقوله - 
تعالى -: إخحذ من أموالهم صدقة04) ولم يرد إلا مال الزكاة(). 
ومنها: أن يعدل بها عن نظائرها بدليل السنة. 
. كالفرق في سبق الحدث والبناء علي الصلاة نين الشيق 
والتعمد. ا حلاف دان الأحداث(؛). 


نهاية ۲۸۲ 5 م. 
٣‏ سورة التوبة» آية .)١۳١(‏ | ظ 
٣‏ في فتح القدير ه/14ه: “من قال مالي في المساكين صدفة فهو على ما فيه الزكات وإن 
أوصى بثلث ماله فهو على كل شيء“ ثم قال الشارح: والقياس أن يلزمه التصدق 
بالكلء وبه قال زفر» لعموم. اسم المال كما في الوصية وجه الاست< 
العبد معتبر بإيجاب الله تعالى ‏ فينصرف إيجايه إلى ما أوجب الشارع فيه 
الصدفة من المال. ) | 
٤‏ قال صاحب الهداية: "من سبقه الحدث في الصلاة انصرف فإن كان 0 استخلف. 
وتوضا وبنى“ ثم قال الكمال بن الهمام: ”والقياس أن يستقبل» وهو قول الشافمي؛ لان 
الحدث ينافيها والمشي والانحراف يفسدانهاء فأشبه الحدث العمدء ولنا: قوله علخ 
"من قاء أو رعف أو ا E‏ لم 
يتكلم.." راجع فتح القدير 517/1١‏ ظ 


مان: أن إيجاب 


(£۷) 


وهذا مما لا 0 
ااا اساسا م الأدلة. a‏ 


3 
ج 
3% 


بهاية. ۲۸۳ من م. 


(VY) 


الأصل الرابع 
من 
الأصول الموهومة 


الاسته لاح 


وقد اختلف العلماء في جواز اتباع المصلحة المرسلة. 
ولابد من كشف معنى المصلحة وأقسامها . 
فنقول: المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام: 
- قسم شهد الشرع لاعتبارها . 

- وقسم شهد لبطلاتها ٠‏ | 
- وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلاتها 0 لاعتبازها . 


ويرجع حاصلها إلى القياس» وهو: اقتباس الحكم من معقول 


النص والإجماع. 


(EVA) 


- وسنقيم الدليل عليه في القطب الثالث١0»‏ فإنه نظر في 
که اسار الأحكام من الأصول المثمرة . ا 

0 ومثاله: حكمنا أن [كل](» ما أسكر من مشروب أو مأكول. 
فيحرم. قياساً على الخمرء لأنها(,) حرمت لحفظ العقل الذي هوه؛) . 
مناط التكليف . 

فتحريم الشرع دليل على(ه) ملاحظة هذه المصلحة. 


القسم الثاني: ما شهد الشرع لبطلانها [بنص معين]01 . 

مثاله: قول بعض العلماء لبعض الملوك - لما جامع في نهار ۷ 
رمضال -: : «إك عليك صوم شهرين متتابعين». ) 

فلما انکر عله د جنيك ل بأ مره اق رق سد اع ن 


ےھ الرايع. 
۲ سافطة من صء د. 
۳ نهاية ۱۳/ب من د. 
4- نهاية 784 من م. 

0- تهاية ۸ب من ص. 
1 ساقطة من +4 د. 


لال ص: سهر. 


(6۷4) 


- قال: «لو أمرته بذلك لسهل عليه» واستحقر إعتاق رقبة في جنب 
قضاء شهوته» فكانت المصلحة في إيجاب الصوم» لينزجر به»)( .0‏ 

- فهذا قول باطل» ومخالف لنص الكتاب بالمصلحة» وفتح 
هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها؛ بسبب 
تغير الأحوال. 

ثم إذا عرف ذلك من صنيع العلماء» لم تحصل الثقة للملوك 
بفتواهم» وظنوا أن كل ما يفتون به - فهو تحريف من جهتهم() 
بالراي. 


١‏ في كتاب الاعتصام للشاطبي قال: حكى ابن بشكوال أنه اتفق لعبد الرحمن بن الحكم 

) أن وطىء في نهار رمضان» فسال النقهاء عن توبته من ذلك وكمارته» فقال يحيى بن 
يحيى الليثي المالكيء تلميذ الامام مالك: يكفر ذلك صيام شهرين متتابعين. ثم علل 
فتواه ‏ بعدم التخيير في الكفارة -: لو فتحنا له هذا الباب» سهل عليه أن يطا كل 
يوم ويعتق رقبة؛ ولكن حملته على أصعب الأمور لملا يعود. راجع الاعتصام ؟/114. 

وعبد الرحمن. بن الحكم.. الأاموي رابع ملوك بني أمية في الأندلس ومن المشهورين فيهم؛ 
ولد سنة ١۷اه‏ ومات سنة ۲۳۸ه. راجع الأعلام 71/4 5 

ويحيى بن يحيى بن أبي عيسى الليثي» عالم الاندلس في عصره» سمع الموطا من مالك 
وعاد إلى الأندلس ونشر مذهب مالك. قال. الامام مالك: هذا أعقل أهل الأندلس. ولد 
سنة ”ماف وتوفي سنة 74اه. راجع الأعلام 757/4. ظ | 


س نهاية A٦‏ من م. 


(fA) 


القسم الثالث: ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا 
بالاعتبار نص معين . 
وهذا في محل النظر . 
فلنقدم على تمثيله تقسيماً ييا 
أن المع عبار قوتها في ذاتها. د تنقسم إلى: 
- ما هي في رتبة الضروريات. 
- وإلى ما هي في رتبة الحاجات. ظ 
- وإلى ما يتعلق بالتحسینات والتزيينات» وتتقاعد - أيضاً 
ات 
ويتعلق بأذيال كل 50502 الأقسام ما يجري منها محرى 
التكملة والتتمة لها(١).‏ ا 
ولنفهم - أولا 53101 ض 
أما المصلحة: فهي عبارة - في الأصل - عن جلب منفعة أو 
دفع مضرة . ظ 
ولسنا من ولك فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد 
الخلق. وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. ) 


١‏ تفصيل الكلام عن الضروريات والحاجيات والتحسينات يراجع في الموافقات للشاطبي 
(الجزء الثاني ). 


(£A\) 


لكناء نعني بالمصلحة: المحافظة1١)‏ على مقصود الشرع. 
ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم: 
دينهم؛ ونفسهم» وعقلهم؛ ونسلهم؛ ومالهم. 
فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول [الخمسة؛ فهو مصلحة. 
وكل ما يفوت هذه الأصول]01» فهو مفسدة» ودفعها مصلحة. 
وإذا أطلقنا المعنى المخيل واد - في كتاب القياس 
2 - أردنا به هذ ] الحنس. ) 
وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات» فهي 
أقوى المراتب في المصالح. ) 
ومثاله: قضاء الشرع بقتل الكافر المضلء وعقوبة المبتدع 
الداعي إلى بدعته» فان هذا يفوت على الخلق دينهم. 
' وقضاؤه بإيجاب القصاص» إذ به حفظ النفوس 
وإيجاب حد الشرب» إذ به حفظ العقولء التي هي ملاك 
وإيحاب حد الزناء إذ بهر8 حفظ النسل والأنساب. 
وإيجاب زجر الغصاب والسراق» إذ به يحصل حفظ 


١‏ بهاية 1585 من م. 
۲ ساقطة من ص 


۴ نهاية ۲۸۷ من م. 


(EAY) 


الأنوال01؛ التي هي معاش الخلق؛ وهم مضطرون إليها. 
وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أن 

الا تشتمل عليه ملة ا ET‏ وت التي أر أرق بها 
. إصلاح الخلق. 

ولذلك لم شف الشرائعم في تحريم الكقر. والقلء 
والزناء والسرقة» وشرب المسكر. | 

أما ما يجري مجرى التكملة والتتمة لهذه الرتبة: 

فكقولنا: المماثلة مرعية في استيفاء القصاص» لأنه مشروع 
للزجر والتشفي» ولا يحصل ذلك إلا بالمثل. 

وكقولنا: : القليل من الخمر إنما حرم لأنه يدعو إلى الكثي 
فيقاس عليه النبيذ . ظ 

فهذا دون الأول. ولذلك اختلفت فيه الشرائع 

أما تحريم المسكرا», فلا نفك ع شریمت لان السكر يه 
باب التكليف والتعبد. ‏ 

الرتبة الثانية: ما بقع في رتبة الحاجات من المصالح 
والمناسبات. 


كتسليط الولي على ترويج الصغيرة والصغير» فذلك ل 


١‏ نهاية 1/154 من ص. 
۲ نهاية 1/115 من د. 
"ل م: السكر. وهي نهاية ۲۸۸ من م. 


(LAY) 


ضرورة إليه» لكنه محتاج إليه في اقتناء١١)‏ المصالح وتقييد الأكفاء 
خيفة من الفوات؛ واستقبالاً: للصلاح المنتظر في المال. 
0 وليس هذا كتسليط الولي على تربيته وإرضاعه» وشراء 
الملبوس والمطعوم لأجلهء فإن ذلك ضرورة لا يتصور فيها اخحتلاف 
الشرائع المطلوب بها بالك الاق 

أما النكاح في حال الصغر» فلا يرهق إليه توقان شهوة(۲)» ولا 
حاجة تناسل» بل يحتاج إليه لصلاح المعيشة باشتباك العشائر 
والتظاهر بالأصهارء وأمور من هذا الجنس» لا ضرورة إليها . 

أما ما يجري مجرى التتمة لهذه [الرتبة]!؛) فهو 

كقولنا: «لا تزوج الصغيرة إلا من كفؤ. وبمهر مثل)» فإنه - 
أيضاً - مناسب» و دون أصل [الحاجة إلى النكاح]ره)» ولهذا 
اختلف العلماء فيه. 


e6 
e 


١‏ ص: اقتباس. 
٣‏ م: استغتاما. 
؟ نهاية ۲۸٩‏ من م. 
؛- نهاية 784 من م. 


0 صس؛ د: حاجة التكاح. 


(EAE) 


الرتبة الثالثة: ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة» ولكن 
يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزائدء ورعاية 
أحسن المناهج في العادات والمعاملات. 

مثاله: سلب العبد أهلية الشهادة . مع 526 فتواه وروايته. 
من حيث إن العبد نازل القدر والرتبة» ضعيف الحال والمنزلة 
باستخسار المالك إياه» فلا يليق بمنصبه التصدي للشهادة . 

أما سلب ولايته» فهو من مرتبة الحاجات؛ لأن ذلك مناسب 
للمصلحةء إذ ولاية الأطفال تستدعي استغراقاً وفراغاً. والعبد 
مستغرق بالخدمة(۲)» 8 أمر الطفل إليه إضرار بالطفل. 

أما الشهادة ‏ فتتفق - أحياناً - كالرواية والفتوى. 

ولكن» قول القائل: «سلب منصب الشهادة لخسة قدره» ليس 
كقوله: «سلب ذلك لسقوط الح عنه». فإ ذلك لا يشم منه رائحة 
مناسبة - أصلاً ٠“‏ وهذاد» لا ينفك عن الانتظام لو صرح به الشرع» 


الى تنتفي مناسبته بالرواية والفتوى. 0 ذلك [نقض على ]زه) 
المناسب» إلى أن يعتذر(1) عنه(۷) . 


نهاية ۲۷ من م. 
۲ نهاية 4١١/ب‏ من ص 
'" نهاية ۲٩‏ من م. 
-٤‏ م: ولكن. 
5 م: ينقص ممن. 
1 نهاية 16١/ب‏ من د. 


۷ 5: منه. 


(ممع) 


والمناسب قد يكون منقوضاً١)‏ فيترك» أو يحترز عنه بعذر 
[أو تقييد ]1 [وكذا تقييد]:» النكاح بالولي» لو لو أمكن تعليله 
بفتور رأيها في انتقاء الأزوا وسرعة الاغترار بالظواهر - لكان 
واقعاً في الرتبة الثانية. ظ 

ولكن. لا يصح ذلك في سلب عبارتها . في (4) 0 نكاح الكفؤ» فهو 
في الرتبة الثالثة» لأن الأليق بمحاسن العادات استحياء النساء عن 
مباشرة العقدء لأن ذلك يشعر بتوقان نفسها إلى الرجالء ولا يليق 
ذلك«ه) بالمروءة» ففوض الشرع [ذلك]61 الى الولي» حملاً للخلق 
على أحسن المناهج. 

وكذلك تقييد النكاح الاد لو أمكن تعليله بالإثبات - 
عند النزاع - لكان من قبيل الحاحات» ولكن سقوط الشهادة على 
رضاها يضعف هذا الم » فهو لتفخيم أمر النكاح وتمييزه عن 
السفاح بالإعلان والإظهار عند من له رتبة و على الحملة؛ 
فليلحق برتبة التحسينات. ` 


١‏ م: منقوصا. 

۲ ص: بعيد؛ د: أو تعبد. 
۳ م كتةسيل. 

ئ م وفي. 

ه.. نهاية ۲۹۲ من م. 

1 ساقطة من د. 


2) 


| فإذا عرفت هذه الأقسام: 

فنقول: الواقع في الرتبتين الأخيرتين لا يجو ا 
بمجرده إن لم يعتضد بشهادة أصلء [الأنه يجري مجرى وضع]() 
الشرع با بالرأي. فهو کالاستحسان» فإن اعتضد بأصلء فذاك پت - 
وسات ظ ظ 0 

أما الواقم في رتبة الضرورات؛ فلا بعد في أن يؤدي إليه 
اجتهاد مجتهد . وإن لم يشهد له أصل معين . 

ومثاله: أن الكفار إذا تترسوا مجماعة من أسارى المسلمين6. 


1 م لله أنه يجري مجرى وضع الضرورات فلا بعد أن يودي إل ١‏ ا مجتهد» وإن 
لم يشهد". وبالنظر يتبين: أن هناك تحريفا وزيادة في النسخة المطبوعة وليس لهذه 
الزيادة معنى؛ بل فيه قلب للمعنى. - وكثير ما ينقل ذلك عن الغزالي؛ ولا یتنب له. كما 
ورد النقل في كتاب ضوابط المصلحة للبوطي ص۳۹۲ ور المصلحة في الفقه 
الاسلامي لحسين حامد صة؛ة. ٠‏ ) 

؟- قال ابن قدامة في المغني: وإن تترسواء ودعت الحاجة إلى رميهم للخوف على 
المسلمين؛ ٠‏ جاز رميهم لآنها حالة ضرورة وبقصد الكفار. ٠‏ راجمع المغني 4 وفي الام 
vv/4‏ قال الشافعي: وإذا تترسوا بالصبيان المسلمين؛ > والمسلمون ملتحمون فلا باس أن 
يعمدوا المقائلة دون المسلمين والصيان > وقال الحنفية: وإن تترسوا بصبيان المسلمين 
أو بالاسری لم يكنوا عن رميهم؛ ويقصدون بالرمي الكفار. راحع شرح فتح القدير 

9000 وبداشع الصنائع 48.4/4. ويلاحظ أن في مذهب الحنفية جواز رمي الترس وإن 
لم يكن في عدم رميه انهزام التسليية ٠‏ وإن كان هذا رايا ينهم من قل الحنفية أنه 
لأبي حنيفة. والأئمة الثلاثة على خلاف. ظ 


(للمع) 


فلو كففنا عنهمء لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام» وقتلوا 
ولو رمينا الترس» لقتلنا مسلماً معصوماً لم يذنب ذنباً . 
وهذا لا عهد به في الشرع. ظ 

ولو كففناء لسلطنا الكفار على جميع المسلمين؛ 
فیقتلونهم» ثم يقتلون الأسارى - أيضاً -. ) 

فيجوز أن يقول قائل: هذا( الأسير مقتول بكل حال» فحفظ 

جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشر ع. 

لآنا نعلم - قطعاً -: أن مقصود الشرع تقليل القتل؛ كما 
يقصد حسم سبيله عند e‏ فإن / نقدر(؟) على الحسم» قدرنا 
على التقليل. 
وكان هذا التفاتاً إلى ا علم بالضرورة كونها مقصود 
الشرع» لا بدليل واحد» وأصل معين» بل بأدلة خارجة عن الحصر : 

لكن» تحصيل هذا المقصود بهذا ER‏ 
يذنب - غريب» لم يشهد له أصل معين . 

فهذا مثال مصلحة غير د بطريق القياس على أصل 


معين. ` 


١‏ نهاية ۲۹۴۲ من م. 


٣‏ نهاية 1/11 من ص. 


(EAA) 


وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة١)‏ أوصاف: 

- أنها ضرورة . 

Ee 
ET وليس في معناها: ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلب‎ 
. . يحل رمي الترس» إذ لا ضرورة» فبنا غنية عن القلعة» فنعدل عنها‎ 

[وليس في معناها إذا ام نقطع بقارم بنا ][؟)» لأنها ليست( 
قطعيةء بل ظنية. ظ 

ين ل فيان عه اتن نكيل لو طرحوا واحداً منهم 
لنجواء وإلا غرقوا بجملتهم - لأنها ليس كلية؛ إذ يحصل بها هلاك 
عده جخصون: 

وليس ذلك كاستئصال كافة تین ول لس يتعين 
واحد للإغراق. إلا أن يتعين بالقرعة؛ ولا أصل له. 

وكذلك جماعة في مخمصةء لو أكلوا واحداً - بالقرعة - 
لنحواء فلا رخصة فيهر؛). لأن المصلحة ليست كلية. ظ 

وليس في معناها قطع اليد للأكلة حفظاً للروح» فإنه تنقدح 


٠‏ ١د‏ نهاية 566 من م.. 

۲ م: إذ لم نقطع بظفرنا بها. 
۳ نهاية 1/116 من د. ‏ 

٤‏ بهاية ۴٩٦‏ من م. 


(EA) 


الرخصة فيه لأنه إضرار به لمصلحته. 

وقد شهد الشرع للاضرار بشخص في قصد صلاحه؛ كالفصد 
والحجامة وغيرهما. ( 

وكذا قطع المضطر قطعة(١)‏ من فخذه إلى أن يجد الطعام؛ فهو 
كقطع اليد. 

لكن» ربما يكون القطع سبباً ظاهراً في الهلاك. ا منه» 
لأنه ليس فيه يقين الخلاص» فلا تكون المصلحة قطعية. ٠‏ 

فإ قيل: فالضرب بالتهمة للاستنطاق بالسرقة مصلحة» فهل 

yT 

قلنا: قد قال بها اڭ > ره الل .+ 

ولا نقول به لا لإبطال النظر إلى( جنس المصلحة» لكن» 
لأن. هذه مصلحة تعازضها أخرى» وهي مصلحة المضروب» فإنه ريما 
يكون بريئاً من الذنب. 


:.. وترك الضرب في مذذب أهون من ضرب بريه . 


١ل‏ صء د: فلقة. ) 

١‏ حقق الدكتور البوطي في ضوابط المصلحة ص۳۴۷ وما بعدها نسبة هذا القول إلى 

مالك وتوصل ‏ بما أورده من نقول من المدونة وبعض كتب المالكية ‏ إلى أن 
الامام مالك لم يقل بذلك وإنما ذلك رأي لسحنون الذي روى الموطا عن عبد 
الرحمن بن القاسم عن مالك. فراجع تحقيق المسألة في كتاب "ضوابط المصلحة“. ٠‏ 

۳ نهاية ۲۹۸ من م. 1 


(64۰) 


فإن كان فيه فتح باب يعسر معه انتزاع الأموالء ففي الضرب ‏ 
فتح باب إلى تعذيب البريء . 

فإن قيل: فالزنديق المتستر إذا تاب» فالمصلحة في قتله» وأن 
ل تقبل توبته51» وقد قال عَلِن: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله »۴ فماذا ترون؟ ‏ 

قلنا: هذه المسألة في محل الاجتهاد. ولا يبعد قتله إذ وجب 
بالزندقة قتله. ظ 

وإنما كلمة الشهادة تسقط القتل في اليهود والنصارى» لأنهم 
يعتقدون ترك دينهم بالنطق بكلمة الشهادة. والزنديق يرى التقية 
عن الد ظ ظ 

فهذا لو قضينا به» فحاصله استعمال مصلحة في تخصيص 
عموم» وذلك لا ينكره أحد. | 

فإن قيل: رب ساع في الأرض بالفساد» بالدعوة إلى البدعة» 
أو بإغرار الظلمة بأموال الناس وحرمهم» وسفك دمائهم بإثارة الفتنةه 
والمصلحة قتله لكف شره» فماذا ترون فيه؟ 


١‏ نهاية 1/11 من ص. 

٣‏ وهذا الرأي منقول عن الامام مالك. فراجع العيني على البخاري د/ ط.استنبول» 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لملا علي القاري ص١۷‏ ط. يمنية» ضوابط المصلحة 
للبوطي ‏ وفيها توضيح جيد لهذا الرأي ‏ ص۸ 

۳ متفق عليه. راجع البخاري (مع السندي) 2500/4 ومسلم (مع النووي) 91/١‏ 


(£6۹۱) 


: إذا لم يقتحم جريمة موجبة لسفك الدم. فلا يسفك دمه» 
إذ في تخليد ابي بابد ااا عرد جا اما ا ا 
تكون هذه المصلحة ضرورية. 
- فإن قيل: إذاا) كان الزمان زمان فتنة(٠)»‏ ولم يقدر على 
تخليد الحبس فيه» مع تبدل الولايات على قرب» فليس في إبقائه 
وحبسه إلا إيغار صدره» وتحريك داعيته» ليزداد في الفساد اد والإغراء 
- حداً - عند الإفلات. 
قلنا: هذا الآن رجم بالظن۲)» وحكم بالوهم» فربما لا يفلت» 
ولا تتبدل الولايةء والقتل بتوهم المصلحة لا سبيل إليه. 
فإن قيل: فإذا تترس الكفار بالمسلمين» فلا يقطع بتسلطهم 
على استئصال الإسلام لو لم يقصد الترس» بل يدرك ذلك بغلبة الظن. 
قلنا: لا جرم ذكر العراقيون - في المذهب - وجهين في تلك 
المسألة» وعللوا: بأن ذلك مظنونل).. ظ 
- ونحن(ه) إنما نجوز ذلك عند القطع. ار من القطع . 
والظن القريب من القطعء ٠‏ إذا صار كلياً. وعظم الخطر فيه. 


١‏ نهاية 44؟ من م. 

١ل‏ صء د: الفترة. 

۴ صء د: ظن. وهي نهاية واا/رب د. 

£ راجع شرح فتح القدير 01817/54 بدائع الضائع iA‏ 
0 نهاية ٣٠‏ من م. 


(£۹۲) 


فتحتقر الأشخاص الجزئية بالإضافة إليه. ظ 

فإن قيل: [لو توقعنا من الساعي بالفساد فساداً]01 كلياًء 
بتعريض أموال المسلمين ودمائهم للهلاك» وغلب١»)‏ ذلك على الظن. 
08 ظ 

قلنا: لا يبعد أن يؤدي اجتهاد مجتهد إلى قتلهء إذا كان 
كذلك» بل هو أولى من الترس» فإنه لم يذنب ذنباً » وهذا قد ظهرت 
منه جرائم توجب العقوبة» وإن لم توجب القتل» وكأنه التحق0 
بالحيوانات [المؤذية][؛) الضارية؛ لما عرف من طبيعته وسجيته. 

فإن قيل(ه): كيف يجوز المصير إلى هذا في هذه المسألة 
وفي مسألة الترس» وقد قدمتم أن المصلحة إذا خالفت النص لم تتبع 
- كإيجاب صوم شهرين على الملوك إذا جامعوا في نهار رمضان - 
وهذا يخالف قوله - تعالى -: #ومن يقتل مؤمناً متعمداً604» وقوله 
- تعالى -: #ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق 07/4 وأي 


١‏ م: إن في توقفنا عن الساعي في الأرض بالفساد ضررا. 
۲ ص: وغلبه. ) 

۴ نهاية 1 من م. 

ال 

ه نهاية 1/13 من ص. 

1 سورة النساءء آية ("4). 


۷ سورة الأنعاب آية (١ه).‏ 


(6۹۴) 


- ذنب لمسلم يتترس به كافر . 
فإن زعمتم: «أنا نخصص العموم بصورة 5 فيها خطر() 
كلي». فلنخصص(۲) العتق بصورة يحصل بها الانزجار عب 
حتى يخرج عنها الملوك. 

فإذاً: غاية الأمر في مسألة الترس أن يقطع باستفصال أهل 
الإسلام. فما بالنا نقتل من لم يذنب قصداًء ونجعله فداء للمسلمين. 
ونخالف النص في قتل النفس التي حرم الله - تعالى -. 

قلنا: لهذا نرى المسألة في محل الاجتهاد. ولا يبعد المنع من 
ذلك. 

ويتأيد بمسألة السفينة. وأنه يلزم منه قتل ثلث الأمة 
[لاستصلاح ثلثيها ]51)؛ ترحيحاً للكثرة . 

إذ لا خلاف في أن كافراًء لو قصد قتل عدد محصور. 
كعشرة مثلاًء وتترس!؛) بمسلم» فلا يجوز لهم قتل الترس في الدفع. 
بل حكمهم كحكم عشرة» أكرهوا على قتل» أو اضطروا - في 
مخمصة - إلى أكل واحد . 

وإنما نشأ هذا من الكثرة. ومن كونه كلياًء لكن للكلي 


١‏ ص: خطا. 

"ل ص: فلا يخمصص. 

۴ ص: للاستصلاح بثلثيها. 
-٤‏ نهاية ۳۰۲ من م. 


(6۹ €) 


الذي لا يحصر حكم آخر أقوى من الترجيح بكثرة العدد . 

وكذلك لو اشتبهت أخته بنساء بلدة حل له النكاح» ولو 
اشتبهت بعشرة وعشرين لم يحل . ظ 

ولا خلاف أنهم لو تترسوا بنسائهم وذراديهم قاتلناه» وإن 
كان التحريم عاماً > لكن نخصصه بغير هذه الصورة . 

فكذلك ها هناء التخصيص ممكن. 

وقول القائل: هذا سفك دم محرم معصوم. ٠‏ 

000 a N Î 

ونحن نعلم: أن الشرع يو ثر [حفظ]١)‏ الكلي على الجزئي. 
إن حفظ أه الإملام عن امام الكثارأهم في مقصوه الشرع من 
حفظ دم مسلم واحد. 

فهذا مقطوع من مقصود الشرع؛ والمقطوع ب لا يناع 
إلى شهادة أصل . 

فإن قيل: : فتوظيف الخراج من المصالح. فهل إليه سبيل أم لا 

قلنا: لا سبيل إليه مع كثرة الأموال في أيدي الجنود . ظ 

أما إذارمىم خلت الأيدي [من الأموال]1. ولم يكن من مال 
المصالح ما يفي بخراجات العسكرء ولو تفرق العسكر واشتغلوا 


۲ بهاية ٣۳‏ من م. 
۳ ساقطة من ص. 


(46غ) 


بالکسب» لخيف دخول الكفار بلاد الإسلام أو خميف!1) ثوران الفتنة 
من أهل العرامة(؟) في بلاد الإسلامء فيجوز للامام أن يوظف e‏ 
الأغنياء مقدار كفاية الجند. 

3 إن رأى . - في طريق التوزيع - التخصيص بالأراضى» فلا 
٠‏ لأنا انعلم: أنه إذا تعارض شران أو ضر ران قصد ٠‏ الشر ع دفع 
أشد الضررين وأعظم الشرين. . ظ 3 

. وما يؤديه كل واحد سنه قليل بالإضافة إلى ما بي يخاطر به من 
نفسه وماله لو خلت خطة ا عن ذي شوكة؛ YEE‏ ا ا 
ويقطع مادة الشرور.. | ) 7 ) 

وكان هذا لا يخلو عن شهادة أصول معينة» فإن. ولي الطفل 
عمارة القنوات)» وإخراج أجرة الفصاد» وثمن الأدوية» وكل ذلك 
[ينجبر به]») خسران» لتوقع ما هو أكثر منه. ) 
ظ وهذا - أيضاً - يؤيد مسلك الترجيح في مسألة الترس. 
< لكن. هذا تصرف في الأموال. والأموال مبتذلة» يجوز ابتذالها 
في الأعراض اا اا ا ا ا دس سوم 


ات نهاية ۱۳ من ص ٠»‏ 
ب امل العرامة (يفتح العين): أهل البطر والأشر 7 . راجع لسان العرب 596/1. 
٣‏ نهاية 4 من م. 


غت م16 نجيز ٠‏ 


4ع ) 


غير ذنب سابق(1). 
' ” اهزة ا السكابة سد ای إلى ای 

فإن كان حد الشرب مقدراً؛ فكيف زادوا بالمصلحة!. 

وإن لم يكن مقدراً» وكان تعزيراً. افلم افتقروا إلى ا الشبه بحد 
القذف!. ظ 

قلنا: الصحيح أنه لم يكن مقدراً. 5 ضرب الشارب 8 

رمال رسول الله ر بالنعال وأطراف الثياب(۲)» فقدر ذلك على 
سبيل التعديل والتقويم بأربعين» فرأوا المصلحة في الزيادة م 
فزادوا. م 

والتعزيرات مفوضة إلى رأي الأئمة» فكأنه ثبت بالإجماع 
أنهم (») أمروا بمراعاة المصلحة؛ وقيل لهم: اعملوا بما رأيتموه 
وب عد أن صدرت الجناية الموجبة للعقوبة. 

ومع هذا ا يزيدوا الزيادة على تعزير رسول الله ل د إلا 


ت م: سافك. : 
ات ومن ذلك ما رواه البخاري عن انس بن مالك - رضي الله عنه ‏ أن النبي مر ضرب 
في الخمر بالجريد والنعالء وحلد أبو بكر أربعين. وكذلك في البخاري عن أبي 
هريرة: فمنا الضارب بنعله والضارب بثوبه. راجع البخاري (مع السندي) ١۷١/٤‏ م 
ل أيضا ب مسلم (مع النووي) 517/1 
۴ نهاية ها من م. 
-٤‏ نهاية 111/ب من د. 


(£4Y¥) 


بتقريب منصوصات الشرع . 

فرأوا الشرب مظنة القذف» لان من سكر هذى» ومن هذى 
أافترى!١).‏ 

ورأوا الشرع يقيم مظنة الشيء مقام نفس الشيء ٠‏ كما أقام 
النوم مقام الحدث؛ وأقام الوطء مقام شغل الرحم» والبلوغ مقام نفس 
العقلء لأن هذه الأسباب مظان هذه المعاني. 

فليس ما ذكروه مخالفة للنص بالمصلحة - أصلاً -. 

فإن قيل: فما قولكم في المصالح الجزئية المتعلقة 
بالأشخاص» مثل: المفقود زوجها(» إذا اندرس خبر موته وحياته. 
وقد انتظرت سئين» وتضررت بالعزوبة» أيفسخ نكاحها للمصلحة؟ 
أم لارع)؟. 


ا يشير إلى ما قاله علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ لما سكل عن حد الخمره 

ظ فقال ثمانين» كحد الفرية ‏ القذف ‏ لأنه إذا سكر هذى» وإذا هذى افتری“ أخرجه 
الحاكم في المستدرك ۷٠/٤‏ وقال: حديث صحيح الاسنادء ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبيء. وكذلك أخرجه البيهقي ۳۲/۸ ومالك - فراجع شرح الزرقاني للموطا 
٥‏ والتلخيص الحبير ١/5/4‏ وإرواء الغليل ٤٦⁄۸‏ 

۲ نهاية ۳۰ من م. 

۳ نهاية 1/17 من ص. 

-٤‏ قال الحنفية لا يفسخ النكاح» وإذا تم مائة وعشرين سنة من يوم e‏ بموته. 
راجع فتح القدير 445/4 أما الامام مالك فقد روى عن عمر بن الخطاب أن امرأة 
المفقود تتبرص أربع سنين ثم عن رة انه وفوا ثم تحلء قال مالك: وذلك 


(£4۹۸) 


وكذلك. إذا عقد وليان أو وكيلان نكاحين. أحدهما سابق» 
واستبهم الأمر. ووقع اليأس. عن البيان» بقيت المرأة محبوسة طول 
العمر عن الأزواج» ومحرمة0 على زوحها المالك لها في علم الله - 
تعالى(؟) E‏ ظ ا 0 27 
وكذلك المرأة إذا تباعد. حيضها عشز سنين» وتعوقت 
عدتهاء وبقيت ممنوعة من النكاح. هل يجوز لها الاعتداد بالأشهر. 
أو تكتفي بتربص أربع سنين1). 

وكل ل مصلحة ودنن ضرره ونحن نعلم: أن اخ الضرر(؛) 
مقصود شرعاً . 

قلنا: المسألتان الأوليان مختلف فيهماء يه 0 محل 
الاجتهاد . 


الأمر عندنا. راحع الوا (مع لك ۲ وهو مذهب ات فراع المغني 
۳/۸ 
١‏ د: محرومة» ص: محروسة. ظ 2 
؟" قال الشافعي في الام 15/0: النكاح منسوخ. ولا شيء لها من 5 من ا وهو 
رأي الحنابلة فراجع المغني 1/۷ 
؟- ذهب بعض العلماء إلى أنها تعتد سنت لقضاء عمر بين المهاحرين والأنصارء ولا ينكر 
. عليه وهذا رأي الحنابلة ومالك وأحد قولي الشافعي؛ فراجع المغني 4/8 وقال 
٠‏ الشافعي في الام 214/0: لا تنقضي عدتها حتى تبلغ اليأس من المحيض» فتتربص تسعة 
أشهر ثم تعتد بعد التسعة ثلاثة أشهر. وراحع شرح الخرشي ان مختصر خليل 1*8/4. 
ص: الضرار. 


(6۹۹4) 


فقد قال عمر: «تنكح زوجة المفقود ب بعد ابي و 
انقطا ع الخبر )١1»‏ وبه قال الشافعي في القديم. 
وقال - في الحديد -: تصبر إلى قيام البينة على موته 
وانقضاء مدة يعلم أنه لا يعيش إليها٠).‏ 
ا لأنا إن حكمنا بموته بغير بينة» فهو بعيدء إذ لاندراس 
الأخبار أسباب سوى الموت» لا سيما في حق الخامل الذكر النازل 
القدر. ٠‏ 1 
. وإن فسخناء فالفسخ إنما يثبت بنص أو قياس على منصوص؛› 
والمنصرص أعذار وعيوب من جهة زوع من إعسار وجب(" 
وعنّة|؛). ظ 
فإذا كانت النفقة دائمة» فغايته الامتناع من الوطءء وذلك في 
الحضرة لا يؤثر» فكذلك في الغيبة. 


١‏ نهاية لا" من م. وقول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ رواه الامام مالك في الموطاء فراجع 
الموطا (مع السيوطي) ٠۸/۲‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ۰۷/٤‏ وعد الرزاق في 
ممه ۸٥/۷‏ .2 
۲ اما رق الشافعي الجديده فهو قوله في الام "o‏ وددي ذلك عن ن علي - رضي الله 
عله 0203 ' 
۳ الجب (بفتح الي القطع. والمقصرد به - اهنا قطع الذكر فالمجبوب هو 
. المقطوع الذكر. راجع لسان العرب ۲٤۹/۱‏ 
1 والعئة (يضم العين): عدم القدرة على إثيان النساء. ومنه العنين: الذي لا ياتي النساء 
) ولا ينهد انظر لسان العرب ۲۹۱/۱۳. ظ 


فإ قيل: سبب الفسخ دفع الضرر عنهاء ورعاية حانبها» ‏ 
0 فيعارضه أن رعاية جانبه - أيضاً - مهم؛ ودفع الضرر عنه واجب» وفي 
للم وه الف غيره في غيبته» ولعله محبوس أو مريض )0 
20 [أو r]‏ معذور - إضرار به. 

فقد تقابل الضرران. وما من ساعة إلا م الزوج فيها ‏ 
ممکن» ٠‏ فليس تصفو هذه المصلحة عن معارض . 

وكذلك اختلف قول الشافعي في مسألة الوليين١).‏ | 

ولو قيل بالفسخ من حيث تعذر إمضاء العقدء فليس ذلك 
حكما بمجرد مصلحة لا يعتضد بأصل معين. بل تشهد لهر؛) الأصول 
الا 

أما تباعد الحيضة. افلا شاف فين في مذهب الشافني. ولم 
يبلغنا جلا عن اا 

وقد أوجب الله - تعالى - ا بالأقراء إلا على اللاثي 
يئسن [من المحيض])» وليست هذه من الآيسات(/). وما من لحظة 


١‏ نهاية ۳۰۸ من م. 

" ساقطة من م. 

۳ نقدم بیان مذهيه. 

٤‏ نهاية 1/۱۷ من د. 
تقدم الكلام في ذلك. 

1 ساقطة من صء د. 

۷- ص: الاسباب. 


(6 .۷( 


إلا ويتوقع فيها هجوم الحيض» وهي شابه. ظ :. 
فمثل هذا العُذر0 النادر لا يسلطنا على تخصيص النص» 32 

فإنا لم نر( الشرع يلتفت إلى النوادر في أكثر الأحوال. 

وکان(٣)‏ لا يبعد - عندي - لو اكتفي بأقصى مدة الحملء 
وهر أربع سنين ٠‏ 
لكن» لما أوجبت العدة؛ مع 005 الطلاق ۳ يقين انرا 
- غلب التعيد. 000 

فإن 17 فقد ملتم في اکر هذه المسائل إلى القول 
بالمصالح» ثم أوردتم هذا الأصل في جملة الأصول الموهومة. 
فليلحق هذا بالأصول الصحيحة؛ ليصير أصلاً خامساً بعد الكتاب 
والسنة والإجماع والعقل. 

قلنا: هذا من الأصول الموهومةء إذ من 5 أنه أصل خامس 
فقد أخحطأء لأنا رددنا المصلحة إلى حفظ اا ومقاصد 
الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع. . 20 

قل سڈ لا ريدن إلى سقط ی هم من الكتاب 
والسنة والإجماع. وكانت من المصالح الغريبةء ا لا تلائم 


١‏ م القدر. 
٣‏ نهاية ۱۳۲/ب من ص. 


۳ نهاية ۳۰۹ من م. 


(؟.ه) 


تصرفات الشرع. فهي١١)‏ باطلهة مطرحة؛ ومن صار إليها فمد شر عه 
كما أن من استحسن فقد شر ع. 
) وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي. - علم كونه 
مقصوداً بالكتاب والسنة والإجماع -» فليس خارجاً من هذه 
الأصول. لكنه لا يسمى قياساً. بل مصلحة مرسلةء إذ القياس أصل 
وكون هذه المعانى مقصودة» عرفت لا بدليل واحد» بل 
بأدلة كثيرة» لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال ‏ 
وتفاريق الإمارات - فتسمى١!")‏ لذلك مصلحة مرسلة. ) 

وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع» فلا وجه 
للخلاف في اتباعهاء بل يجب القطع بكونها حجة. 2 

وحيث ذكرنا خلافاًء فذلك عند تعارض مصلحتين 
وممصودين» وعند ذلك يجب ترجيح الأقوى. ر ) 

ولذلك ١‏ قطعنا بكون الإكراه مبيحاً لكلمة الردة وشرب 
الخمر وأكل مال الغير وترك ا والصلاة . لان الحذر من سفك 
الدم شد من هذه الأمور. 


١‏ نهاية ۳۷١‏ من م. 
ا م: تسمى. 
۴ نهاية ۲١‏ من م. 


(0٠¥) 


ولا يباح به الزنا [والقتل]01» لأنه مدل محذور الإكراه . 

فإذاً: منشأ الخلاف في مسألة الترس الترجيح» إذ الشرع ما 
رجح الكثير على القليل في مسألة السفينةء ورجح بر على 
الجزء في قطع اليد المتاكلة. ٠‏ ظ 

وهل يرجح كص 

ولذلك يمكن إظهار هذه المصالح في صيغة() الا إذ 
ارا ا 

مخالفة مقصود الشرع حرام. 

وفي الكف عن قتال الكفار مخالفة لمقصود الشرع. 

فإن قيل: لا ندكر أن مخالفة مقصود الشرع 5 ولكن لا 
نسلم أن هذه مخالفة. 
قلنا: قهر الكفار()) واستعلاء د مقصود. وفي هذا 
استئصال الإسلام واستعلاء الكفر. 

فإن قيل: E‏ المسلم الذي 5 يذنب مقصود» وفي 
هذا مخالفة المقصود . 

قلنا: هذا مقصود» وقد اضطررنا إلى مخالفة أحد 


ل سات سسا تس قا سا سس وعو وت 


 .م ساقطة من‎ ١ 


٣‏ نهاية 1/۳۳ من ص. 


۳ نهاية ۱۷١/ب‏ من د. 


٤‏ نهاية ٣۲‏ من م. 


(0£) 


المقصودين» ولابد من الترجيح» والجزئي محتقر بالإضافة إلى 
الكلي» وهذا جزئي [بالإضافة]01» فلا يعارض بالكلي. ‏ ظ 

فإن قيل: مسلم أن هذا جزئي» ولكن. لا يسلم أن الجزئي 
محتقر بالإضافة اا الشرع له يعرف بنص أو قياس 
على منصوص. ‏ 00 ظ 00 
قلنا: قد عرفنا ذلك لا بهن واه معين» بل بتفاريق أحكاء 
واقتران دلالات» لم يبق معها شك في أن حفظ خطة الإسلام ورقاب 
المسلمين أهم في مقاصد الشرع من حفظ شخص معين) في ساعة 
[في ليل أو نهار ]1؟)» وسيعود [الكفار عليه]؛) بالقتل . ظ 

فهذا مما لا يشك فيه كما أبحنا أكل مال الغير بالإكراه: 
لعلمنا بأن المال حقير في ميزان الشرع بالإضافة إلى 5 وعرف 
ذلك بأدلة كثيرة. 

فإن قيل: فهلا فهمتم أن حفظ الكثير امم من حفظ القليل في 
مسألة السفينةء وفي الإكراه» [وفي المخمصة](ه).. 


١‏ ساقطة من صء د. 
۲ نهاية 539 من مم | 
۳ م أو نهار ص: من نها. 
-٤‏ د» ص: إليه الكفار. 
ساقطة من د» وقد وضعت هذه الكلمة في نسخة د خطأ ‏ بعد عبارة *وعرف بأدلة 
| 


(0۰ 6( 


قلنا: [لم نفهم]01 ذلك إذ أجمعت الأمة على أنه لو أكره 
شخصان على قتل شخص. لا يحل لهما قتله؛ وأنه لا يحل لمسلمين 
أكل مسلم في المخمصة؛ فمنع الإجماع من ترجيحم الكثرة 0 
أما ترجيح الكلي فمعلوم؛ إما على القطع؛ وإما بظن قريب 
- بخلاف الكثرةء إذ الإجماع - في الإكراه وفي المخمصة - 
فبهذه0» الشروط - التي د كرناها - يجوز اتباع المصالح. 
استصلح فقد شرعء كما أن من استحسن فقد شرع. 
وتبين أن الاستصلاح على ما ذ كرنا . 
وهذا تمام الكلام في القطب الثاني من الأصول(٠).‏ 


ع 00 
0 


e E,‏ ينهم 
۲ نهاية ۳٤‏ من م. 
۴ نهاية ارب من ص. 


(٥۰ 


فهرس موضوعات 
الحزء الثاني 


- من كناب « المستصفى » 


القطب الثانى ‏ 
في 


آدلة الأحكام 00 


الأصل الأول من أصول الأدلة ‏ 


كناب الله تعالى ‏ 


تمهيد في بيان أن أصل الأحكام هو قول الله تعالى 
النظر الأول في حقيقة قول الله. ظ 
معئاه 

الكلام اسم مشترك 

فصل: في أن كلام الله واحد . 

النظر الثاني في حد الكتاب. 2 

مسألة: حكم القراءة غير المتواترة . 

رأي أبي حنيفة في ذلك. 

مسيألة: البسملة آية من القرآن. 

الخلاف في أنها آية من كل سورة . 


(9.ه) 


النظر الثالث: في ألفاظ القرآن. 

مسألة: اشتمال القر آن على المجاز . 

٠ مسألة: هل في القرآن ألفاظ غير عربية‎ ٠ 

والخلاف في دلك. ) 

مسألة: الاختلاف في معنى المحى والمتشابه 
في القران. 

ظ النظر الرابم: في أحكا قران 


کتاب النسخ 
٠‏ الباب الأول 


كد النسخ > وحقيقنه > وإثياته ٠‏ 


حد النسخ» والخلاف فيه. 

الفرق بين النسخ والتخصيص . ظ 
الفصل الثاني من الباب الأول: في إثبات 
النسخ على منكريه. 

الفصل الثالث: في مسألة تتشعب عن ٠‏ 
النظر في حقيقة النسخ. SS‏ 
مسألة: نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. 
رأي الأشاعرة في ذلك. 

رأي المعتزلة وأدلتهم والجواب عنها 


(0A) 


۲4 


at 


۲۷ 


۲۹ 


۳۳ 


to 


4 


o 


oY 
اناا‎ 


٠ ام‎ ) 


مسألة: نسخ بعض العبادة أو شيرطها أو سئة 
من سئنهاء هل هو نسخ لبعض العبادة أو لأصلها . 


الخلاف في ذلك. 0000000 
مسألة: الزيادة على النص نسخ أم لا. 
الخلاف في ذلك. 


اختيار الغزالي التفصيل في ذلك. 
فائدة هذه المسألة. 0 
مسألة: النسخ إلى بدل. هل هو شرط . 
الخلاف في دلك. 

رد الغزالي على شبه شريو 
مسألة: النسخ بالأخف وبالأثقل. ٠‏ 
الخلاف في ذلك. 

رد الغزالي على شبه القائلين 

بعدم جواز النسخ بالأثقل. 


مسألة: : النسخ في حق من لم يبلغه الخبر . 


الخلاف في ذلك. 
اختيار الغزالي. 


(ةءه) 


الياب الثاني 


في 


أركان النسح وشروطه 


تمهيد: : في أركان النسخ. 
دسو 


ا کل حك شرعي فهر قبل اشع 


حلاف المعتزلة ودليلهم. 


مسألة: يحور نسح خ التلاوة دوت الحكم. 


ونسخ الحكم دون التلاوة . 
ونسخ الحكم والتلاوة جميعا 
الخلاف في ذلك. 

مسألة: نسخ القرآن بالسنة. 
نسخ السنة بالق رآن. 

الأمثلة على ذلك. 

مذهب الشافعي في ذلك. 

أدلة من قال: لا ينسخ القرآن بالسنة. 
مسآلة: الإجماع لا ينسخ به. 
نسخ السنة المتواترة بالمتواترة . 
نسخ الأحاد بالاحاد . 


(٥١۰ 


نسخ المتواتر بالآحاد . 

الخلاف في ذلك. 
ظ أدلة القائلين بوقوع ذلك. 
اختيار الغزالي. 
رأي الشافعي في : نسخ القرآن بالسئة. 
مسألة: لا ينسخ النص المتواتر بالقياس. 
الخلاف في ذلك» ودليل المخالف.. ه: 
ابر العا ري 


اپات 

رأي الغزالي. ) 

خائمة الكتاب: فيما يعرف به تاريخ الناسخ. 

طرق نقل الناسخ المعتبرة . 

- طرق نقل الناسخ غير المعتبرة . 
الأصل الثاني [ 
اهن ا 
أصول الأدلة 

سنة رسول الله ن 


)ه5١(‎ 


١. 


مقدمة كتاب الأخبار: ألفاظ الصحابة في الرواية ِ 


عن رسول الله عم . ا CAN‏ 
القسم الأول 
من 1 
مباحث السنة 
المتواتر 
الاب الأول: e‏ يړ کا ۴۳۱ 
حد النخير. 0 د N seis‏ 
ان تب مر الل في الخراس: ۱۳۲ 
إبطال مذهب «أن العلم بالتواتر وا وفوا 
وتفسير ذلك. 2 
الباب الثاني: شروط التواتر. A‏ 
مسائل تتعلق بعدد الناقلين. SBS‏ 
مسسألة: العدد الذي يفيد التواتر في مسألة 
يفيده في كل مسألة. لاا ا٤‏ 
هل يحصل العلم بقول وأحد. 3 ) ١.5‏ 
مسألة: قول الأربعة قاصر عن العدد الكامل . ١‏ 
مسبألة: النقلة إذا كانوا خمسة» ‏ 
هل يفيدوا التواتر. > ب 


)ه١؟(‎ 


مسألة: العدد الذي بسو العلم الضروري 


معلوم لله. ٠ه ١‏ 
بطلان قول من حدد عدد النالين في 0 
الخبر المتواتر . ا لي اه ١‏ 
مسألة: العدد الكامل إذا أخبروا و ا 
يحصل العلم بصدقهم» حكم بكذبهم. ٠‏ [ 0# 
لا يشترط في حصول العلم إلا شرطان. ۳إ 
مسألة: الشروط الفاسدة في التواتر. 2098500 
الناب الثالث 

نقسيم الخبر من حيث التصديق والتكذيب 
القسم الأول: ما يحب تصديقه. IY‏ 
وله سبعة أقسام ١‏ ل 
القسم الثاني: ما بعلم كذبه. NW‏ 
وله أقسام أربعة. ا ا 
القسم الثالث: ما لا يعلم صدقه ولا كذيه. .١۷ا‏ 


(o6۱) 


القسم الثاني 


7 
مناحث اة . 
أخبار الآحاد 2 
وفيه أبواب | ظ 
الباب الأول 


في إثبات النعبد به 

مسألة: هل يفيد خبر الواحد العلم 
الخلاف في ذلك 00 
وجوب العمل بخبر الواحد . 
مسألة: جواز التعبد د بخبر الواحد عقلا. ‏ 
الخلاف في ذلك. 
مسألة: هل يدل العقل على وجوب العمل 

بخير الواحد؟ 
الخلاف في ذلكء والأدلة. 
مسألة: وقوع التعبد بخبر الواحد سمعاً.. 
الأدلة على ذلك . 
الاعتراضات على هذه الأدلة 
والرد عليها. 
شبه المخالفين. 


)ه١8غ(‎ 


الباب الثاني 
في 
شروط الراوي وصفته 
الأول: رواية الواحد مقبولة» وإن لم تقبل شهادته. 
الخلاف في ذلك. 0 
الثاني: أن يكون مكلفاً . 
الثالث: أن يكون ضابطاً . 
الرابع: أن يكون مسلماً. ٠‏ 
الخامس: العدالة. 
مسألة: كيف تعرف عدالة الراوي 
واختلاف أهل العلم في ذلك؛ وأدلتهم . 


مسألة: الاختلاف في قبول شهادة الفاسق المتأول. 


خاتمة جامعة للرواية والشهادة. 


الياب الثالث 


الجرح والتعديل 
وفيه أربعة فصول: : 0000 
الفصل الذآول: في عدد المزكي . 


(0\6) 


NEV 


الخلاف في ذلك والرد على بعض الاعتراضات. ١‏ 


الفصل الثاني: ا ا والعبايل» o۲‏ 
الخلاف في ذلك. ) YoY‏ 
الفصل الثالث: في نفس التزكية.. 2 of‏ 
أساليب الت زكية الأربعة. ٠‏ "کک که د 
الفصل الرايع: ا ا ov‏ 
من هو الصحابي. ا للها 
الباب الرابع 
مستند الراوي وكيفية ضبطه ‏ 
مراتب طريق الرواية الخمسة: ا MEFS,‏ 
الأولى: قراءة الشيخء 2000 0 ۹۲ 
الثانية: القراءة على الشيخ. 20 55١1‏ 
الثالثة: الإحازة . ف 
الرايعة: المناولة. | RA‏ ۲10 
الخامسية: الاعتماد على الخط. ٠‏ ) 55 


مسال تكفر تتفرع على كيفية الرواية: 
مسألة: الشك في السماع 5 يبيح قول الراوي: 
«قال فلان)) . ۲۹۹ 


(51هم) 


الخلاف في ذلك. ۷۰ 


مسألة: إنكار الشيخ للحديث لا يجرح في الراوي. ۷۲١ ٠‏ 
نسيان الشيخ لا يبطل رواية الراوي. COW‏ 
الخلاف في ذلك. 0 Vo‏ 
مسألة: زياد الثقة مقبولة. 1 0 2 Ve‏ 
مسألة: نقل بعض الحديث. ا WV‏ 
مسألة: نقل الحديث بالمعنى. VA ٠‏ 
مسألة: الحديث المرسل: هل هو مقبول. COM‏ 
الخلاف في ذلك. | | م 8 YAN‏ 
مسألة: خجر الواحد فيا تع به اللو . ا | YAR‏ 
ا ) YAR‏ 
الأصل الثالث 
من ) 
أصول الأدلة ٠‏ 
الإجماع 
وفيه أبواب 
الباب الأول 
في 
إثبات كونه حجة على منكريه 


(/1اه) 


تعريف الإجماع اصطلاحا . 
تعريف الإجماع لغة. 

الرد على مفهوم الإجماع عند النظام. 
تصور الإجماع» ودليله. 

الاطلاع على الإجماع. 

الخلاف في ذلك. 

حجية الإجماع. 

المسلك الأول: كتاب الله. 
المسلك الثاني: سنة الرسول بيز . 
وجه إفادة السنة لحجية الإجماع. 
شبه المنكرين للاستد لال بالسنة على ى الإجماع 


والرد عليها . 
الباب الثاني 
في 
بيان أركان الإجماع 
الركن الأول: المجمعون. 
وفيه مسائل 


(0A۸) 


ET 


مسألة: دخول العوام في الإجماع. 

والخلاف في ذلك. 

مسألة: هل يعتد بخلاف الأصولي غير الفقيه. 
وهل يعتد بخلاف الفقيه غير الأصولى. 
مسألة: خلاف المجتهد المبتدع. . ۰ 
مسألة: حلاف التابعي في زمان الصحابة 

هل يعتد به» والخلاف في ذلك.. ٠‏ 
مسألة: الإجماع من الأكثر. هل هو ححة. 
والخلاف في دلك. 


مسألة: هل يشترط بلو le E‏ التواتر 


والخلاف في ذلك. 0 
مسألة: الإجماع حجة في كل زمان. 
خلاف أهل الظاهر . 

وفيه ثلاث مسائل: 

مسألة: الإجماع السكوتي» معناه. 
الخلاف في حجيته. 0 0 
مسألة: : هل يشترط انقرا: ض العصر . 
والخلاف في ذلك.. 

شبه القائلين بانقراض العصر. 


)ه١68(‎ 


FYE 
at: 
A 


۳۳٠ 
PY 


۳V 


41م 
RS‏ 


e ا‎ 


VY: 


مسألة: انعقاد الإجماع عن قياس واجتهاد.  WV‏ 


شبه المخالفين . ا الهف 


ظ الاب الخالث ` 
حكم الإجماع 

SEL ET 
مسألة: لا يحوز إحداث قول ثالث مخالف‎ 
٠۳۸۲۰ للقولين السابقين في المسألة الواحدة.‎ 
٠ مسألة: لا ينعقد الإجماع إذا خالف‎ 


واحد أو اثئان. ` 0 ظ ظ AY‏ 
الخلاف في ذلك. CAV‏ 
مسألة: اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابةء 
لا يصير الثاني مهجوراً . | 00 امم 

2 الخلاف في ذلك.‎ ٠ 

- مسألة: الإجماع على تسويغ الخلاف؛ هل يمنع 
الإجماع على رأي واحد بعد دلك. ) A‏ 
مسالة: «إجماع الصحابة على حكم؛ ثم روى حديث ِ 
مخالف للاجما ع» هل يتصور ذلك» AA 00 ) ٠ E‏ 


(o) 


مسألة: ثبوب الإجماع بخبر الواحد 
والخلاف في ذلك. 
مسألة: الأخذ بأقل ما قيل: ٠‏ هله هو 
تمسك بالإجماع. 


الأصل الرايع 

دليل العقل والاستصحاب 
دلالة العقل على براءة الذمة عن الواجبات. ‏ 
وهو المعنى الأول من معاني الاستصحاب 
المعنى الثاني من معاني الاستصحاب . 
المعنى الثالث من معاني الاستصحاب . 
المعنى الرايع: استصحاب e‏ في 
ا محل الخلاف. 
مسألة: الخلاف في استصحاب ب الإجماع في 
محل الخلاف. 
مسألة: 0 هل عليه دليل والخلاف في الك 


(0٥١) 


۲ 


Gof 


۹ 


الأدلة الموهومة  '‏ 
الأصل الأول 
فل + 
الأصول الموهومة 
شرع من قبلنا 
هل کان الرسول يلر متعبداً قبل مبعثه بشر ع أحد 
من الأنبياء . ا 
شرع من قبلنا هل هو شرع لنا.ء | 
الخلاف في ذلك؛ والأدلةي * جه به 


الأصل الثاني 
الأصول الموهومة 
قول الصحابي 
خلاف العلماء في حجية مذهب الصحابي. 
شبه القائلين بحجية مذهب الصحابي . 
مسألة: هل يجوز تقليد الصحابي. 
فصل: في تفريع الشافعي - في القديم - على 
تقليد الصحابة» ونصوصه. 


ترجيح أحد القياسين بقول الصحابي. 


(oYY) 


0 
۴۸ 
۴A۸ 


الأصل الثالث 
ا 
الأصول الموهومة ‏ 

الاستحسان 
معاني الاستحسان الثلاثة . 
شبه القائلين بالاستحسان بالمعنى الأول. 
التأويل الثاني للاستحسان. 
التأويل الثالث للاستحسان. 


الأصل الرابع 
فن 
الأصول الموهومة 

الاستصلاح 
أقسام المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع. 
الأول: ما شهد له الشرع من المصالح. وحكمه. 
ظ الثاني: ما شهد الشار ع لبطلانه» وحكمه. 
الثالث: ما لم يشهد له الشر ع بالبطلان ولا بالاعتبار 
أقسام المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها . 


(oY) 


۷۸ 


7۸ 


۹ 


A1 
A1 


ظ معنى المصلحة. ومراتبها. 2 | A۱‏ 
المرتبة الأولى: الضرورات. ٠‏ 001 


المرتبة الثانية: الحاجيات. 0200072 OM‏ 
المرتبة الثالثة: التحسيتابت. Ao ) 22 5 +521 ٠‏ 
أوصاف المصلحة المعتبرة  A ٠‏ 

٠ ملا‎ 


ستكون الفهارس التفصيلية لهذا الجزء في نهاية الجزء الرابع . 


(oY £) 


بنهاية الكلام عن المصلحة ينتهي الجزء الثاني 
٠‏ وسسيتلوه الحزء الثالث ه وهو خاص يطرق استنباط الأحكام 
٠‏ بحسب التجزئة التي رأيتها. حيث وضعت المقدمات ‏ 
المنطقية والقطب الأول ٠‏ وهو الأحكام ٠‏ في الجزء الأول» ‏ 
والقطب الثاني ٠‏ وهو الأدلة ٠‏ في الجزء الثاني» والقطب 
الثالث ٠‏ وهو طرق الاستنباط ٠‏ في الجزء الثالث» والقطب 
الرابع ٠‏ وهو في المجتهد والمقلد ٠‏ في الجزء الرابع. ‏ 
مع العلم أن الإمام الغزالي لم يجزيء كتابهء والنسخ 
القديمة المطبوعة بأجزاء معينة هي من عمل الذي قام بطبع 
الكتاب وإخراحه. 


: ) ىوح C2.‏ 
دک رزو زک فط 
أمتتناذ أصبولالفقة المسَاعذ ٠‏ 
احامعة الشثلامية_كلية الثرج 
. المدينة اللنورة 


